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كتاب الوكالة 


























ححد ده 
/3 
١ 6]59455[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 


سئل في امرأة من المخدرات ولا تحسن الدعوى. طلبت من زوجها 
على يد وكيلها مسكنًا شرعيّاء وأن تأكل معه بالنفقة» وأن يعاشرها بالمعروف. 
فامتنع من قبول وكالة الوكيل» ويطلب إحضارها بمجلس القاضي. فهل يكون 
للقاضي فرض النفقة في وجه وكيلهاء ولا تكلف الحضورٌ إلى مجلس القاضي 
حيث كانت من المخدرات ولا تحسن الدعوى؟ 

أجاب 

إذا كانت المرأة مخدرة -وهي التي لا تخالط الرجال وإن خرجت 

لحاجة- لا يتوقف لزوم توكيلها بالخصومة على رضا خصمها. 
واللّه تعالى أعلم 

[/51 ]78 ذي القعدة سنة ١755‏ 

سكل في رجل تاجر له شريك آخر ببلدة بعيدة» فأرسل له جانبًا من 
البضاعة مع شخص متوجه إلى جهته. وأعطاه جانب دراهم معلومًا قدرٌه من 
أصل مصاريفه على البضاعة» وأمره بأنه يصرف كل مالزم إليها من المصروف. 
ويحرر به قائمة ويحاسبه بهاء فتوجه بالبضاعة وصار يصرف عليها ويقيد في 
القائمة كل ما صرفه بوقته أولا فأولا حتى وصلت إلى الشريك الآخر. فطلب 
الشخص من الشريك المرسل له ما زاد له من المصاريف التى في القائمة» فأبى 
أن يعطيه شيعا وقال له: إنها لم تساو الثمن الذي عرّف به شريكي في جوابه» 
وقال: أنالم أخبر شريكي بإرسال هذا الصنف إليّ ولا أمرت بإرسالها مع 
الغطالبءيما يزيد لههافأراد الفطازب بعد ذلك أن ببيع جاتنا من البضتاعة علي 
يد المرسل له لأجل استخلاص حقه فأبى أيضًا بل حفظ ما أرسِلَ له ولم يرض 
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أن يدفع له ما صرفه ولا أعطاه جوايًا بوصولها ولا بمحاسبته بما صرفه. فحضر 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
/ 
لاا 


إلى الشريك الذي سلمه البضاعة وطلب منه ما زاد له فلم يعطه له أيضًا. فهل 
يكون له الرجوع حيث هو الآذن بالصرف من عنده ليرجع به عليه» ومضى على 
ذلك مدة سنة وكسور؟ 


























أجاب 
إذا ثبت الإذن بالصرف ليرجع بما صرفه وأنه صرف مقدارا معلومًا من 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: لا يجبر الوكيل بالبيع على دفع دمن ما باعه للموكل من 
مال نفسهك. 
مطلب: ولايد قبض الثمن ع البيع للوكيل به دون الموكل. 
مطلب: لا يجبر الوكيل بالبيع على تقاضي الثمن وله «إحالر» الموكل 
به إلا أن يكون بأجر. 

[8]5965؟ ذى القعدة سنة ١7515‏ 
منها من الزيت بأجرة معلومة كل شهرء وأذن له في البيع لأجل. فباع بالحال 
وبالأجلء ثم أراد الأجير الخروج من المعصرة فسلم لربها دفاتره وتمسكات 
بالبيع مؤجلاء فاستخلص بعض ثمنه. وبقي البعض الآخرء ثم بعد أربع سنين 
أراد المالك أن يلزم البائع بما بقي من ثمن المبيع مؤجلًا. فهل لا يجاب لذلك 
حيث كان بالإذن؟ 

أجاب 

لا يجبر الوكيل بالبيع على دفع ثمن ما باعه للموكل من مال نفسه. وفي 

الهندية من الباب الثالث في الوكالة بالبيع: «الوكيل بالبيع لا يطالب بأداء الثمن 















































كتاب الوكالة 01 
, 
من مال نفسه. كذا في فتاوى قاضي خان, ولا يجبر على التقاضي والاستيفاء» 
فإن تقاضى وقبض فبهاء وإلا يقال له أجل الموكل على المشتري أو وكله 
بالتقاضيء فإن قال الوكيل بالبيع: أنا أتقاضىء وقال الموكل: أنا أتقاضى» 
فالتقاضي إلى الوكيلء ولا يجير أن يحيل الموكل على المشتري هذا إذا كان 
وكا ظير اجر انا إذاكان ركلا بعر مدو سماو والقالان والبياة فيتجون 
على استيفاء الثمن» كذا في المحيط» ولا يملك الموكل وإن كتب الصك باسم 
الموكل كذا في الذخيرة»(". انتهى. ومنه يعلم جواب حكم تفاصيل المسألة. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]5454[‏ محرم سنة ١١56‏ 
سثل في بكر من المخدرات خطبها رجل من أكبر إخوتها أشقائهاء فعقد 
له عليها بعد أن أقامته وكيا عنها بشاهدي عدلء ثم لما دخل بها صار يضارها 
ويُقّر في الإنفاق عليهاء فنضرّرت من ذلك وغضبت في بيت أخ لها قريب من 
بيت زوجها مدةً شهورء فأقامت أخاها وكيلا عنها في طلبه لدى الحاكم الشرعي 
ليقرّر لها عليه النفقة والكسوةً. فهل إذا طلب الزوج حضور الزوجة لتطلب ذلك 
بنفسها وكانت من المخدرات اللاتي لم يخرجن. لا يجاب لذلك. ويكون لها 
أن توكل من تشاء ولو غير إخوتها؟ 
أجاب 
للمخدرة -وهي التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة وحمام- أن 
توكل في حقوقها بدون رضا الخصم. 
واللّه تعالى أعلم 


.0945 /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
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لاكاهةا 

[62 محرم سنة ١756‏ 

سئل في رجل أقام غيره في شئون زراعته. ووكله بالتصرف فيها فيما يلزم 
لها من الخدمة وغيرها وخدمة المواشى ومراعاة شئونهاء وأنه لا يتصرف فيها 
ولأأسعصيلها لاق شكون زراعة الموك ل فيند لك العسد الوكيل ججالامن 
المواشي الموكل على شئونها واستعمله في مصالح نفسه وحمله وأرسله إلى 
جهة لا تعلق للموكل فيهاء والحال أنه غير مأذون له في ذلك. فهلك الجمل في 
أثناء الطريق. فهل يكون مضمونًا عليه بالقيمة؟ 

أجاب 

حيث تعدَّى الوكيل المذكور واستعمل الجمل في مصالح نفسه بدون 

إذن» وهلك بسبب ذلكء يكون مضمونًا عليه بقيمته. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يصح إقرار الوكيل بالخصومةْ عند القاضي. 

[81541 محرم سنة ١7576‏ 

سئل في الوكيل إذا توكل عن شسخص في خصومة مع شخص آخر في 
شأن عقار تَتَارَعَا فيه فأحدهما يدعي أنه له» وواضع اليد ينكر دعواه» وفي حال 
المنازعة حصل من الوكيل نوع من الإقرار بحيث لو صدر هذا الإقرار من 
موكله يؤاخذ به. فهل يصح إقرار الوكيل على موكله. ويؤاخذ موكله بما أقرّ 
به وكيله في الدعوى والخصومة إذا كان إقراره عند القاضيء أو يصح إقراره في 
حق موكله مطلقًا ولو لم يكن عند القاضي؟ 

أجاب 

يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي فيما عدا الحدود 

والقصاص استحسانًا. 


























والله تعاق أعلم 















































كتاب الوكالة ا 
1١١‏ 
مطلب: للموكل عَرْل الوكيل متى شاء بشرط علم الوكيل. 
١]5955[‏ صفر سنة ١7560‏ 
سئل في امرأة لها أرض زراعة ومواش وما يتعلق بذلك من آلات الزراعة» 
فوكلت زوجها ني زراعة تلك الأرضء واستلم ما ذكر وتصرف في الزراعة مدة, 
و 5 : 
عزله عن الوكالة» وإذا عزلته عنها يكون عليه تسليم جميع المواشي وجميع ما 
استغله من ريع الأرض بعد محاسبتها له على الإيراد والمصرف مدة وضع يده 
على الأرض بطريق التوكيل والنظارة عليها من طرفها أم لا؟ 
أجاب 
الوكالة من العقود الغير اللازمة؛ فللموكل العزلٌ متتى شاء بشرط علم 
الوكيل» وعلى الوكيل تسليم ما استغله من ريع الأرض لموكلته؛ كما يلزمه 
تسليم المواشي. 
واللّه تعالى أعلم 
١] [‏ صفر سنة ١١56‏ 
سئل في رجل وكيل على تركة من قِبَّل امرأة» وأخرج له القاضي إعلامًا 
شرعيًا بذلك» فخلص الوكيل بعضّامن الدراهم وسلمه إلى موكلته؛ ثم بعد 
ذلك أراد الوكيل المذكور عمل حساب مع موكلته؛ فأقرت بوصول شيء 
أجاب 
القول للوكيل بيمينه في دفع ما قبضه لموكلته. 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١‏ 
لكان 


[5975] ه ربيع الأول سنة ١556‏ 

سكل ني رجل له مال شركة بيد رجل آخرء وبيده سندات على شريكه. 
فوكل صاحب المال رجلا في خلاص ماله من شريكه؛ وأعطى السندات 
للوكيل ليدفعها لشريكه حين دفع المبلغ» وأخذ صاحب المال من الوكيل 
سنذاء فإذا لم يحصل الوكيل المبلغ ترجع السندات» وبعد هذا كله فوض رب 
المال الوكالة في القبض والخصومة للوكيل؛ وكتب بينهما حجة شرعية بذلك. 
فلما حضر الوكيل للشريك ترافعا لدى الحاكم الشرعي والسياسي, ولم يثبت 
عند الشريك إلا بعض المبلغ» وصرف الوكيل مبلقًا مما اعتيد صرفه في باب 
القضاء على هذا البعض الثابتء. فلما أن حضر الوكيل لرب المال طالبه بباقى 
المبلغ والسندات,. فادعى الوكيل ضياعهاء وامتنع صاحب المال من الامتثال 
لحسبان المبلغ الذي صرفه الوكيل. فهل يلزم رب المال المصروف الذي 
صرفه الوكيل حيث فوض له ني مثله وكان الصرف من مال الموكلء ولا يلزم 
الوكيل إحضار السندات؟ 


























أجاب 
القول للوكيل بيمينه في قدر ما قبضه؛ ولا يضمن ما أنفقه في استخلاص 
المال على الوجه المسطورء كما لا يضمن ما ضاع من يده من تلك السندات 
إذا كان ضياعها بدون تعد منه أو تفريط؛ لأنها أمانة في يده» والقول قول الأمين 
3١ ]5955[‏ ربيع الأول سنة ١7565‏ 
أخشايًا ويستلمها منه الآمر بوزن معلوم» فاشترى وسلم المأمور ما أمر بشرائه 















































كتاب الوكالة 0 

وا 

من الأخشاب بمقتضى الوزن المعلوم بينهما بقدر الدراهم التي استلمها منه. 

فهل إذا ادّعى الآمر بأنه بقي له دراهمٌ تحت يد المأمور المذكور ويريد أخذها 

أو أخذ خشب بدلها بمقتضى طلبه بالوزن المعلوم بينهماء وأنكر المأمور دعواه 

وادّعى أنه لم يكن له عنده شيء مما ادّعاهء يكون القول قوله بيمينه. ويصدق في 
دعواه أنه أوصله الأخشاب المذكورة بقدر ما قبضه منه؟ 

أجاب 
القول للمأمور المذكور في ذلك بيمينه إذا لم يثبت اعترافه ببقاء شيء من 
المال المدفوع له بذمته. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: قال الأسير لآخر خلصني. فخلصه؛ رجع بلا شرط على 
الصحيح. 

573 ربيع الثاني سنة ١76‏ 

سئل في امرأةٍ مسلمة أَسَرَنُّها النصارى» فأمرت رجلا مسلمًا بأن يفتديها 
كدر سعلوم من الدراهي متهم يدقيها عنها ين ماله وعى تدثعه له عد وصولها 
لبلدهاء فافتداها بما أمرته به ودفعه عنها وافتَكَهًا وذهبت إلى بلدها. فهل إذا 
ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية يكون له مطالبتها بما دفعه بإذنها في فكها من الأسر 
جبرًا عليها؟ 

أجاب 

إذا قال الأسير لآخر: خلصني. فخلصه. رجع بلا شرط الرجوع على 

الصحيح. 
واللّه تعالى أعلم 
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15 
كان 


مطلب: الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه عند غيب 
الموكل. 

[381534517 ربيع الثاني سنة ١7565‏ 

سئل في ثلاثئة رجال حضروا من بلدة بعيدة لبلدة أخرىء فوجدوا فيها 
زرافتين عند رجلء فأرادوا شراءهما منه, فتعرّض لهم رجل رابع وقال: أنا 
أشتريهما لكم؛ ويكون لكل منا الربع خوفًا من أن يحصل من كل منهم مزايدة 
في الثمن فتبلغا ثمنًا جسيماء فعين الجماعة المذكورون للرجل المذكور قدر 
ماايشتريهما به وقالواله: اشترهما بسبعين أو بخمسة وسبعين أو بثمانين أو 
بتسعين أو بماثة ريال» ولائَرْدُ على ذلك مما سميناه لك» واشترهما لنا بقدر 
يأغيناة للدم قلاهن#الرععل واتعزاعها من الباللك خفن ولماتين ريالا لشم 
خاصة. فهل يقع الشراء للجميعء ولا يختص بهما المشتري؟ 

أجاب 

الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه عند غيبة الموكل» وحيث 
وكلوه بشراء الزرافتين المعينتين وعينوا له جنس الثمن وقدره واشتراهما حال 
غيبة الموكلين لنفسه بماعيئوا لهمن الثمنء لا يكون الشراء له خخاصة» ويكون 
الشراء للجميع حسب الآمر. 

واللّه تعالى أعلم 

[78]47 جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سئل في امرأة وكلت زوجهافي تخليص أملاك لها تحت يد الغير فما 
كان من المذكور بعد أن أقام البينة الشرعية على أن الأملاك لموكلته إلا أنه أبرأً 
الواضعٌَ يده على الأملاك المذكورة» فامتنعت موكلته من الإبراء حيث إنها لم 
توكله إلا على تخليص أملاكها. فهل للموكلة ذلكء أم يحكم بإبراء الوكيل؟ 







































































كتاب الوركانة 
١‏ 
أحاتب 


للمرأة المذكورة المطالبة بأملاكهاء ولا يكون إبراء وكيلها المذكور 
مانعًا لها عن دعواها بذلك. على أن الإبراء عن الأعيان لا يصح وإن صح عن 
دعواها. 

واللّه تعالى أعلم 

[2479] ؟ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 

ستل في رجل استقرض من آخر قدرًا من الدراهم, ثم بعد مدة أرسل له 
رَبّ المالك بأن يرسل له جانبًا من البضاعة بما عليه من الدين. ولم يعين له 
رب المال كون البضاعة من عنده أو يشتريها من غيره. بل أطلق له في الإرسال؛ 
فأرسل له المدين جانبًا من البضاعة» وتلف في الطريق بالغرق. فهل تكون 
البضاعة تالفةً على المدين وني ضمانه حيث كانت من مال المدين وهلكت 
قبل قبض رب المال وقبل قبض وكيل من طرفه؟ وإذا ادعى المدين أن رب 
المال وكّل أنََا للمدين بقبض البضاعة منه وأنها هلكت في ضمان رب المال 
حيث هلكت بعد قبض الوكيلء فأنكر رب المال الوكالة من طرفه بقبض 
البضاعة, يكون على المدين إثبات دعواه بأن رب المال وكل أخاه بالاستلام 
والقبض منه. وإذا ادّعى المدين أنه اشترى البضاعة من غيره يريد بذلك الفرار 
من ماتيا حيك كان مأنوة | بالعدراء والارسال وفلكف يلا تمده وذكر رن 
المال أن البضاعة من عند المدين ومن ماله. وهلكت هلاك المبيع قبل قبضه. 
يكون لرب المال تحليف المدين على أن البضاعة أو بعضها لم تكن من مال 
المدين؛ حيث لا بينة لرب المال على ما يوجب ضمان المدين بكون البضاعة 
من ماله؟ 

أجاب 

إذا أمر رجل مديونه بأن يشتري له بدينه الذي له عليه شيئًا وعيّنه بآن قال: 

هذا العبد مثللاء أو عيّن البائع بأن قال: اشتر لي من فلان كذاء صحّ» وإن لم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 
لها 


يعين يعيّن لايصح. وينفذ البيع على المأمورء فهلاك المبيع حينئذ على المأمور كما 
أفاده في الدر من باب الوكالة في البيع والشراء”"» فإذا أرسل المدين البضاعة 
من ماله إلى الآمر وهلكت قبل تسليمها لرب الدين أو لوكيله. يكون هلاكها 
على المدين البائع» والقول للمقرض في عدم توكيل أخي المدين مع اليمين. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: للموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير. 
مطلب: ةي مسائل يطرأ فيها على الوكالّ اللزوم. 

١١56© جمادى الثانية سنة‎ /]5917١0[ 


























م عو جم 


سئل في رجل مات عن زوجته؛ وعن أخ شقيق معتوه. وعن أخت شقيقة 
بالغة متزوجة برجلء أقامه المبت قبل موته وصيًا على أخيه المعتوه. وأقامت 
الزوجة لها وكيلا من طرفها وقت بيع تركة الميت, فبعد أن بيعت مخلفاته دون 
العقار رأت الزوجة من وكيلها عينَ الغدر والخيانة» فعزلته ورفعته عن التوكيل» 
وأقامت وكيللا آخر غيره» ونائب القاضي أَعْلّمَ المفتي أن الزوجة قد عزلت 
وكيلّها ووكلت آخر غيره. فقال: إنه لا ينعزل؛ ورده المفتي وجعله وكيا كما 
كان» وأقيمت عليه دعوى الدار المملوكة للميت التي اشتراها باسمه بمقتضى 
حجتين من القاضي المذكور, ثم هدمها وأنشأها وصيرها ثلاث عتبات من ماله 
الخاص به وأخرج حجة إنشاء أيضًا باسمه دون غيره؛ وادّعى الوصي بين يدي 
الحاكم الشرعي بأن الدار المذكورة لم تكن للميت المذكورء بل هي ملك 
لأخي الميت وأخته المذكورَيْنء اشتراها المبت لهما من مالهما الخاص بهماء 
اله ل د د م ديد 

يشتري لهما به طاحونة» وعنده بينةٌ تشهد على إقرار الميت بذلك» وأحضرت 


.519 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الوكالة ا 

1/ 

البينة» وقال كل واحد منها ني أداء شهادته: أشهد بالله أن سمعت من الميت 
المذكور يقول حين سأله فلان ونحن جلوس في بيت فلان: «إن جاءك أحد من 
الذوات وكسّبك ني الدار كام كيس من الدراهم على ما اشتر تريتها به وصرفته 
د تبيعها له. لا إن الدار لم تكن لي وإنها ملك لأخيه وأخته المذكورين 
شه ا و ا 0 
لي اي و و 
قرش من مال الأخوين الخاص بهما خارجة عما يخصهما من التركة وخارجة 
عمايثبت لها من الدين» فأخبرها الوكيل المذكور بذلكء فلم ترضٌ الزوجة 
بالصلح المذكورء وقالت له: إني قد عزلتلك من قبل إقامة الدعوى ني الدار 
المذكورة؛ وأفادت أن إقرار الزوج المذكور كان في مرض موته» وهو غير نافل. 
فهل لا يكون هذا الصلح نافدًّا عليها حيث ثبت ست بشهادة البينة الشرعية أنها عزلته 
قبل إقامة الدعوى ني الدار المذكورة عند القاضيء ولها أخذ ما يخصها من 
مخلفات زوجها الميت من الدار وغيرها بالفريضة الشرعية؟ أو كيف الحال؟ 

أجاب 


الوكالة من العقود الغير اللازمة» فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به 

حقٌ الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم؛ » قال في البحر: «ثم يطرأ على الوكالة 
اللزوم في مسائل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في العقد أو بعده 
على الأصح. فتلزم كالرهنء ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند 
غيبة المطلوب؛ لأنه إنما خلى سبيله اعتمادًا على أنه يتمكن من إثبات حقه 
م ات قلى ساق عله اشير بالطلاب عدن اعت لطر نيه رك الا قا 
إذا كان المطلوب حاضرًا أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب أو من جهته 
لتمكنه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول» ولعدم تعلق حقه بالوكالة 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1784 
لكا 


في الوجه الثاني؛ إذ هو لم يطلب. وني الوجه الثالث العزل إلى الطالب» وهو 
صاحب الحق. فله أن يعزله ويباشر الخصومة. وله أن يتركها بالكلية». اه. كذا 
نقله في حواشي الدر المختار”"» ومنه يعلم أن للمرأة عزلٌ وكيلها المذكور؛ 
فإذا عزلته وعَلم بالعزل وباشر عقد الصلح بعد العزل ولم تَجِزْ ما صدر منه من 
الصلح. لا يكون نافذًا عليهاء ولا صحةً لخصومة الوصي المذكور حيث كان 
مقامًا من قبل أخي المعتوه. ولم يكن الأخ المذكور وصيًا على المعتوه وصاية 
يصح بها الإيصاء من قبله لغيره على المعتوه؛ لعدم ملك الموصي - وهو الأخ- 
الخصومة عن المعتوه بدون وصاية شرعية» فإذا لم تصح الدعوى من الوصي 
المذكور كما لم تصح خصومة من كان وكيلا عن الزوجة بعد عزله وعلمه 
به. لا تسمع شهادة البينة التي أقيمت على هذا الوجه؛ لعدم وجود الدعوى 
الصحيحة؛ ومن شرط قبول البينة تقدم الدعوى الصحيحة. والإقرار للوارث 
في مرض الموت موقوفٌ على إجازة وتصديق باقي الورثة سواء كان بعين أو 
دين كناف الأشباء””. 


























واللّه تعالى أعلم 


[ 9 جمادى الثانية سنة ١756‏ 


سئل في رجل وكيل لآخر وكالة مطلقة ني البيع والشراء» فاشترى صنف 
بضاعة ونقد الثمن من مال الموكلء وخلى بينه وبين البضاعة وقبضها. فهل 
تكون البضاعة للموكلء وإذا امتنع الموكل عن قبضها من الوكيل لكون سعرها 
رخص الآن عن وقت شرائهاء لا يجاب لذلك؟ 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر. لا كحت ااا 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص .7١9‏ 















































كتاب الوركانة 
و 
أحاتب 


إذا كان التوكيل بالشراء ثابثا تكون البضاعة المذكورة للموكل»وليسن له 
الامتناع من قبولها بما تعلل به والحال هذه. 
مطلب: الوكيل بالبيع يملك الإقالنٌّ إلا مسائل بخلاف وكيل 
الشراء. 

[591/17]؟١‏ جمادى الثانية سنة ه756١‏ 

سثئل في رجل اشترى صنف بضاعة لآخر بطريق الوكالة بالشراء. ونقد 
الثمن من مال الموكل. فهل إذا أراد التقايل مع البائع فيما اشتراه منه لموكله. 
لايملك ذلك لتعلق حق الموكل بالمشترى له. وإذا صدر التقايل من الوكيل 
والحال هذه لا ينفذ على موكله حيث انتهت وكالته بالشراءء ويكون التقايل 
موقوفًا على الإجازة؟ 

أجاب 

الوكيل بالشراء لا يملك الإقالة؛ لما في رد المحتار من الإقالة عن جامع 
الفتاوى والبزازية: «والوكيل بالبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراء»)". 
اه. واستثني من صحة إقالة وكيل البيع مسائل أوضحها في الدر وحواشيه. 

[591]؟١‏ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سثل في إخوة في معيشة واحدة ولهم سفينة» وأحدهم متصرّف في أمر 
معاشهم بإذنهم وتوكيلهم له. فظهر عليهم ديونء وأراد المتصرف أن يدفع 


.177 /0 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
7" 
له 


الديون لأربابها من أملاكهم ومن ريع السفينة» فرضي بعضهم وامتنع البعض 
الآخر, وادّعى الممتنع أن فائض السفينة في سنة كذا سد تلك الديون, وادّعى 
المنصرف أنه صرف ذلك الفائض في جهة مصلحتهم. فهل يصدق في ذلك» 
ويجبر الممتنع على دفع ما يخصه من الديون؟ 
أجاب 
القول للوكيل مع اليمين فيما دفعه من مال موكليه الذي بيده في مصالح 


























واللّه تعالى أعلم 
[7"]591/5 جمادى الثانية سنة ١756‏ 
سئل في امرأة متزوجة برجلء ولها منه ولد قاصر ولها أبء فماتت المرأة 
المذكورة عن زوجهاء وولدها المذكورء وأبيها. وضبطت تركتهاء وأخذ كل 
من أبيها وزوجها نصيبّه. واستولى أبوها على نصيب ولدها القاصرء وهو 
معترف بذلك. فهل يكون لأبي القاصر أخذ ما خص ولده المذكور من أبي أمه 
ووضعه تحت يده إلى بلوغ القاصر؟ 
أجاب 
ولاية التصرّف في مال القاصر المذكور وحفظه لأبيه دون أبي أمه إذا لم 
ايسان فري. 
واللّه تعالى أعلم 
[91/6ه] ٠١‏ رمضان سنة ه5١١‏ 
سثئل في رجل ادَّعى بأنه صرف مبلعًا معلومًا من ماله في تعلقات امرأة 
بأمرهاء ويريد الرجوعً عليها بما صرفه. فأنكرت دعواه الصرفّ وادّعت أنها لم 















































حدحة بهد 
"١‏ 
تأمره بذلك؛ ولم يكن عنده بينة على دعواه. فهل يكون القول قولها ني ذلك 
وإذا كان عليه دين لها ثابت بالبينة الشرعية على يد القاضي وكفلته به زوجته. 
يكون لها مطالبة كل من الأصيل والكفيل به أو لا؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت يثبت الإنفاق بالأمر لا يكون لمدعيه الرجوع. ولريب الدين مطالة 
كل من الأصيل والكقيل بدينه سيك فقت ققت الكفالة به شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 
١6١ ]59175[‏ شوال سنة ه5١١‏ 
سئل في رجل له وكيل ني جهة من الجهات» صرف مبلعًا من ماله في أجرة 
وجمارك بضاعة موكله. وأمره الموكل بأخذ ما صرفه من رجلء وبعد قبضه 
ذلك من الرجل المذكور غرقت به السفينة وضاع ما معه من المال وما قبضه 


من أصل ما صرفه في الجمارك والأجرة, ويريد أن يرجع على موكله بما ضاع 
منه. فهل لا يكون له ذلك والحال هذه؟ 


أجاب 
إذا اعترف الوكيل بإيصاله ما صرفه على بضاعة الموكل بأمره لا يكون 
له أن يرجع عليه بذلك. 


١١ ]131[‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 

سكل في وكيل على مال مشترك بين ورثة» فأخذ الوكيل مالا من المال 
المشترك, واشترى عقارًا لنفسه بذلك المال» وكتب حجته لنفسه. فهل يكون 
للشركاء أخدذ حقهم فيما دفعه من المال المشترك المذكور؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ف 


























آأجاب 
يضمن الوكيل المذكور ما دفعه في ثمن ما اشتراه لنفسه من مال موكليه. 


مطلب: ث شرط لزوم الوكالنّ بالخصوممّ بدون رضا الخصم. 

١١56 ذي الحجة سنة‎ ١9]591[ 

سئل في امرأة تدعي بدعوى وحقوق على ورثة ميت, منهم القاصر والبالغ» 
وتريد أن توكل عنها بالخصومة والدعوى رجلا بينه وبين المدعى عليهم حزازة 
وخصومة في حقوق انتزعوها من يده بوجه الحق. والحال أن المرأة المذكورة 
ليست من المخدرات. بل تخرج لسقي المواشي ونقل المياه من الخارج 
على رأسها كما هي عادة الفلاحين المخالطين للرجال. فهل لا يجبر أحد من 
المدعى عليهم على الرضا بوكالة النخص المذكور ولا غيره حيث لم تكن 
مخدرةء خصوصًا وقد سبق لها أنها أخذت حقوقها بنفسها وخاصمت في ذلك 
بنفسها لكونها تحسن الدعوى والكلام مع الأجانبء لاسيما ولم تكن مريضة 
ولا بينها وبين المدعى عليه مسافة قصرء بل كل ببلدة واحدة؟ 

أجاب 

الذي مشى عليه أرباب المتون للزوم الوكالة بالخصومة اشتراطً رضا 
الخصم. إلا أن يكون الموكل مريضًا لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه. 
أو غائبًا مدة سفرء أو مريدًا له» أو مخدرة لم تخالط الرجالء أو حائضًا أو نفساء. 
والحاكم بالمسجد إذا لم يرض الطالب بالتأخير» أو محبوسًا من غير حاكم 
هذه الخصومة. أو لا يحسن الدعوىء والمختار للفتوى تفويضه للحاكه”". 

واللّه تعالى أعلم 


.5١7 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الوكالة ع 
رف 
"٠ ]591[‏ ذى الحجة سنة ١١56‏ 


سئل في امرأة ادّعت بعد موت زوجها على وكيل وصي تركته بأعيان 
معينة أنها ملكهاء وبأن لها بذمة زوجها مبلعًا معلومًا صداقها وغيره. وأنكر 
وكيل الوصي دعواهاء ووكلت عنها رجلا بالخصومة وعممت له التصرف 
بقوله وفعله. فصدق الوكيل على أن الأعيان المدعى بها ملك الميت واشتراها 
من التركة لموكلته» وصدق الوكيل على براءة ذمة الميت وأنه لا حق لموكلته 
ولادعوى ولا طلب قبل الميت. لا بعين ولا بدين, كل ذلك بمجلس نائب 
القاضي بمحضر جمع من المسلمين. فهل إذا ادّعت الآن بما كانت تدعي به 
أولا ل نسمع دعواهاً؛ حيث ثبت توكيل الوكيل المذكور عنهاء وثبت تصديق 
الوكيل المذكور على ما هو مذكور كما هو مسطور؟ 

أجاب 

يصح إقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي» فحيث أقر 
الوكيل المذكور على موكلته عند نائب القاضي. لا يكون لها المعارضة فيما 
ثبت إقرار وكيلها به. 

واللّه تعالى أعلم 

١775 محرم سنة‎ ١515940[ 

سئل في وصي على قصّر من قبل أببهم؛ ولهم إخحوة بلغ وكلوا الوصي 
وكالة مفوضة في بيع التركة والتصرف فيها وحفظ ثمنهاء وني استغلال 
مستغلات لهم فصار ينصرف في التركة بحكم الوكالة والوصاية» ويقبض ما 
يرد من المستغلات والتركة» ويقيد في دفتر عنده. ثم بعد ذلك أراد الموكلون 
محاسبته على ذلكء وكذبوه في قدر ما في دفتره. وادعوا أنه قبض أكثر مما ني 
الدفتر. ولم يكن معهم إثبات. فهل يكون القول قول الوكيل المذكور في قدر ما 


قبضه بيمينه على موجب دفتره؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
23> 


























أجاب 
القرل الوكيل ببديف اق قرسا قرع سا وكل بقيضية نعيت لايفة: 


مطلب: يتقيد نفاذ بيع الوكيل بالبيع المطلق بالقيممٌ وبالنقود على 
المفتى به. 

[7815941 محرم سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك حصة في دار ببلدةٍ غير القاطن بهاء فوكل رجلا من 
أهل البلدة التي بها الدار ني بيع الحصة المذكورة. ولم يعين له ثمنا للبيع» 
فباعها لأجلٍ, وأخبر الموكل أنه باعها بأزيدٌ من قيمتهاء والموكل يجهل ثمن 
الملك في البلدة التي بها الدارء ثم بعد مضي أقل من سنة توجه الموكل إلى 
البلدة المذكورة» فظهر له أن الوكيل باع الحصة المذكورة بغبن فاحش. فهل 
يكون إخباره تغريرًا للموكل المذكورء وله إبطال البيع حيث كان بغبن فاحش 
وتغريرء خصوصًا وأن باقي الدار يعٌ القيراط فيه بأضعاف ثمن القيراط في 
الحصة المذكورة؟ 

أجاب 

يصح بيع الوكيل بالبيع المطلق بما قل أو كثر وبالعرض» وخصاه بالقيمة 

وبالنقود» وبه يُفتى''» فعلى ما به الفتوى لا ينفذ بيع الوكيل بالغبن الفاحش. 
واللّه تعالى أعلم 

0 صفر سنة 55 ١‏ 

سثل في رجل تصرف في أمتعة لزوجته وباعها بغير علمها وإذنها وهي 
مريضة. وادعى أنها أَمَرَنَهِ ووكلته في بيعها. فهل على فرض إثبات دعواه لا ينفذ 


.577 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































د 0ه 
32> 
بيع أمتعتها حيث كان البيع بغبن فاحشء ويتقيد البيع منه بمثل القيمة إذا أثبت 
أنها وكلته ببيعها بلا زائد على ذلك؟ 
أجاب 
يصح بيع الوكيل بالبيع المطلق بما قل أو كثرء وخصاه بالقيمة وبالنقود. 
ويه يفم 03 
واللّه تعالى أعلم 


١7١55 صفر سنة‎ ١/1597 [ 


سئل في رجل اشترى نصف مكان. ووكل رجلا في نقضه وبيعه. وجعل له 
نصفف الربح بعد تحصيل الثمنء وصار الوكيل يعمل في النقض بالبيع إلى أن 
وفى الثمن وظهر الربح» ودفعه للموكل؛ فجحده الموكل؛ وادعى عدم استيفاء 
الثمن من الوكيل. فهل يصدق الوكيل بالبيع في دفع ثمن ما باعه للموكل بيمينه؟ 
أجاب 
نعم» يصدق الوكيل بالبيع في دفع ثمن ما باعه لموكله بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 15985[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
سئل في امرأة تحسن الدعوىء وليست من المخدرات. واعتادت 
الخروج والبروز ني دعاويها عند الحكام وغيرها بنفسها مرارّاء وأرادت أن تقيم 
رجلا وكيا عنها في إقامة دعوى لها على أخصامها بدون رضاهم. فهل يكون 
للقاضي طلبها وإحضارها وسماع الدعوى منها حيث لا عذر وأمكن ذلك بلا 


هو 0و 


مشفقة؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لد 
لكان 


























أجاب 

لا تلزم الوكالة بالخصومة بدون رضا الخصم إلا أن تكون المرأة الموكلة 
مخدرةً لا تخالط الرجالء أو لا تحسن الدعوى على قول أبي حنيفة الذي 
جرى عليه أرباب المتون”". ْ 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5985[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 

سكل في رجلين بينهما دعوى شرعية أقام أحدهما وكيلا أجنبيًا عنه. 
وأقام الآخر ولدّه وكيلا عنه في إقامة الدعوى على يد القاضيء فتداعى الوكيلان 
وأقيمت الدعوى, فأخرج الوكيل الأجنبي سندات كانت بيد موكله تشهد 
له. فقبلها ولد الموكل وصدق عليهاء وتحررت حجة شرعية بذلك القبول 
والتصديقء وتفرّقا على ذلكء ثم بعد مدة مديدة مات والد الوكيل الذي قبل 
السندات وصدق عليهاء وانتقفل الإرث له. فهل إذا أراد إبطال الحجة التى 
محرودت على يانه وتصية ينه يكين كان وكا عن والدة لأ وحات لذللكة 7" 

أجاب 

إقرار الوكيل وتصديقه على موكله في مجلس القاضي صحيحٌ» وليس 

للموكل ولا لوارثه بعد وفاته نّقضه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]485[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سئل في رجل له أولاد معه في معيشة واحدة. فوكل أحدّهم في التصرف 
على العائلة وكالةً مفوضةً فتداين الوكيل ديئًا بإذن والده لمصلحة العائلة. فهل 
يصدق الوكيل بيمينه فيما أنفقه في شئون أبيه وفيما تدايته؟ 
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كتاب الوكالة 
عم 
أجاب 


لرب الدين مطالبة من استدان منه لعدم صحة التوكيل بالاستقراضء وإذا 
ثيك المأموز بالأسعدانة وإنقاق ها استدانه على أبيد ما ذكر بالوجه الشرعى 
يكون له الرجوع بما أنفقه حسب الأمرء وإلا فلا. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

77١١ 17[‏ جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سئل في رجل دفع لآخر مقدارًا من الدراهمء وأمره بشراء عبد لزوجة 
الآمر ببعضه. وينفق عليها الفاضل من ذلك فاشترى العبدٌ وسلمه لهاء وأنفق 
عليها الباقي حكم أمره له بذلك. فهل إذا مات الآمر بعد ذلك عن ورثة وأنكروا 
إذن الآمر وأمْرّه بالشراء والإنفاق» وأقام المأمور بينةَ على ذلك تمنع ورثة 
الآمر من المطالبة والحال هذه؟ 

أجاب 
لا مطالبة للوارث على المأمور حيث ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5984[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل ني امرأة اشترت مكانًا من رجل وكيلٍ عن المالكين للمكان المذكور 
ابت الوكالة عنهم في شأن ذلك * شرغاء وقبضن فلك تمن المكان الم كورمن 
المشترية المذكورة» وأجلها بالثلثين باقي الثمن لأجَلٍ معلوم؛ ووضعت يدها 
على المكان المبتاع. فهل إذا تعلل المالكون الموكلون بعدم قبض باقي الثمن 
أو تعللوا بوجه آخر وأرادوا فسخ البيع المذكور الصادر من وكيلهم المرقوم, 
يسوغ لهم ذلك؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
31> 
سكن 


























أحاتب 


ا ادو اليم مس الركيل المكرر ديكا لازماء لا كرون للمركل 


0 والتعاى أخلم 
[594] 75 جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سكل في رجل يملك طاحونة خربة غيرٌ دائرة» دفع له رجل أجنبي قدرًا 
معلومًا من الدراهم ليعمرها به ويستأجرها منه بعد العمارة ففي أثنائها أخذ 
الحاكم السياسي من يريد إيجارها بعد العمارة وأرسله مع المتسحبين لبلده» 
وإلى الآن لم تتم عمارتها ولم يضع الرجل المذكور يده عليها. فهل إذا كان 
له أخ ووكله قبل سفره في خلاص الدراهم التي دفعها لرب الطاحونة» يجاب 
لذلك. ويكون له أخذها منه حيث كان توكيله ثابًا بالبينة الشرعية» لا سيما وأنه 
دفع له القدر المذكور على سبيل القرض ليستقطع منه الأجرة بعد وضع يده 
عليها وإدارتها؟ 
أجاب 
لوكيل المقرض مطالبة المستقرض ببدل القرض حيث كان باقيًا بذمته 
وثبت التوكيل بقبضه بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[0940]ه” جمادى الثانية سنة ١١55‏ 
سكل في رجلين دفع لهما مشايخ بلدهما مبلعًا من الدراهم ليسلماه إلى 
رجلء وأمرهما الحاكم بالتوجه والتسليم إلى ذلك الرجلء وأخذ عليهما سندًا 
بالمبلغ؛ ففعلا كما أمرهماء وأحضرا سندًا من الرجل بوصول جميع المبلغ 
إليه منهما. وسلماه للحاكم» وسلمه الحاكم لرجل من مشايخ البلد» فبعد مدة 















































كتاب الوكالة 
تت 
طلب الحاكم أحد الرجلين ببعض المبلغ» فقال: أنا سلمته جميعه كما أمرتني 
وأحضرت لك سندًا من الرجل فيه تسليم الجميع له. فأحضر الحاكم شيخ 
البلد الذي كان سلم له السند وس آله عنه» فاعترف بأنه استلمه وأنه ضاع منه. 
فهل والحال هذه لا مطالبة على الرسول بشيء من المبلغ؛ حيث كان رسولا 
بالتسليم وأحضر سندًا وسلمه للآمر؟ 
أجاب 

نعم» لا مطالبةَ على المأمور المذكور بما ادعى دفعه» والقول له بيمينه في 

الدفع بالنظر لبراءة ذمته. 
واللّه تعالى أعلم 

[815491 رجب سنة ١75‏ 

سئل في رجل متزوج بامرأة معها ولد من غيره متكفلة به فأمرها أن ترده 
لأبيه» فامتنعت, وأذنت للزوج المذكور ني صرف قدر معين على الولد المذكور 
ليرجع به عليها. فهل إذا صرف الزوحٌ القدرٌ المأذون فيه بشرط الرجوع عليها. 
وثبت ذلك بالبينة الشرعية» يكون له الرجوع عليهاء ولا يعد متبرعًا؟ 

أجاب 

نعمء إذا ثبت الإذن بالإنفاق ليرجعء يكون للمأمور الرجوعٌ بما ثبت أنه 

أنفقه على هذا الوجه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١]69455[‏ وجسوسنة 155 


سثل في رجل له حصة في مكان وباقيه لغيره» ساكن فيه رجل بالأجرة» 
فترتب عند المستأجر مبلغٌ طلبه منه صاحب الحصة فيه والوكيل عن باقي 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
002 
كان 


الشركاء في القبض. فامتنع من دفعه وأنكر وكالته عن باقي الشركاء. فهل إذا 
كان أحد الشركاء ثابتة وكالته. وصدق له المستأجر بالوكالة» ودفع له الأجرة 
سنين عديدة ومراراء يؤمر المستأجر بدفع ما ترتب عنده من الأجرة» ولا عبرة 
بإنكاره المذكور والحال هذه؟ 


























أجاب 
إذا كان توكيل الرجل المذكور بقبض الأجرة من المستأجر ثابنًا بالوجه 
الشرعيء لا يكون للمستأجر الامتناع عن الدفع له. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: إنما يملك وكيل البيع البيعٌ بالنسيئمّ إذا كانت الوكالنّ 
للتجارة. ْ 
[*99ه] لاشعبان سنة ١١55‏ 
سثئل في رجل باع خربتين مشتركتين بين ورثة رجل توفي لامرأة بقدر 
معلوم من الثمن» قبض بعضه وقسط بعضه إلى ستين يومًا في عقد البيع» وكتب 
بذلك وثيقة مشمولة بختمه. ولم يخرج بذلك حجة شرعية من القاضيء. 
والحال أنه ليس بوكيل عن أحد من الورثة ببيع العقارات ونحوهاء وليس بيده 
وثيقة منهم بذلك. وبعد ذلك باع وكيل جميع الورثة بالبيع والتصرف الخربتين 
لآخر على يد مأذون القاضي. فهل يكون البيع الثان صحيحًاء ولاايصح البيع 
الأول والحال هذه؛ وليس للمشترية المذكورة معارضةٌ المشتري من الوكيل 
بالبيع والتصرفء وتمنع شرعًا من ذلك؟ 
أجاب 
شراء المرأة على الوجه المسطور غيرٌ نافنٍء والبيع الثاني الصادر من 
الوكيل به صحيحٌ» فليس لها معارضة المشتري الثاني في الخربتين المذكورتين» 
وترجع بما دفعته من الثمن على بائعهاء وقد صرح أتمتنا بأن الوكيل بالبيع إنما 















































كتاب الوكحالة 1ح 
ضر 
يملك البيع نسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة» أما إذا كانت للحاجة فلا يملك 
الببع نسيئة» وبه يفتى'"؛ فعلى فرض أن البائع لها وكيل بالبيع ثابت الوكالة 
شرعاء لا يسوغ له البيع بأجل» سواء كان التأجيل لكل الثمن أو بعضه حيث لم 
يكن بيعه لذلك لأجل التجارة على ما هو المفتى به في مذهب إمامنا النعمان. 
واللّه تعالى أعلم 
[7615995 شعبان سنة ١755‏ 
سئل في جماعة وكلوا رجلا ني خلاص دين لهم على آخرين. ثم بعد 
توكيلهم له تبين لهم أنه لم يكن أميناء فعزلوه قبل تصرفه في الموكل فيه. 
وأعلموه بذلكء. ووكلوا رجلا آخر. وسافروا إلى جهة. فخلص الوكيل الثانٍ 
الدين» فنازعه الوكيل الأول المعزول. ويريد أَخْدّ ما خلصه من الدين. فهل إذا 
ثبت العزل للوكيل الأول قبل تصرفه في الموكل فيه ليس له معارضة الوكيل 
الثاني فيما خلصه للموكلين؟ 
أجاب 
إذا ثبت عزل الموكلين للوكيل المذكور لا ينفذ تصرفه فيما وكل فيه 
ويمنع من معارضة الوكيل الثاني. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]59965[‏ رمضان سنة ١١55‏ 
سئل في رجل أرسل إلى آخر جملا ليبيعه» وعرفه على لسان الرسول أن 
لايدفع الثنمن لأحد حتى يحضر هو ويأخذ ثمن جمله. فباعه الوكيل وجعل 
ثمنه في حر ز مثله. فضاع. فهل لا يلزمه حيث كان من غير تقصير منه؟ 
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رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
7 
لاا 


























آأجاب 

لآ يضمن الوكيل بالبيع ما ضاع في يده من ثمن الجمل المذكور حيث لم 
يثبت عليه التعدي والتفريط في حفظه. 

١75 شوال سنة‎ ١١154945[ 

سئل في رجل وكّل أحد أولاده وكالةً مطلقةً بصيغة شرعية على أن 
يتصرف في جميع ماله بسائر أنواع التصرفات الشرعية» وجعل له في نظير ذلك 
شيئًا معلومًا. فهل إذا رجع الموكل المذكور في توكيله وتوقف ني شيء مما 
فعله الوكيل المذكورء يمنع من ذلك وينفذ ما فعله الوكيلء لا سيما إذا كان 


فيه مصلحة؟ 
أجاب 
ينفذ تصرف الوكيل فيما وكل فيه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


٠١ ]59491/[‏ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل أقام ولدّه وكيلًا عنه في بعض مصالحه وقضاء أشغاله. فهل 
إذا أراد عزله يكون له ذلك شرعًا جبرًا عليه؟ وهل إذا ادّعى الابن المذكور 
صرف شيء في الدار ولم يصدقه الأب يلزمه اليمين على ما صرفه؟ 
أجاب 
يقبل قول الوكيل فيما أنفقه من مال موكله بيمينه حيث كان وكيلا في 
الإنفاق» وللموكل عزل وكيله متى شاء حيث لا مانع. 















































كتاب الوكالة م 
7 
١5115994[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 


سار سي 0 ناض براض ورك يراه باط له 
يس ا 0 باح عاو له عتبزاعي ادر جدى 
لام ا ل م ا 
أجاب 
نعم» يصدق الوكيل المذكور بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
[59199] 5؟ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في امرأة لها حصة في حوانيت مملوكة لهاء فنازعها الشريك من قبل 
السكنى في الحوانيت المذكورة» فوكلت وكيلا مفوضًا بالتصرف بالإيجار 
والامتجار ينها وين جريحها بسر يا بد ضرعي بيه . فهل إذا ث, ثبت التوكيل 
بالبينة الشرعية يكون صحيحًا نافذا وللوكيل التصرف في ذلك بالإيجار كيف : 
شاء؟ 
أجاب 
0 


مطلب: الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه؛ بل يقع 
للموكل. 

[5060] 5 ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سئل من الديوان الكتخدائي عن حادثة مضمونها: في امرأة وكلت زوجها 
في شراء حصة في عقار معين تملك بعضه شائعا بثمن معلوم» فاشتراه لنفسه 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
35 
لكا 


بذك القن حال غبعهاء ولذلك العقار جار ملوضق أكَدثلك الحضة بالشففة. 
فما الحكم في ذلك الشراء وفي الشفعة؟ 
أجاب بقوله: 
الإفادة عن ذلك: أثمتنا الحنفية صرحوا بأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا 
يماك رةه الشسه حال غيبة مكل قيقع الشراة الموكل نديث لم يبخالاف في 
الثمن”"» فإذا تحقق توكيل الزوجة لزوجها بذلك لا يكون شراؤه لنفسه نافذاء 
بل يقع للموكلة الشريكة. فلا يتم أمر الشفعة للجار المذكور لتأخر الجار عن 
الشريك في الشفعة مع ثبوتها لمن اشترى أو اشتري له» وعلى فرض صحة 
شرائه لنفسه وطلبت زوجته الشريكة في العقار الشفعة؛» يقضى لها بها بعد 
استيفاء الشرائط الشرعية وانتفاء المانع» هذا ما لزم. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]501[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 
سئل في رجل وكيل عن امرأة في متعلقاتها ومصالحها مدة سنين» فطلبت 
محاسبته على ما تعاطاه من متعلقاتهاء فادّعى صرف قدر من مالها فيما يتعلق 
بها من مصالحها المأمور بصرفه فيها من قِبّلها. فهل يكون القول قوله فيه بيمينه 
ويصدق في ذلك؟ 


























أجاب 


يقبل قول الوكيل بيمينه في قدر ما صرفه من مال موكلته الذي بيده حيث 
صرقه قينا أمتتدية وكان لانن لا بكذية فيه ظاه البعاله, 


واللّه تعالى أعلم 
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د 0د 
مانا 
[507]> محرم سنة ١7517‏ 


سئل في امرأة أرادت أن تجعل رجلا وكيلًا عنها في المخاصمة مع زوجهاء 
والحال أن ذلك الرجل بينه وبين الزوج عداوة دنيوية ثابتة» ويريد بذلك التعنت 
على الزوج. فهل لا يصح توكيله حيث كان قاصدًا بذلك التعنت على الزوج 
في المخاصمة؟ 

أجاب 

يصح التوكيل بالخصومة» ويلزم الخصم عند أبي حنيفة» وجوّزه صاحباه 
بلارضاه؛ يعني أنه لا يتوقف على رضا الخصم وليس له الردء وبه قالت الثلاثة» 
وعليه فتوى أبي الليث وغيره» واختاره العتابيى وصحّحه في النهاية» والمختار 
للفتوى تفويضّه للحاكم كما في الدر عن الدرر". 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب:عين للوكيل بالشراء ثمنًا وخالف بزيادة؛ وقع الشراء للوكيل. 
مطلب: القول للآمر 4 تعيين الثمن؛ وإن بَرْهَنَا قَدَّم بُرهان المأمور. 

١75177 محرم سنة‎ ١١]5603[ 

سئل في رجل أمر آخر أن يشتري له قرصًا بآلفي قرشء فآتى المأمور 
بذلك القرص وادّعى أنه زاد من عنده ألفاء فلم يصدقه الآمر في تلك الزيادة, 
وأَطْلّع عليه أهلّ الخبرة فوجدوه لا يساوي ما ادّعاه المأمور. فهل القول للآمر 
في أنه إنما أمره بألفين فقط دون المأمور ني دعواه الإطلاق أو الزيادة» والقرص 
المذكور يلزم المأمور خاصة. ويرد ما أخذه من الآمر له؟ 

أجاب 

حيث عين الموكل للوكيل بالشراء ثمنّاء وخالف الوكيل بزيادة في الثمن 

عما عينه موكله» وقع الشراء له» فقد صرحوا بأن الشراء إذا لم ينفذ على الآمر 


.017 / الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
م 
اهكان 


ينفذ على المأمورء والقول للآمر في تعيين الثمن» وإن برهنا قدم برهان المأمور؛ 
لأنهما أكثر إثبانًا كما في الدر من الوكالة بالبيع والشراءء ولما صرحوا به من أن 
الأصل في الوكالة الخصوصء وفي المضاربة العموم» فلو ادعى الموكل التقييد 
يكمن فالقول 20 


























واللّه تعالى أعلم 
١4] 5[‏ محرم سنة /517 ١1‏ 
سئل في رجل وكلته بننه البالغةٌ الرشيدةٌ في عقد نكاحها على ابن أخيه الذي 
في عائلته وفي قبض صداقها وتجهيزها به» ففعل الوكيل ذلك حكم أمر موكلته. 
ثم بعد مدة طلقها الزوج وتزوجت غيره فأرادت الزوجة مطالبة الزوج المطلق 
لها بالصداق مدعية هي وأمها أن الجهاز الموجود عندها من أمهاء والمطلق 
يقول: قد دفعته لوكيلك وجهزك به حسب ما وكلته. والوكيل المذكور يقول 
ذلك أيضًا. فهل إذا ثبت التوكيل بالبينة الشرعية فيما ذكر كله يصدق الوكيل 
في قوله. وتمنع من مطالبة الزوج المذكورء ل سيما والأم لا برهانَ لها ني أن 
الجهاز من عندها؟ 
أجاب 
إذا كان التوكيل على الوجه المذكور ثابتاء وأثبت الزوج دفع الصداق 
للوكيلء لا يكون للزوجة مطالبة زوجها به. 
ولد تعالى أعلم 
1815٠05[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سثئل في رجل متزوج بامرأة تملك دارّاء فوكلت زوجها ني بيعها بحضرة 
بينة تشهد بذلكء. فباعها الزوج بثمن معلوم هو قيمتها أو أزيد. وقبض الثمن 


.07١ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 















































كتاب الوكالة 0 
14 
ودفعه لها بينه وبينهاء ثم بعد مدة حصل بينهما مشاجرة» فأنكرت التسليم إليها. 
فهل يصدق الزوج الوكيل في دفع الثمن لها بيمينه بلا بينة؟ 
أجاب 
نعم» يصدق الوكيل المذكور في دفع الثمن لزوجته الموكلة بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 0" صفر سنة /51؟7١‏ 
سثل في رجلين يملكان عقارًاء وكل الأصغرٌ أخاه الأكبرَ في قبض أجرته 
وإجارته وعمارته. وأمره أن ينفق عليه في كل شهر كذا قدرًا معلومًا يخصم هذا 
القدر من أجرة العقار بشرط إن لم توف الأجرة هذا القدر وزاد عليه شيء يرجع 
به عليه بحضرة بينة» فصار الأكبر يتصرّف حُكْمَ أمْرِ الأصغر وينفق عليه القدر 
المذكور في كل شهرء وعمر في العقار. ومضى على ذلك مدة. ثم تحاسباء فظهر 
للأكبر مبلغ وأراد الرجوع به حسب الشرط المذكورء فجحد الأصغر التوكيل 
والأمر. فهل إذا ثبت التوكيل والأمر المذكور بشرط الرجوع, يكون للأكبر 
الرجوعٌ فيما زاد. والقول له ني قبض الأجرة والصرف في العمارة حيث كان 
لائقًا؟ 
أجاب 
إذا ثبت أَمْرٌ الأصغر الأكبر بإنفاق قدرٍ معلوم في كل شهر ليرجع به عليه 
وأنفق» يكون له الرجوع بعد تحقق الأمر والإنفاق» ولا اعتبار بإنكار الأصغر 
التوكيل في العمارة بعد ثبوته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كنا 
سكن 


مطلب: أمره بشراء معين بلا بيان ثمن» فقال المأمور: اشتريته بكذاء 
وقال الآمر: بنصفغه. تحالماة ويلزم المبيع المأمور. 

١؟51/ةنس صفر‎ ٠١]506041/[ 

سئل ني رجل ادّعى على بنت أخيه بأنه اشترى لها جهارًا من ماله بثمن 
معلوم بأمرهاء فاعترفت بذلك لكنها أنكرت بعض الثمنء وادَّعت أنه أقل مما 
ادّعاهء وهو يدعي الزيادة. فهل يكون القول قولها والبينة بينته» أو يكون القول 
قوله ذلك بعد ثبوت أمرها لد؟ 


























أجاب 
إذا فوش كفن ار يشدراء معبي من غير يبان تسن فقال المامور: 
اشتريته بكذاء وقال الآمر: بنصفه. تَحَالمَاءِ لوقوع الاختلاف في الثمن» وموجبه 
التحالف. وهذا عند عدم البينة» فإن حلف يفسخ العقد, ويلزم المبيع المأمور. 
واللّه تعالى أعلم 
[004]”" ربيع الأول سنة ١7517‏ 
سئل في امرأة لها أمتعة ونقود وحلي من قِبّل أمها تحت يد أبيها لكونها 
كانت صغيرةً وقت دخول ما ذكر في ملكها. فهل إذا زوجها أبوها لرجلء ونقلها 
الزوج لبيته» وطلبت الأشياءً المذكورة من أبيهاء ووكلت زوججها في ذلك وني 
الخصومة معه لدى الحاكم ني الأشياء المذكورة وأخذها من أبيها بعد أن 
بلغت. يصح توكيلها لزوجهاء وله أن يخاصم أبا زوجته موكلته في ذلك وليس 
للأب الامتناع من قبول وكالته. خصوصًا وأن البنت لم تحسن الدعوى. وتعلل 
الأب بأن الزوج هو الذي أغرى زوجته على طلب أمتعتها وحقوقها من أبيها. 
وأنه صار خصمًا بذلكء لا يعتبر» ويؤمر الأب بالتداعي مع وكيل ابئته التي هي 
زوجته في ذلك حيث رَضِيتَه وكيا ولم توكل غيره والحال ما ذكر؟ 















































د هه 
لم 


نعم يصح توكيلها ويلزم حيث كانت لا تحسن الدعوى اتفاقا حتى على 
الخصم. إلا أن تكون الموكلة مخدرةً لم تخالط الرجالء أو مريضة لا يمكنها 
حضور مجلس الحكم بنفسهاء أو غائبة مدة سفرء أو لا تحسن الدعوى”", 
حيث الحال ما ذكر. 


أجاب 


واللّه تعالى أعلم 
[0 2 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في رجلين أرسل أحدّهما شريكه ليقبض دراهم من رجلء فقبضها 
وسلمها لشريكه. وأنكر شريكه وصول بعضها. فهل يُقبل قول الرسول بالنسبة 
لمرسله حيث كان مقرًا بالإرسال والشركة. أو يطلب بينة من الرسول على 
دعواه الدفعَ لمرسله؟ 


أجاب 
يُقبل قول الرجل المذكور بيمينه في الدفع لآمره والحال هذه. 
مطلب: الأمر بالإنفاق من مال نفسه يك حاجتة الآمر يوجب الرجوع 


على الأصح بلا شرط. 

[ 6 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سثل في رجل مات عن زوجته وأولادٍ منها وأولادٍ من غيرهاء فاستولى 
أحد الورثة على دراهم من تركة والده. وصرف على اليتيم ما يلزم صرفه عادة, 
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جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
00 
كان 


وأجازت الورثة ذلك وبعد ذلك طلبت منه امرأة أبيه أن يصرف عليها من مال 
نفسه ني طعام وملبوس خاص لنفسهاء فدفع لها بمقتضى أمرها ما طلبته منه. 
فهل يكون ذلك ديئًا عليهاء فإذا طلبها به وامتنعت من دفعه تجبر على ذلك 
حيث كان ثايثًا؟ 


























أجاب 
في الحامدية عن العمادية ما نصه: «الآمر بالإنفاق من مال نفسه في حاجة 
الآمرء قال بعضهم: يوجب الرجوع إذا اشترطه؛ وقال بعضهم: يوجب الرجوع 
من غير اشتراطه وهو الأصح)0". اه. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 “0 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في رجل وكل رجلا آخر في بيع جارية له. فباعها الوكيل بثمن حال 
معلوم؛ وأقبضه المشتري بعضه وبقي عنده البعض الآخر. فسلم الوكيل ما 
قبضه من الثمن لموكله؛ ثم عاد يطلب من المشتري الباقي» فقضاه جزءًا منه. 
فأخذه الوكيل وذهب ليسلمه لموكله قَسُّرِق منه. والآن يطالبه الموكل به. فهل 
والمدان هله يميق الكا. سمعة أنه [مندة 
أجاب 
نعم» يقبل قول الوكيل فيما ذكر بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: إذا مات الوكيل مُجِهَّلَا مال موكله يضمن. 
[1501 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في امرأة لها دين على رجلء أمرت وكيلها بقبضه منه. فقبضه وماتت 
قبل تسليمه لها عن ورثة. فهل إذا طلبته من ورثته وأنكرواء فأقامت بينةَ على 















































و م 
:١‏ 
قبضه وإقراره به. وكانوا إخوة لهاء تُقبل هذه الشهادة. ويحكم لها بأخذه من 
تركته؟ 
أجاب 
إذا مات الوكيل مجهلا مال موكله يضمنء وتقبل شهادة الأخ لأخيه إذا 
كان عدلًا. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]501[‏ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سثئل في شخص حصل له مرض. فوكل آخر بحضرة بينة شرعية على 
الصرف عليه وعلى عائلته» ودفع له ألفي قرش, فصرف منها عليه وعلى عائلته 
من أجرة سفينة وغيرها ألف قرش ومائتينء ثم مات الموكل. فهل يصدق 
الوكيل فيما صرفه على موكله وعائلته حال حياته بيمينه حيث كان المصرف 
لائقا بالحال وكان توكيله ثابنًا بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 
نعم يصدق الوكيل فيما ذكر من الصرف بيمينه إن كان الواقع ما هو 
فسيطوو: 
[815015 رجب سنة ١751/‏ 
سثئل في رجل مات عن ورثة» وترك ما يورث عنه شرعًاء فوكل البالغون 
من الورثة أحدّهم في التصرّف في التركة وني الإنفاق عليهم وعلى لوازمهم 
من المال الموروث» فصرف عليهم وعلى لوازمهم من مالهم مده من مأكل 
ومشرب وغير ذلك من ضروراتهم حسب تفويضهم له وأمُرهم بذلك بموجب 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
:1 
لكان 


قائمة تحت يده بالبيان. فهل لا يكون الوكيل المذكور متعديًا ولاضامنًا لما 
صرفه على موكليه من مالهم بالقدر اللائق» ويصدق ني ذلك شرعَاء وإذا أنكروا 
والحال أن بيده حجة شرعيةً ثابتةَ المضمون. لا عبر بإنكارهم لذلك؟ 
أجاب 

الوكيل أميرٌ» فيقبل قوله بيمينه في مقدار ما صرفه على موكليه مما كان 
تحت يده من مالهم حيث كان لاثقاء ولا يكون ضامنًا لما صرفه عليهم والحال 
ماذكرء ولاعبرة بإنكارهم الوكالة وأَمْرّه بالإنفاق بعد ثبوت ذلك عليهم بالوجه 
الشرعي لا بمجرد الصك المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 


























١751 رجب سنة‎ 91501١5[ 

مسئل في رجل ادّعى على آخر أنه ضرب ولده بنبوت بسبب تهمة سرقة, 
وكان بصحبته في هذا الضرب رجل معاون له غائب الآن» ومكث ولده 
المضروب نحو ثمانية أيام ومات بسبب ذلك عن كل من زوجته وَحَمْلها منه 
ووالده المدعى ووالدته المشمولة الزوجة ووالدته بوكالة الأب المذكور فيما 
يأتي ذكرهء فسئل من المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالإنكار, وطال النزاع 
بينهما لدى حاكم السياسة مدة ثم حضر الأب المذكور عند القاضي وأسقط 
حقه وحق موكلتيه ني الدعوى والطلب في شأن ذلك لكل من المدعى عليه 
الحاضر والغائب. وأنه لا حَق له ولا لموكلتيه قِبّلهما من غير مقابل وقبل 
الحاضر لنفسه. فهل والحال ما ذكر يكون هذا الإسقاط مانعًا للدعوى والطلب 
بعد ذلك وحق الحمل باق إلى انفصاله وبلوغه؟ 

أجاب 
حيث أبرأ المدعي المذكور المدعى عليه الحاضر والغائب عن نفسه 















































كتاب الوكالة 0 
وف 


[501"] 0 رجب سنة ١751/‏ 

سئل في رجل يملك ثمانية قراريط» فوكل رجلا في بيعهاء فباعها بثمن 
بخس أقل من ثمن المثل. فهل إذا ثبت ما ذكر بالبينة الشرعية يكون للموكل 
فسخ البيع وردٌ الثمن للمشتريء ولا يكون للوكيل التصرّفٌ في مال الغير إلا 
بالمصلحة؟ 

أجاب 

يتقيّد بيع الوكيل بالبيع المطلق بالنقد وبمثل القيمة على قولهما المفتى 
به”"؛ فإذا باع الوكيل المذكور الحصة المذكورة بالغبن الفاحش لا يكون بيعه 
نافذَّاء وإلا كان نافدًا. 

واللّه تعالى أعلم 

١١17 شعان سنة‎ ١]5110/[ 

سئل في رجل وكل وكيلا في قبض أموال له على أشخاص من بلدة 
وزروعات بهاء ثم حاسبه بعد مدة» فظهر عند الوكيل مبلغ من الدراهم من 
مال موكله وطالبه به» فعرفه ذلك الوكيل أن عند جماعةٍ من تلك الناحية مبلعًا 
من المال الموكل فيه. فهل إذا أبرأ هذا الوكيل الجماعة من مال م وكله بحسب 
الأصل بعد عزله لايصح هذا الإبراء» ويكون لرب الدين مطالبةٌ الجماعة 
المذكورين بما عليهم من الدَّين المبرأ منه؟ 
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بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 

الوكيل بقبض الدين لا يملك الإبراء عنه بدون إذن موكله في ذلك» ولو 
كاذ إمر اق دهن للك قبل غوله» وللتر كل اعد كينه مع غرماته بعلهول وكيله 
في قبضه أو قبله. 

واللّه تعالى أعلم 

[1 > ]9 شعبان سنة /51 ١7‏ 

سئل في الوكيل بالدعوى والخصومة بين يدي الحاكم الشرعي. إذا 
أراد عزل نفسه قبل تمام الدعوى والخصومة فيما وكل فيه» ولم يكن الموكل 
حاضرًا. هل لا يملك العزل والحال هذه؟ 

أجاب 

الوكالة من العقود الغير اللازمة؛ فلكل من الموكل والوكيل العزلُ متى 
شاء بشرط علم الآخر ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة عن المطلوب 
بطلب المدعي عند غيبة المطلوب. قال في البحر: «ثم يطرأ على الوكالة اللزوم 
في مسائل منها الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في العقد أو بعده على 
الأصح فتلزم كالرهنء ومنها الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة 
المطلوب؛ لأنه إنما خلى سبيله اعتمادًا على أنه يتمكن من إثبات حقه متتى 
قناء كلو حقاز عله للشير ريه الطالات مكل اخدناء المظلوب !20 

واللّه تعالى أعلم 

١751/ ذي القعدة سنة‎ ١١[ 

سئل في رجلين بينهما تداع في قضية, فأقام أحدهما وكيلًا عن نفسه. 
فلم يرضٌ الآخر وطلب حضوره بنفسه لمجلس التداعي. فهل يجاب لذلك. 
خصوصًا وطالب التوكيل مُتعنّت؟ 















































كتاب الوكالة 2 
ه: 
أجاب 


مذهبُ الإمام الذي مشى عليه أربابُ المتون اشتراطً رضا الخصم للزوم 
الوكالة بالخصومة فيما عدا ما استثني واختير للفتوى تفويضه للحاكه”". 
واللّه تعالى أعلم 
[1"15070 ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل دفع لآخر*: شق قمر مشتملًا على جواهر وألماس ليبيعه له 
بمبلغ معلوم من الدراهم» ولم أن الدافع للمدفوع له هذا القمر في عمل فيه 
فبعد أن استلمه المدفوع له من الدافع عمل فيه عملا متلمّا بالتغيير والتبديل 
لذلك القمر. فهل والحال هذه يضمن المدفوع له ذلك للدافع ما أتلفه بعمله في 
ذلك القمر من غير إذن من الدافع في ذلك العمل؟ 
أجاب 
نعم» يضمن الرجل المذكور ما أتلفه بعمله فيما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[815071 ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل وكّل رجلا في بيع بعض غلال وفول وبذر كتان» وأرسل 
ماذكر ني مركبء وأرسل عليه أمينًا من طرفه على أن يوصله للوكيل في البيع 
ليبيعه ويسلم ثمنه للأمين ليأتي له به فعْصِبَ من الأمين قبل وصوله لوكيل 
البيع. فهل لا يلزم وكيلٌ البيع شيء؛ لعدم وصول المبيع له. ولاضمان عليه؟ 
أجاب 
لاضمان على الوكيل المذكور ولا على الأمين إن كان الأمر ماهو 
مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
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وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كك 
لكا 


١١517 ذي القعدة سنة‎ ١816071[ 
سئل ني رججل وكيل على زراعة رجدل آخرء باع جانبًا من الغلال بثمن‎ 
معلوم بما له من الوكالة الشرعية» وأراد الوكيل أن يسلمه الثمن المرار العديدة»‎ 
فامتنع الموكل من ذلك» فوضع الوكيل الثمن في حاصل من حواصل العزبة لا‎ 
يدخله أحد. فسرق مفتاح الحاصل منه وسرقت الدراهم من الحرز المذكور‎ 
من غير تعد ولاتفريط من الوكيل. فهل إذا أراد الموكل أن يطالب الوكيل بها‎ 
لا يجاب لذلك. بل تضيع على ربها إذا تحقق فق ماذكر؟‎ 
أجاب‎ 
لآ ضمان على الوكيل المذكور حيث سرقت الدراهم المذكورة من حرز‎ 
مثلها ولم يوجد منه تعد أو تفريط.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١7517 ذي الحجة سنة‎ '1507[ 
سئل في امرأة بينها وبين مطلقها دعوى شرعيةٌ لها ابن عم تريد أن توكله‎ 
في دعواها لأجل التخاصم والتشاجر. فهل إذا لم يرضٌ به الخصم ولم تكن‎ 
ممن يختفي من الرجال في بلدها وكانت تحسن الدعوى بنفسهاء يكون له منعه‎ 
من التداعي معه. بل تدعي بنفسها أو توكل غيره من أهل بلدها؟‎ 
أجاب‎ ْ ْ 
يصح التوكيل بالخصومة في حقوق العباد ويلزم برضا الخصم. إلا أن‎ 
يكون الموكل مريضًا لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه. أو غائبًا مدة‎ 
سفر أو مريدًا له أو مخدرة لم تخالط الرجالء أو لا يحسن الدعوى, فيشترك‎ 
رضا الخصم عند أبي حنيفة فيما عدا ما استثني» والمختار للفتوى تفويضه‎ 
للحاكه”".‎ 


























واللّه تعالى أعلم 
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د هه 
و5 


مطلب: كل أمين اذّعى إيصال الأمانت إلى مستحقها يُقبل قوئه 
مطلب: يُقبل قول الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل 2 حق نفي 
الضمان عن نفسه لا 4 براءة المديون. 

[5075] 7 محرم سنة ١757/‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته. فوكلت الزوجة أباها في استخلاص ما 
خصها من زوجها بالميراث وني قبضه لها وكالةً مفوضة» وقبض ذلك وسلمه 
لهاء ثم بعد مدة تزوجت آخر وماتت نت على عصمته. وأراد زوجها مطالبة الأب 
بما كان قبضه لها واستخلصه من تركة زوجها ليكون ميرانًا عنها . فهل إذا ادّعى 
الأب دفعه لبنتنه موكلته قبل موتها وقبل تَرَوّجِها بالزوج الثاني يُصَدَّق في ذلك 
بيمينه. وإذا أثبت الأب بشهادة البينة الشرعية أن له ستة آلاف فضة على بنته 
كانت أقرَّت له بها قبل موتها في حال صحتها وسلامتهاء يُقضّى له بأخذها من 
تركتها؟ 

أجاب 

كل أمين اذَّعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قبل قولّه بيمينه» كالمودع إذا 
اذَّعى الرد» والوكيل والناظر» وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته إلا في 
الوكيل بقبض الدين إذا ادَّعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه له في حياته» 
لم يقبل قوله إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين» كذا في التنوير من العارية؛ 
وزادفي الدر بعد ذلك: «قلت: وظاهره أنه لا يصدق لافي حق نفسه ولافي 
حق الموكل» وقد أفتى بعضهم أنه يصدق في حق نفسه لا في حق الموكل» 
وحمل عليه كلام الولوالجية» فليتأمل عند الفتوى)(". اه. وني رد المحتار 
على قوله: وأفتى بعضهم: «وذكر الرملي في حاشيتها -أي المنح- أنه هو الذي 


() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» 6/ 54815 -185. 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
:1 
لكان 


لا محيدٌ عنه» وليس في كلام أتمتنا ما يشهد لغيره» وللشرنبلالي في هذه المسألة 
رسالة حاصلها تصديقٌ الوكيل بعد الموت في حق براءة نفسه لا في حق براءة 
المديون إلا ببينة أو تصديق الورثة نظير ما ذكره العلامة خير الدين في حاشيته 
المذكورة»”"» وبذلك أفتى في تنقيح الحامدية وذكر حاصلها”"» وإذا أثبت 
الآب أن له على ابنه المبلغ الذي ادعاه بالوجه الشرعي يُقضى له به حيث لا 
مانع. 


























واللّه تعالى أعلم 
[15075"" صفر سنة ١757‏ 
سثل في صانع أجير خياط بأجرة معلومة كل يوم فتزوج امرأة وأمر 
الأسطا بالص رف على الزواج من ماله ليكون ديئًا عليه ويقسطه من أجرته. 
فصرف الأسطا مبلعًا في ذلك من ماله حُكُمَ أمُره وبعد ذلك تحاسب معه عليه 
وأقر له به وكتبه عليه في سند وأشهد عليه بذلك بينةً شرعيةً» واقتطع بعض 
المبلغ من أصل أجرته وكتبه في ظهر السند المذكورء فبعد ذلك امتنع من الدفع 
متعللا أنه كان وقت ذلك قاصرّاء وتارة يدعي أنه كان مكرمًا. فهل يؤمر بدفع ما 
التزم بدفعه بعد ثبوت أمره وإشهاده على نفسه بالصرف بالمبلغ المذكور وهو 
بالغ مكلف مختارء ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء يؤمر الرجل المذكور بدفع ما بذمته من الدَّين لربّه والحال هذه 
حيث صدر الأمر منه طائعًا مكلفا. 
واللّه تعالى أعلم 


3 حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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كتاب الوكالة 
عم 
١١ ]07[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 


سئل ني رجل وكل آخر بعقد السلم وبقبض المسلم فيه فعقد السلم 
على قطن وسمسم من جديد عامه؛ ولم يسلم رأس المال وقت العقد بل بعده 
بأيام» وضمن ذلك الوكيل المسلم فيه لرب المال. فهل والحال هذه لا يصح 
ضمان هذا الوكيل» ولا يكون لرب المال مطالبته بشيء؟ 
أجاب 
ضمان الوكيل المذكور للموكل بالمسلم فيه على الوجه المسطور غير 


واللّه تعالى أعلم 
١9 ]50717[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 
سثل في رجل وكلته امرأة بقبض أجرة بيت لها وإعطائها لشخص 
مخصوص عينته له. وأباحت له أن يسكن في محل وقف تستحق سكناه بمفردها 
من بيت آخرء وسافرت إلى الحجازء فسكن الوكيل المذكور في ذلك المحل. 
وصار يقبض أجرة البيت المذكور ويُقبضها لمن عينته له. ومضى على ذلك 
مدة» ثم جاءت بنت الموكلة تدعي موت أمهاء وتطالب الوكيل بأجرة المحل 
الذي سكنه. فهل والحال هذه إذا ثبت بالبينة أن الموكلة أباحت له السكنى في 
ذلك المحلء لا يلزم الوكيل شيءٌ» ولا تستحق البنت المطالبة بأجرته؟ 
أجاب 
بيبطل كل من الوكالة والإباحة بموت الموكل والمبيح. ولا مطالبة 
للوارث بأجرة مدة سكناه على جهة العارية حال حياة المورث والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ْه. 


الاكهةا 
[5074] 76 ربيع الأول سنة ١754‏ 
سئل في امرأة وكلت زوجها في شراء حصة من دارء فا شتراها الوكيل بثمن 
معلوم في الذمة, فلما طالبه البائع بالثمن دفعه عنها بإذنها. ثم طالبها زوجها 
المذكور بالثمن الذي دفعه. فادعت أنها دفعته له. فهل لا يقبل قول المرأة 
الموكلة المذكورة إلا ببينة شرعية» وإذا عجزت عن البينة يلزمها دَفْعٌ الثمن 
المذكوة 


























أجاب 
للوكيل مطالبة موكلته يما دفعه من تمن ما اشتزاة لهاء والقول له يسينه في 
عدم وصول الثمن له حيث لا بينة للموكلة على مدعاها إيصاله له. 
واللّه تعالى أعلم 
7٠ 1507[‏ ربيع الأول سنة ١554‏ 
سئل في رجل وكل آخر ني شراء خاتم ألماس وكالة مفوضة فاشتراه 
له بثمن معلوم. وأخبره بالثمن وسلم إليه الخاتم واستعمله مدة ولم يدفع له 
الشمن» وبعد مدة أنكر الموكل الوكالة عنه في شراء الخاتم المذكور, وادعى أنه 
اشتراه منه بشمن أقل من ذلك. فهل إذا أثبت عليه الوكيل المذكور الوكالة بالبينة 
الشرعية يُجبر على دفع الثمن الذي اشترى به الوكيل المذكور؟ 
أجاب 
للوكيل مطالبة الموكل يقمن ما اشترادله وول غير لأنعار الموكل اليغالة 
بعد ثبوتها عليه بالوجه الشرعيء كما لا عبرة بمجرد دعوى الشراء من الوكيل. 
واللّه تعالى أعلم 
[61500 ربيع الأول سنة ١754‏ 
سكل ني امرأة لها بئرء ولها أب آجره لرجل لكونه كان وكيلا عنهاء فهل 
إذا عزلته من التوكيل قبل الإجارة وبلغه العزلُ ولم تترضّ بإجارته للبثر ولم 















































د د 
اه 
تُجزْهاء لا تكون الإجارة والحال هذه نافذةً» لاسيما وقد وقعت بدون أجرة 
المثلء ويكون لها إجارته بنفسها أو بوكيلها غير الأب لمن شاءت؟ 
أجاب 
إذا ثبت العزل عن الوكالة قبل الإجارة بالوجه الشرعي لا تكون إجارة 
الوكيل نافذة والإجارة إذا وقعت على استهلاك العين قصدًا لا تصح إلا إذا 
جرى التعامل بها كاستئجار الظئر. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: وكيل التقاضي لا يملك الصلح ولا التبرع ما لم يفوّض له 
ذلك. 
[ ربيع الأول سنة ١754‏ 
سثل في غائبة وكلت رجلا في تخليص ما يخصها من ميراث أخيها. 
وفوضت له الأمرني ذلك» فخاصم عنها بقية الورثة؛ وصالحوه على ترك بعض 
حق الغائبة» فترك, فلما بلغها الخبر بذلك أبته. فهل لها طلب ذلك لأنه لا يملك 
التبرع عنها؟ 
أجاب 
وكيل التقاضي لا يملك الصلح ولا التبرع مالم يفوض له الموكل ذلك» 
فللموكلة المذكورة المطالبة بما تبرع به وكيلها. 
واللّه تعالى أعلم 
3 ربيع الثاني سنة ١774‏ 
سئل في رجل وكل رجلا في خلاص دين له على آخر من غلال ودراهم. 
فلم يأخذ الوكيل شيئا من المدين» ثم بعد ذلك حضر الموكل والوكيل 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
51 
الوه 


والمدينء وعزل الوكيل نفسه من الوكالة» وقال لموكله: هذا خصمك خذ 
دّيننك منه. فهل إذا ثبت ما ذكر وأراد الموكل أن يلزمه بشىء من الدين بعد 
فسخ الوكالة لا يجاب لذلك؟ 


























أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الآمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
]٠*[‏ ؛ ربيع الثاني سنة ١774‏ 
سئل في امرأة لها وديعة عند آخرء فوكلت رجلا في الخصومة والدعوى 
بهاء فامتنع المدعى عليه عن قبول التوكيل منهاء والحال أنها من المخدرات» 
وبها مرض يمنعها عن الذهاب والإياب الآن. فهل يصح التوكيل منها ويلزم؛ 
ولا وششرط رصا الخصع بالتو كيل ولا شرح عن كرنها مخدارة باخراج الحاكم 
القهري لها سابقا للدعوى لعدم من توكله في ذلك الوقت؟ 
أجاب 
نعم» يصح التوكيل من المرأة المذكورة ويلزم والحال هذه وإن لم يرض 
الخصم بذلكء على أن بعض علمائنا صرّح بأن الفتتوى على قول الصاحبين 
بعدم توقف لزوم التوكيل بالخصومة على رضا الخصم مطلقًا وإن لم تكن 
المرأة مخدرةً ولا مريضة ولاقام بها عذر شرعي يمنع من حضورها مجلس 
القاضي» واختير للفتوى تفويضه للحاكم عند عدم العذر""". 
واللّه تعالى أعلم 
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عد هه 
إن 


مطلب: ادعى الوديعتة وشهدًا أنَّ المودع أقر بالإيداع؛ تقبل كما 
الخصب. 

[5 0 ؛ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في امرأة سلمت رجلا آخر دراهم على جهة الأمانة, ثم طلبتها 
منه. فأنكر, فرفعته إلى الحاكم الشرعيء وادّعت عليه بهاء فجحد. فكلفت 
الإثبات» فعجزت عن البينة ذلك الوقت ووعدت بإحضارهاء وبقي الأمر على 
ذلك نحو تسع مسنين؛ ثم عرضت إلى ولي الآمر مرارًا أنها تطلب أمانتها من 
المدعى عليه وأخيرًا وكلت عنها وكيلا ني الدعوى ني ذلك وإقامة البينة إن 
أنككرء قادعى الوكيل بأن لموكلئة بلمة المدص عليه قدرًا معلومًا عنه كبس كذا 
ويطالبه بذلكء زاعمًا ذلك الوكيل بأنه بجحود الأمانة صارت في ذمته» فسئل 
المدعى عليه فقال: ليس لها دين ولاذمة» وطلب بيان أصناف المعاملة من 
المدعي الوكيل» وطلب من الوكيل بينة تشهد بدعواه. فأحضر شهودًاء وبل 
تزكية الشهود والحكم بالشهادة عزلت الموكلة وكيلها ووكلت آخر بالدعوى. 
فادّعى ذلك الوكيل بأن لموكلته عند المدعى عليه على جهة الأمانة مبلغ دراهم 
عنها كيس كذا كذا قدرّاء وأن المدعى عليه أقر لموكلتي بذلك وهو ينكرء وأقام 
بينة على إقرار المدعى عليه بأن للموكلة عنده كذا كيسّا من الدراهم؛ وبعض 
الشهود يشهد بإقراره لا باستلام المبلغ المدعى به. وبعضهم بوصوله منها له. 
فهل تُقبل هذه الشهادة ويحكم بهاء ويؤاخذ المقر بإقراره بذلك؛ وينصرف 
الكيس من الدراهم إلى المتعارف الآن وهو خمسمائة قرش. وتسمع الدعوى 
من الوكيل الثاني حيث عزلت الأول قبل الحكم في تلك القضية» وتسمع 
الدعوى على يد أي قاض من القضاة أرادت؛ سواء كان الأول أو غيره؟ 

أجاب 

نعم» تقبل هذه الشهادة ويحكم بها إن تم نصاب الشهادة على الإقرار أو 

الوصولء وإن لم يدع الإقرار» قال في جامع الفصولين: «ادَّعى الوديعة وشََهِدًا 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 
الك 


أن المودع أقرّ بالإيداع» تقبل كما في الغصب»”". اه. والوكالة من العقود الغير 
اللازمة؛ فللموكل عرل وكيله متى شاء ما لم يتعلق به حدق الغير كوكيل ختصومة 
بطلب المدعى عند غيبة المدعى عليه. 


























[150*6 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثئل في امرأة وكلت رجلا في بيع حصة لها في قطعة أرض وبئرء فباعها 
الوكيل وأقبضها الثمن» فبعد مدة ادَّعى رجل على واضع اليد المشتري من 
الوكيل بأنه اشتراها من الموكلة بعد بيع وكيلهاء ويريد منازعته فيها بعد غيبة 
وكيلها المباشر لذلك. فهل بعد ثبوت بيع وكيلها أولا بثنمن المثل وقبضها 
للشمن وإجازتها بشهادة البينة الشرعية لا نُسمع دعوى المدعي المذكور ولا 
بينته بذلك على فرض ثبوتها؛ حيث كان بيع وكيلها سابقًا على بيعها وثابنًا 
بشهادة البينة الشرعية على الوجه المذكور؟ 

أجاب 

إذا أثبت واضع اليد مدّعاه الشراءً من وكيل المالكة بتاريخ سابق على 

مباشرتها البيع بنفسها لآخرء لا يكون البيع الثاني نافذًا. 
واللّه تعالى أعلم 

3 ]8 ربيع الثاني سنة ١75/4‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن ابن وبنت قاصرين, وترك ما يورث 
عنه شرعًا. فهل إذا كانت الزوجة وصيًّا على ولديها وجاء رجل أجنبي أقام 
لها وكيا عنها يخلص لها ما لزوجها من الدين على الناس, وجعل له العشر 


.150 /١ جامع الفصولين‎ )١( 















































كتاب الوكالة م 
في جميع ما يخلصه من الدين» ورضيت بذلك. فحضر ابن خالتها من غيبته 
وجعلته وكيلا عنها في خلاص الديون التي لزوجها على الناس» ورضي بالوكالة 
عنها وخلاص الدين من غير مقابل؛ لكونها تضررت بأخذ الوكيل الأول العشر 
مما يخلصه من الدين» وني ذلك ضرر أيضًا على الأيتام» يكون لها عزل الوكيل 
الأول» وليس لمن جعله وكيلًا عنها ولا للوكيل المذكور معارضة» لاسيما 
ولم يخلص الوكيل الأول شيئًا من الدّين ولم يثبت شيئًا منه؟ 

أجاب 
الوكالة من العقود الغير اللازمة؛ فللموكلة عزل وكيلها متى شاءت في 
غير ما تلزم فيه الوكالة. 
واللّه تعالى أعلم 
[7017] 37 ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في امرأة وكلت رجلا في إقامة دعوى على زوجهاء والحال أنها بارزة 
للرجال وتحسن الدعوى؛ وليست من المخدرات» وزوجها لم يرضٌ بهذا 
الوكيل ولم يقبل توكيله. ويطلب إحضارها مجلس القاضي. فهل إذا كان الأمر 
كما ذكر يجاب إلى إحضارها بنفسهاء ولا يلزم توكيل الزوجة إلا برضاه؟ 
أجاب 
مذهب الإمام الذي جرى عليه أرباب المتون اشتراطً رضا الخصم للزوم 
الوكالة بالخصومة إذا لم تكن الموكلة مخدرةً ولم يقم بها عذر آخرء واختاروا 
للفتوى تفويضّه لرأي الحاكم”". 
واللّه تعالى أعلم 


.5١17 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
. 
فته 


[0] 75 ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثئل في رجل متزوج بحرمة؛» لهما بيت ملك. لكل منهما النصف. 
والزروجة المذكورة وكلت زوجها المذكور في بيع ذلك المنزلء. فباعه. وبعد 
مدة أشهر توفيت الزوجة المذكورة وطلب الورثة من الزوج المذكور ثمن 
نصف ذلك المنزل, فاعترف أنه كان عليه دين دفعه منه. والباقى أكله وصرفه 
عليه وعليها. فهل باعتراف الزوج المذكور لا يلزمه نصف ثمن ذلك المنزل» 
أو يلزمه ويضاف إلى التركة؟ 


























أجاب 
تعافنل الوكيل المذكوى راقراره» قحيق ليت اغترافه با هيالاك الثمن 
[4 ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل في رجل له دين على آخرء ثم مات المدين قبل وفائه عن ورثة» وترك 
مايورث عنه شرعًاء وتعذر حضورٌ الدائن لكونه محبوسّاء فوكل الدائن رجلا 
في إقامة الدعوى وني قبض الدينء وأثبته الوكيل بالوجه الشرعيء وتوجهت 
اليمين على الأصيل. فهل إذا رفعت الدعوى لدى القاضى. وحلف الأصيل 
اليمين الشرعية بعد سماع البينة المعتبرة شرعاء يُقضى له بالدين» ويقوم مقامه 
الوكيل نائبًا عنه فى تخليص الدين له؟ 
أجاب 
إذا ثبت االدين على الميت بالبينة العادلة» وحلف رَنَه اليمين يُقَضى لبه 
ولوكيله بقبضه استيفاؤه له من التركة. 


واللّه تعالى أعلم 















































د هه 
/اه 


مطلب: ليس للوكيل طلب الأجر بدون شرط إذا لم يكن ممن لا 
يعمل إلا بأجر. 

15١0 50[‏ *” ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سثئل في رجل وكل آخر في تعلقاته» وسافر لجهة بعيدة» ثم بعد مدة مات 
الموكلء فوكله الوارث الغائب معه أيضَاء ومضى بعد ذلك مدة؛ ثم حضر 
الوارث الموكلء وفعل ما كان يفعله الوكيل بنفسه. ثم طلب الوكيل منه أجرة 
لما مضى من المدة. فهل إذا لم يشرط للوكيل أجرة وليس ممن يؤجر مثله ولا 
ممن لا يعمل إلا بأجر. لا يجاب لذلك حيث الحال ما ذكر؟ 

أجاب 
نعم» لا يجاب الوكيل المذكور لطلب الأجرة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: يقبل قول الوكيل بيمينه فيما صرفه حسب الأمر ل حق 
نفي الضمان عن نفسه. 

[3 0 جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سئل في رجل وامرأة أقاما رجلا أجنبيًا وكيا على قبض إيراد ومصرف 
سفن مشتركة بينهما مدة ثلاث سنين وهو مشتغل بأشغالهما المتعلقة بهما 
المدة المذكورة؛ ثم عملا حسايًا بينه وبينهماء ولم يتأخر قِبّله شيء من مالهماء 
بل له زيادة. فهل يصدق الوكيل المذكور بيمينه فيما صرفه من مال موكليه؟ 

أجاب 

نعم يصدق الوكيل المذكور بيمينه فيما صرفه بأمر موكليه مما بيده من 

مالهما في حق نفي الضمان عن نفسه إذا ثبت الآمر بالإنفاق. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
/ 
الك 


13 (جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سئل في أبعادية مشتركة بين جماعة وكلوا رجلا منهم عليها وعلى ما 
يخرج منها وما يصرفه عليها من بذر وأجر وغير ذلك. وهم غائبون. فهل 
إذا حضروا وأرادوا محاسبته على ما خرج وعلى ما صرف. يصدق الوكيل 
المذكور بيمينه فيما خرج وفيما صرفه عليها من المال المشترك حيث كان 
وكيا مفوضًا وثبت ذلك بالطريق الشرعي؟ 


أجاب 


























لقال قو لوكي سميد ددا لكك للد مرو« الببر كله للوربي»: 


مطلب: للوكيل تسليط الموكل على قبض ما وجب بعقده. 

7١9] 5[‏ جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سثئل في الوكيل إذا عزل نفسه من الوكالة بعد أن أجر أرض زراعة موكله 
لأناس. فهل يملك الوكيل عزل نفسه إذا لم تكن وكالته لازمة. ويطالب 
الموكلٌ مَن أجر لهم الوكيلٌ بأجرة أرضه؛ حيث لم يقبضها الوكيل منهم أو 
يطالب بها وكيله؟ 

أجاب 

للوكيل عزل نفسه عما وكل فيه بعلم موكله إذا لم تكن الوكالة لازمة» 

وله تسليط الموكل على قبض ما وجب بعقده. وحينئذ يكون للموكل القبض. 
واللّه تعالى أعلم 















































هد 
09 


مطلب: قال الموكل: أَمَرْتَك بنقد. وقال الوكيل: أطلقتَّ؛ فالقول 
للآمر؛ إذ الأصل 4 الوكالتّ الخصوص 

73 رجحب سلة 6 ١‏ 

سئل ني رجل دفع لآخر بضاعة بئمن معلوم ووكله أن يبيعها في بلد كذاء 
وشرط عليه ألا يبيعها نسيئة. فهل إذا خالف الشرط وباع نسيئة وكتب لنفسه 
على المثستري به صكاء لا يكون البيع نافد ويجبر المشتري على رد البضاعة 
إذا كانت باقية أو قيمتها إن كان المشتري باعهاء ولا يمنع من ذلك كتابة 
الصك؟ 

أجاب 

صرحوا بأن الأصل في الوكالة الخصوص. فإن باع الوكيل نسيئة فقال 
السوكل؟ أن لقيو وتال الو قا اطلقف فندق الأسرة وبانهجى غين 
الآمر شيا ة تعين إلا في مسائل ليس ما ذكر منها”"» فلا ينفذ بيع الوكيل المذكور 
نسيئة؛ حيث نهاه الموكل عن ذلك وأمره بالبيع بالثمن الحال. 

واللّه تعالى أعلم 

[9]5055 رجب سنة ١77‏ 

سئل في امرأة من المخدرات التي لا تخالط الرجالء بينها وبين جماعة 
دعوى شرعية في طلب أجرة عقار لهاء ول تحسن الدعوىء وتريد إقامة وكيل 
شرعي عنها في هذه الدعوى. فهل تمكن من ذلك بلارضا خصمها؟ ١‏ 

أجاب 

إن كانت المرأة مخدرةً لا تخالط الرجال» يكون لها أن توكل في الدعوى 

إن لم يرضٌ الخصم بذلك اتفاقًا. 
واللّه تعالى أعلم 


(0)الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 06 . 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 
كان 


[5 0" رجب سنة ١777‏ 

سئل في رجل يملك عقارا أراد السفر لجهة فوكّل رجلا عليه وعلى 
إيجاره» وقبض غلته بحضرة بينة شرعية. فهل إذا امتنع بعض المستأجرين من 
دفع الأجرة لا يجاب لذلك, ويكون للوكيل المذكور مطالبته بالأجرة ويجبر 
الممتنع على دفع الأجرة حيث كان وكيلا شرعيا؟ 

أجاب 

للوكيل بإجارة عقار الغائب وقبض أجره مطالبة المستأجر منه بالأجرء 

ومطالبة من استأجر من المالك حيث كان التوكيل بذلك ثابتا. 
واللّه تعالى أعلم 


























[51 ]377 رجب سنة ١757‏ 

سئل ني رجل ادَّعَى على بكر بالغة من الأعيان المخدرات التى لا تخالط 
الرجال بالزوجية وهي مُنكِرة لدعواه؛ ورفع أمره للحاكم الشسرعيء فوكّلت 
عنها شخصا معينا من أهل العلم» موصوفا بالديانة والصلاح؛ لوثوقها به فأبى 
المدعى قبول توكيله. وقال: لا أرضى بتوكيله. فهل لا يعتبر رضاه والحال 
7 ) 

أجاب 

نعم. لا يعتبر رضاه والحال هذه. والتقييد بوجود مثل ذلك من الأعذار 
في لزوم الوكالة هو اختيار المتأخرين» وعليه الفتوى كما صرح به في فتح القدير 
وغيره» ومشى عليه أرباب المتون» وتمامه في الخيرية من الوكالة". 

واللّه تعالى أعلم 


.5١5٠ الفتاوى الخيرية ؟/‎ )١( 















































د هده 
5١‏ 


مطلب: الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه ولا لموكل 
آخر. 
٠١ ]505[‏ شعبان سنة ١774‏ 


سئل في رجل وكل آخر في شراء مكان بعينه بثمن معلوم من مال الموكل 
فاشتراه الوكيل لنفسه ودفع الثمن من مال الموكل. فهل يقع الشراء للموكل في 
هذه الحال لا للوكيل؟ 

أجاب 

قال ق الننو الميقعارة اولر و سيف اء شيم يعينه قر المر كل الأ يناري 
لنفسه ولا لموكّل آخر بالأولى عند غيبته؛ حيث لم يكن مخالفا دفعًا للضررء 
فلو اشتراه بغير النقود أو بخلاف ما سمى الموكل له من الثمن وقع الشراء 
للوكيل» لمخالفته أمره وينعزل في ضمن المخالفة)0". اه. ومنه يعلم الجواب. 

واللّه تعالى أعلم 

[75]5054 شعبان سنة ١774‏ 

سئل في رجلين شريكين في بقرة مناصفة أحدهما قانٍ والآخر مرفوع”", 
فوكل المرفوع وكيلاعنه في بيع نصف البقرة ونتاجهاء فعند البيع والفصال سأل 
الوكيل الشريك القاني هل البقرة حامل أم لا؟ فأجاب بعدم الحمل» وقد صار 
فصالها على عدم الحمل بثمن قليل» والذي اشتراها هو القاني المذكور. وبعد 
مضي شهر من وقت البيع وضعت حملها فهل إذا باع الوكيل نصيب موكله من 
ذلك بالغبن الفاحش لا يكون البيع نافذا؟ 


.01/82:51١1/ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
القاني هو من تكون عنده البهيمة يرعاهاء والمرفوع شريكه فيها.‎ )2( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1" 


























أجاب 
يصح بيع الوكيل بما قل أو كَثْرٌ وبالعرض عند أبي حنيفة» وخصّاه بالقيمة 
وبالنقود وبه يفتى“". فإذا : تحقو الغبن الفاحش فيما باعه الوكيل المذكور لا 
يكون البيع نافذا على ما عليه الفتوى. 
[٠7]505؟‏ ذى القعدة سنة ١77/‏ 
فخالف الوكيل وباعها بدون الثمن الذي عينه له الموكل وأتى به للموكل 
فردّه ولم يجز البيع. فهل والحال هذه يكون البيع غير نافذ سِيّما والبيع بالغبن 
الفاحش بدون القيمة؟ 
أجاب 
واللّه تعالى أعلم 
[7]5051؟ ذى القعدة سنة ١77‏ 
سثئل في امرأة تملك حصة في بيت باعها الأخ بالوكالة عنهاء ودفع لها 
ثمنهاء ثم ماتت بعد مدة عن أخيها المذكورء وعن زوجهاء وعن أخ ثان. فادعى 
الزوج على الأخ المذكور بأن ثمن الحصة باق بذمته» فأنكر دعواه. فهل إذا 
أقرت الزوجة واعترفت قبل موتها في حال حياتها وصحتها وسلامتها بحضرة 
جمع من المسلمين أنها قبضت الثمن من الأخ المذكور وأنها لاشيء لها 
عنده لا يجاب الزوج لذلك إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 


.577 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوكالة 0 
رذ 
أجاب 


نعم لا يجاب الزوج لذلك حيث ثبت ما هو مذكورء والقول للوكيل في 
إيصال ما بيده إلى موكله في حق نفى الضمان عنه ولو بعد موت الموكل؛ لأنه 
أمين ادعى إيصال الأمانة إلى يفطي 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب لا يثبت الشراء بمجرد تصديق مدعي الوكالة به عن المالك 
بعد موته. 
١]5051[‏ ذي الحجة سنة ١757‏ 
سثل عن حادثة من طرف بيت المال مضمونها: أنه مقتضى الإفادة عن 
الحكم الشرعي فيما إذا كان شخص قبل وفاته باع عنه وكيله شيئا من تَعَلْقَاته 
وقبض بعضّ الثمن ولم يقبض الباقي؛ ثم سلم بعضّ المبيع ولم يسلم الباقي 
إلى المشتري. فهل بعد وفاته يكون هذا البيع نافذا ويسلم إلى المشتري باقي 
المبيع» ويصدق ني كون هذا من مبيعه بتصديق الوكيل له. ويطلب منه باقي 
الثمن؟ أم كيف تلزم الإفادة عن ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت التوكيل بالبيع» وبيع الوكيل للمشتري شرعا حال حياة الموكّل 
يكون للمشتري تسلم باقي المبيع بعد دفعه باقي الثمن» ولا يثبت الشراء بمجرد 
تصديق مدعى الوكالة به عن المالك بعد موته. 
ْ والله تعالى أعلم 
[5057] 5 ذي الحجة سنة ١7١57‏ 
سئل في رجل يملك حصة في دار» وكّل رجلا في بيعها بحضرة بينة شرعية, 
فباعها الوكيل من رجل بثمن معلوم عيّنه الوكيل للموكل قبل البيع؛ ورضي به 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
54 
اهكان 


الموكلء وأذنَ للوكيل ببيعها به. ثم باعها المشتري لرجل آخر بالثمن الذي 
اشتراها به. فبعد مدة السنين أراد الموكل فسخ البيع مدعيا أنه بغبن فاحش . 


























فهل لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
حيست باع الوكيل بماعين له الموكل من الثمن لايكون للموكل فسخ 
البيع بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
[4]5054 محرم سنة ١559‏ 
سئل في رجل له سيف أخذه منه شخص على أن يذهب به إلى راغب 
ليشتريه» فذهب به ومضت مدة ولم يقع بيع ولاشراء ولا تقدير ثمن» ثم ظهر 
السيف في يد تاجر فطلبه منه مالكه. فادعى التاجر أنه اشتراه من فلان» فأحضر 
فلانا فادّعى أنه أخذه من الشسخص الذي استلمه من مالكه. وباعه للتاجر بثمن 
معلوم وأكل ثمنه. فلما أحضر الشخص الأول أقر بتسليمه للذي باعه. وأخذه 
من مالكه لأجل التفريج» ويمتنع المشتري من تسليم السيف لمالكه. والحال 
أن السيف تزيد قيمته على هذا الثمن المعلوم أضعافا. فهل والحال هذه لا 
يصح البيع على الوجه المذكورء ويؤمر المشتري برّد السيف لربه. وبفرض 
ثبوت التوكيل للبيع بدون بيان الثمن لا يملك الوكيل البيع بالغبن الفاحش؟ 
أجاب 
قال في التنوير وشرحه: (وصح بيعه -أي الوكيل- بما قل أو كثر 
وبالعرض»ء وخصّاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى. بزازية»)7". اه. ومنه يعلم 
جواب السؤال بفرض تحقق وكالة البائع» وإلا فهو فضولي فللمالك إبطال 
بيعه مطلقا ولو بمثل القيمة. 
واللّه تعالى أعلم 
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حتت بهي 
3 
[زهه١٠5]١؟١‏ محرم سنة ١7١15‏ 


سئل في امرأة تملك بيتا وكلت أباها في بيعه وقبض ثمنه. فباعه بثمن 
معلوم من الدراهم قبضه من المشتري. ثم بعد مدة مات مجهلاء فادعت الورثة 
أنه دفع الثمن لها في حياته وأنتكرت ذلك. فهل لا يقبل قول الورثة إن الميت دفع 
الثمن لموكلته في حياته بلا بينة شرعية» ويكون ثمن البيت المذكور مضمونا في 
تركته؟ 

أجاب 

نعمء يضمن ولا يقبل قول ورثته إنه دفعه في حياته بلا برهان؛ لأنه بموته 
عن تجهيل تقرر في تركته الضمانء فلا بد للخروج من عهدته من البيان. 
كذا أفتى العلامة خير الدين الرملي» ونقله عنه في تنقيح الحامدية من أواخر 
الوكالة: 

واللّه تعالى أعلم 

١5579 محرم سنة‎ ٠١ 1]6055[ 

سئل في امرأة لها دعوى شرعية على زوجها وهي ممن لا تحسن الدعوى. 
لويد أن شر كل رجلا عنها في إقامة الدعوى والخصومة بينها وبين زوجها فهل 
تجاب لذلك؟ حيث كانت ممن لا تحسن الدعوى وكانت من المخدرات. 

أجاب 

يشترط للزوم التوكيل بالخصومة رضا الخصم عند الإمام الأعظم إلا 
فيما استثني» ومنه ما إذا كان الموكل لا يحسن الدعوى بأن علم القاضي أن 
الموكل عاهو عق يهان الخصوفة بطسة أو كان سقدرةة وغددهما لذأ يشرط 
فمع العذر المذكور يلزم التوكيل اتفاقا". 

واللّه تعالى أعلم 
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حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
55 
سكن 


[لاه 0”]” صفر سنة ١1١59‏ 

سئل في رجل دفع لابن ابنه جانب قمح وبذر ليبيعه له ويأتي له ثمنه. 
وتوجه به إلى الإسكندرية وباعه ورجع. فطالبه جده بالثمن فقال له: هو باق 
بذمة المشترى. فبعد يومين مات الحد عن ابنين وبنت. فطالبوا ابن الابن بثمن 
القمح والبذور فأنكر استلام القمح والبذر من جده على الوجه المذكورء وأنكر 
قبض الثمن فأقيمت عليه البينة بأخذ القمح والبذر على هذا الوجه بعد إنكار 
لذلك بين يدي القاضيء فأقر بالاستلام والبيع وقبض الثمن, وادعى أنه دفع 
الثمن لجده قبل موته. فهل حيث أنكر الاستلام وقبض الثمن بعد موت جله لا 
يقبل قوله أنه دفع الثمن لجده حال حياته. وما الحكم؟ 


أجاب 


























نعم» لا يقبل قوله ولا يصدق في دعوى الدفع لجده بعد جحوده. 
واللّه تعالى أعلم 

[81505 صفر سنة ١7١59‏ 

سئل في رججل وكّل آخر في بيع مقدار معلوم من الفحم بثمن معلوم. 
بشهادة بينة شرعية» فباع الوكيل ما ذكر وأوصل ثمنه لموكله؛ فبعد مدة مات 
الموكل عن ورثة وطالبوا الوكيل بثمن الفحم المذكور, فادعى أنه قبضه 
وأوصله لموكله قبل موته. فهل يقبل قول الوكيل ويصدق في ذلك؟ 

أجاب 

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها قَبِلّ قولّه بيمينه كالمودع إذا 
ادعى الرد والوكيل والناظر» وسواء كان في حياة مستحقها أو بعد موته؛ إلا في 
الوكيل بقبض الدَّين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه؛ ودفعه له في حياته» 















































كتاب الوكالة 0 
لم يقبل قوله إلا ببينة كما في التنوير» أي في حق براءة المديون, أما في حق نفي 
الضمان عن الوكيل فيقبل قوله(". 

واللّه تعالى أعلم 
[18]5054 صفر سنة ١7١59‏ 
سثئل في امرأة ناظرة على وقف أهلي أقامت لها وكيلا يدّعي على رجل 
أنه أخذ بعض أماكن من الوقف وجعلها ملكا لنفسه بغير مسوغ شرعيء ثم إنها 
عزلت هذا الوكيل» وأقامت عنها وكيلا آخر فقال المُدّعَى عليه: لا أقبل توكيل 
هذا الرجل. فهل لا يسوغ له ذلك؟ لا سيما وهو وكيل امرأة من المخدرات؛ 
ولم يسبق بينه وبين المُدَّعَى عليه نزاع ولاخصام؛ وهل يسوغ للحاكم الشرعي 
أن يقبل توكيل هذا الوكيل ويسمع منه الدعوى ولا التفات لقول المدعى عليه 
بعدم قبول توكيله؟ 
أجاب 
لا يلزم التوكيل بدون رضا الخصم عند أبي حنيفة إلا في مسائلء منها ما 
إذا كان الموكل امرأة مخدرة”". 
واللّه تعالى أعلم 
[15>؟ صفر سنة ١759‏ 
سئل في جنينة مشتركة بين إخو ة ثلاثة» تلقَوْهَا بالميراث عن أبيهم؛ أرادوا 
تخصيصها بواحد منهم بعد تقويمهاء وأن يجروا القرعة فيهاء وتكون لمن 
خرجت على اسمه. فوكل كل منهم وكيلا في تقويمها وإجراء القرعة: فَقَوّمَها 
الوكلاء المذكورون كما ذكر, وخرجت القرعة باسم واحد من الموكلين 
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جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1/1 
سكن 


واستلمها وكيله من وكيلي شريكيه بطريق البيع لنصيبهما. فهل إذا كان التقويم 
بالغبن الفاحش وأن التقويم لم يبلغ نصف الثمن لا يكون بيع الوكيلين لوكيلٍ 
الثالث صحيحاء حيث كان بالغبن الفاحش؟ 
أجاب 
قد اختلف في بيع الوكيل بالغبن الفاحشء والفتوى على أن الوكيل لا 
يملك البيع بالغبن الفاحش”©. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 ربيع الأول سنة ١759‏ 
ستا في رجل د يملك بيتاء وله ابن منفرد عنه في ا معيشة وحده. فاحتاج 
البيت لعمارة» فأمر الأب ابنه بعمارته من ماله الخاص به وأن جميع ما يصرفه 
يكون َيْنَا على أبيه له فصرف قدرًا معلومًا بموجب قائمة بيده» ثم مات الأب 
قبل دفع الدين لابنه. فأراد الابن الرجوع على تركة الأب. فمنعه باقي الورثة 
متعللين بأن الأب لم يأذن له بالعمارة. فهل إذا كان الإذن ثابتا بالبينة الشرعية 
لا يجابون لذلك. ويكون له الرجوع على تركة أبيه بما صرفه بإذنه» ولا عبرة 


يتعللهم المذكور؟ 
أجاب 


للابن المذكور الرجوع بما أنفقه في عمارة البيت بإذن أبيه لير جع عليه 
حيث ثبت الإنفاق والإذن به على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[371507 ربيع الأول سنة ١759‏ 
سئل في رجل وكّل آخر في شراء بضائع تجارية له» واستمر على ذلك مدة 
من الزمان وبعد ذلك عزله من التوكيلء وأقام غيره وكيلا عنه في ذلك واستلام 
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كتاب الوكالة 
534 
البضاعة التي اشتراها وكيله المعزول حال قيام وكالته» فاستلم الوكيل الثانٍ 
المذكور لموكله. وبعد أن استولى عليها الموكل وحازها وتصرف فيها أقر 
الوكيل المعزول على موكله بعد عزله بأن هذه البضاعة لموكلي فلان وهو غير 
الموكل الذي عزله. فهل لا يقبل إقرار الوكيل المعزول بعد عزله على موكله. 
لاسيما مع علمه بوضع يد المقر عليه عليها وتصرفه فيما أقرّ به هذا المعزول؟ 
أجاب 
لايسري إقرار الوكيل والحال هذه على موكله. 
[5 5150 ربيع الثاني سنة ١759‏ 
ْ :0 2 5 7 م - 
سثئل في جماعة يملكون نخيلا عن مورثهم باع بعضهم نصيبه ونصيبٌ 
باقي الشركاء بطريق الوكالة عنهم لرجل آخر بالغبن الفاحش والغرورء بقوله 
للبائع إنه ل يساوي إلا كذا وكذاء ثم بعد ذلك ظهر للبائع أنه مغبون ومغرور 
في المبيع. فهل والحال هذه إذا ثبت الغبن الفاحش والغرور بقول أهل الخبرة 
يكون البيع فاسدا ويجبر المشتري على رد المبيع لملاكه؟ 
أجاب 
لا يملك الوكيل بالبيع البيعَ بالغبن الفاحش على المفتى به"» ومن باع 
مِلكَ نفسه بالغبن الفاحش والتغرير يكون له فسخ البيع. 
3[ جمادى الأولى سنة ١79‏ 
سئل في امرأة وكلت أخاها في شراء نصف جاموسة معينة بثمن معلوم 
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و#حححري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
7 
لكا 


نقدته له. فاشترى لها ماذكر بالثمن المعلوم» وبعد مدة تشاجر مع صاحب 
النصف الآخر وقال له: نزلت لك عن نصف الجاموسة نزولا شرعيا -يعنى 
الذي اشتراه لأخته- فهل لا ينفذ تصرفه فيه لا بهبة ولا بغيرها كإقالة بدون إذن 
أخته وإجازتها؟ 


























أجاب 
لايملك الأخ المذكور الوكيل بالشراء التصرف في ملك أخته مهبة أو 
نحوها كإقالة بدون إذنهاء وفي رد المحتار من الإقالة عن جامع الفتاوى: 
«الوكيل بالبيع يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالشراءء يستوي أن تكون الإقالة 
قبل القبض أو بعده)0©. اه. 
واللّه تعالى أعلم 
[8]506 جمادى الأولى سنة ١7579‏ 
سئل في بنت بالغة أقامت لها رجلا وكيلا عنها في أخذ ما يخصها من تركة 
والدهاء وأشهدّت بينة على وكالتها له فهل وكالتها صحيحة؛ حيث إنها بالغة 
ولوكيلها المحاسبة وأخذ ما يخصها من التركة؟ 
أجاب 
للبالغة الرشيدة توكيل من شاءت في استخلاص ما يخصها من تركة 
والدهاء ولوكيلها في ذلك المطالبة. 
واللّه تعالى أعلم 
[5055] جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته وابن منهاء وأمه. وترك ما يورث عنه شرعا. 
ثم ماتت أمه وانحصر ميراثها في بنتهاء وابن ابنها. ثم ماتت البنت وانحصر 


. 177 /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 















































كتاب الوكالة 0 
7 
ميرائها في ولدها. ثم مات ذلك الولد عن زوجته وابنها القاصر منه. ولم تقسم 
تركة كل ممن ذكر. فأقام القاضي أمَّ القاصر وصيًا عليه بالطريق الشرعيء ثم 
بعد ذلك وكلت الوصي المذكورة رجلا ني استخلاص ما يخصها وولدّها من 
تركة زوجها بالوجه الشرعي توكيلا مطلقًا شرعيًا مفوضًا لرأيه وقوله وفعله. 
يفعل ما فيه المصلحة لجهتها وولدها القاصر بموجب حجة شرعية مشمولة 
بختم قاضي ناحيتهم. فهل إذا أثبت الوكيل المذكور الوكالة بالوجه الشرعي 
يكون له المخاصمة فيما ذكرء واستخلاص حق الوصي وولدها؟ 
أجاب 
للوكيل فِعْلُ ما وكّل فيه بعد ثبوت وكالته؛ حيث لا مانع» والوكيل بقبض 
العين لا يملك الخصومة اتفاقا. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]5051/[‏ جمادى الثانية سنة ١759‏ 
سئل في ورثة بالغين عينوا مبلغا من الدراهم لنفقة أرقّاء مورثهم وأتباعه 
كل شهرء وسلموه لزوجة مورثهم وأذنوها بصرفه على الأرقاء والأتباع, 
واستمروا كذلك يدفعون لها هذا المبلغ كل شهر يأذنونها بصرفه مدة أشهر 
فلما أرادوا قسمة التركة طلبوا خصم ما دفعوه للزوجة المذكورة على الوجه 
المسطور من حصتها من التركة. فهل لا يكون لهم ذلك حيث كانت مأذونة من 
قبّلهم بصرفه على الأرقاء والأتباع؟ 
أجاب 
نعم» لا يكون لهم ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
لذ 


١759 شعبان سنة‎ "١ 1]5054[ 

سثئل في رجل أعطى آخر جانبا من القمح, وأمره أن يبيعه ويدفع ثمنه 
لرجل آخر بحضرة بينة شرعية» فباع المأمور القمح ودفع الثمن للرجل الآخر 
المذكور حكم أمر رب المالء ثم بعد ذلك ضاع الثمن من يده ويريد ربٌ المال 
الرجوعً على المأمور بالثمن. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك؟ حيث ثبت 
بالبينة الشسرعية أنه أمره بالتسليم للرجل الآخر وسلمه له ويمنع من معارضته 
فى ذلك. 


























أجاب 
لاضمان على المأمور إذا لم يثبت عليه التعدي؛ فليس للآمر المذكور 
تضمين المأمور ما أمر بدفعه للآخر حيث ثبت الأمر بذلكء» والقول للمأمور 


واللّه تعالى أعلم 
مطلب: ينعزل الوكيل بجنون الموكل كجنونه مطبقا وإن لم يعلم 
الآخر. 


[59* ]2 رمضان سنة ١١59‏ 

سئل في رجل وكّل آخر ني بيع متاع له. والحال أن الموكّل المذكور 
مجنون جنونا ثابتا بالبنية الشرعية» فهل إذا كان جنون الموكّل المذكور ثابتا 
بالبينة يكون توكيله غير نافذل؟ 

أجاب 

لا ينفذ بيع الوكيل المذكورإذا تحقق جنون الموكّل وقت التوكيل 
بذلكء بل صرحوا بانعزال الوكيل بجنونه كجنون الوكيل مطبقا وإن لم يعلم 
الآخر لأنه عَزْلْ حكميء وحينئذ لا ينفذ تصرف الوكيل بعد بطلان الوكالة. 

وائله تعالى أعلم 















































كتاب الوكالة 
عتم 


مطلب: ادعى الوكالتّ بقبض الدين فصدقه الغريم أمر بالدفع إليه 
فلوجحد الموكل ولم تثبت رجع بِدَيْنه على الغريم وي رجوع الغريم 
على المدفوع إليه تفصيل. 0 

[ طذذي الحجة سنة ١759‏ 

سثئل في رجل اقترض من آخر قدرا معلوما من الدراهم؛ ثم سافر 
المقترض إلى بلده» وحضر عنده رجل وادعى أنه وكيل رب الدراهم في قبض 
بدلهاء فأخذ بدل الدراهم بحضرة بينة شرعية. ثم بعد مدة رجع المقترض إلى 
بلد المقرض فطلب المقرض الدراهم التي له. فادعى أنه دفع بدلها لوكيله في 
القبض فلم يصدقه رب الدراهم على توكيله بذلك وأخذها منه. فهل والحال 
هذه إذا لم تثبت الوكالة بالبينة الشسرعية في قبضه بدل الدراهم لموكله يكون 
للمقترض أخذ دراهمه ممن دفعها له؟ 

أجاب 

في التنوير وشرحه من الوكالة بالخصومة والقبض: «ادعى أنه وكيل 
الغائب بقبض دينه» فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه عملا بإقراره» ولا يصدق 
لو ادعى الإيفاء» فإن حضر الغائب فصدقه في التوكيل فبها ونعمت»ء وإلا أمر 
الغريم بدفع الدين إليه -أي الغائب ثانيا- لفساد الآداء بإنكاره مع يمينه» ورجع 
الغريم به على الوكيل إن باقيا في يده -ولو حكما- بأن استهلكه فإنه يضمن 
مثله. وإن ضاع لا إلا إذا ضَمِبّهِ عند الدفع بقدر ما يأخذه الدائن ثانيا لا ما أخذه 
الوكيل؛ لأنه أمانة لا تجوز بها الكفالة» وقال له: قبضت منك على أني أبرأتك 
من الدين» وكذا يضمنه إذا لم يصدقه على الوكالة» ودفع له على زعمه الوكالة 
فإن ادعى الوكيل هلاكه أو دفعه لموكله صدّق الوكيل بحلفه أي في صورة عدم 
ضمانه)(١'2.‏ اه باختصار. 

واللّه تعالى أعلم 


.0107 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 0/ لاه‎ )١( 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
37 
لاا 


١5 ]5011[‏ ذي الحجة سنة ١759‏ 

سكل ني رجل دفع لآخر دراهم ليشتري بها لربها جاموسة؛ فاشتراها 
له بالثمن المذكور وقبضها الموكل وأعجبته. ففي أثناء الليل حصل لها آفة 
سَمَاويّة من الله وماتت. فهل تكون هالكة على المُشْتَرَى له ولا يلزم الوكيل ولا 
البائع ضمان شيء؟ 


























أجاب 


ليس للموكل والحال هذه تضمين الوكيل ولا الرجوع على البائع بما 
قبضه من الثمن حيث كان الأمر ما هو مذكور. 
وائله تعالى أعلم 
1[ ذي الحجة سنة ١759‏ 
سئل في رجل يملك جارية كَل آخر في بيعهاء فاستولى عليها رجل من 
الوكيل بدعوى أن له دينا على موكله؛ ودفعها للياسرجي ليبيعها ويأخذ ثمنها 
من أصل دينه. فهل إذا كان الوكيل وكيلا خاصا في بيعها لموكله فقط ولم 
يعترف له بدعواه لا يكون للمدعي منازعة الوكيل المذكورء ولا عبرة بدعواه 
المذكورة من غير ثبوتها بوجه شرعيء ويكون للوكيل نزعها وأخذها من يد 
الياسرجي أو غيره؟ 
أجاب 
لوكي مالك الآضة المذكور توعياويكها يماعتى نين القيو::وليس 
لغريم الموكل معارضة الوكيل في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 















































ل 
4 
[5]501377' ذى الححة سنة ١759‏ 


مسئل في رجل مريض ادعى عليه رجل بدعوى فلم يستطع أن يخاصمه؛ 
لمابه من المرض الذي يمنعه من المخاصمة؛ وأراد المريض المُدْعَى عليه أن 
يقيم وكيلا عن نفسه. فهل يسوغ له أن يوكل ولا يُمْنَع شرعا من التوكيل؟ 

أجاب 

يصح التوكيل بالخصومة في حقوق العباد برضا الخصم عند أبي حنيفة؛ 
لعذر أن يكون الموكل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه سواء 
كان مدعيا أو مدعى عليه؛ فلا يتوقف لزوم التوكيل حينئذ على رضاه. فإذا كان 
المريض المذكور لا يمكنه حضور مجلس القاضي بقدميه يكون له التوكيل 
بالخصومة:» وإن لم يرضَ الخصم بالتوكيل اتفاقا0". 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: للمأمور بالعمارة والإنفاق من ماله الرجوع وإن لم يشترطه 
على الصحيح. 

١717١ محرم سنة‎ ١51501/5[ 

سئل في رجل أراد السفر إلى جهة بعيدة فأمر زوج ابنته بالسكنى مع بعض 
أولاده وزوجته تبرعا منه» وأمره ببناء بيت متخرب له والصرف عليه وعلى 
زوجع ههن ماله الخاصض به ووكله يذلك وكالةمقوقة يحضي ر#بيئة لفرعية: 
فبنى البيبت وصرف على زوجته مدة. فهل إذا مات الموكل في غيبته قبل محاسبة 
الوكيل وَأَخَذِه ما صرفه يكون له الرجوع بِدَيْنِهِ الذي صرفه على البيت والزوجة 
على تركة الموكلء ولا يلزم الوكيل أجرة السكنى ني عقار الموكّل مدة حياته 
إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 


.5١17 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كلا 


























أجاب 

للمأمور بالإنفاق على الزوجة وفي عمارة المنزل من ماله الرجوع في تركة 
الآمر بما أنفقه في ذلك؛ حيث ثبت الأمر بذلك والإنفاق» ولا أجر عليه والحال 
هذه. وإن لم يشترط الرجوع على الصحيح كما في رد المحتار من النفقة عن 
الخانية”: 

واللّه تعالى أعلم 

١717٠١ محرم سنة‎ ١19]016[ 

سكل في رجل له قطعة أرض حَربّة أمر رجلا ببنائها شيرجة, وو كَل وكالة 
مفوضة. وأذْنّه بالصرف عليها من ماله. وبشراء جميع ما تحتاجه من الآجِرٌ 
والأخشاب والحجارة والآلات اللازمة لإدارتهاء ففعل كما أمره حتى دارت» 
ثم أجّرها له مدة الإدارة في كل سنة. والآن حصل بينهما مشاجرة فأنكر ربها 
الإذنَ للمستأجر بشراء الحجارة التي تدور لإخراج الشيرجء فهل لا يجاب 
لذلك حيث كان الإذن بالبناء وبشراء ما هو لازم لها من حجارة وأخشاب وآجرٌ 
ابتاء ويكون للمأذون محاسبة الآذن على جميع ما صرفه وأنفقه في عمارتها إذا 
تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

حيث كان الإذن بالعمارة على الوجه المسطور ثابتا بالوجه الشرعيء 
يكون للمأمور بها الرجوع على الآمر بما تحقق أنه صرفه في العمارة المأذون 
له» وإن لم يصرح بشرط الرجوع على المصّحّح من القولين في الأمر بالعمارة 
من مال المأمور مها"). 

واللّه تعالى أعلم 


.1 ١ حاشية ابن عابدين ”/ /لاطكى كم‎ )١( 
66 / (؟) حاشية ابن عابدين» ؟‎ 















































كتاب الوكالة ل 
ا 
١ ]>03075[‏ ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 


سئل في رجل وكَلَ آخر وكالة مفوضة في جميع تعلقاته من بيع وشراء 
وغير ذلك. من جميع التصرفات الجائزة شرعا مدة: ثم مات الموكل عن 
ورثة وترك ما يورث عنه شرعا. فهل يصدق الوكيل المذكور بيمينه فيما قبضه 
وصرفه في شئون الموكّل حال حياته؟ 
أجاب 
يقبل قول الوكيل بيمينه في حق براءة ذمته مما بيده من المال المأمور 
بإنفاقه» حيث لم يكن خاتناء ولا يكذبه الظاهر فيما ادَّعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
[317] 1 ربيع الأول سنة ١71٠١‏ 
سئل في رجل وكّل آخر ليبيع داره بثمن المثل, فباعها الوكيل بغبن فاحش 
فهل لا يكون البيع صحيحا حيث قال له الموكل: بع بثمن المثل فخالف أمر 
موكله؟ 
أجاب 
نعمء لا يجوز هذا البيع والحال ما ذكر اتفاقا. 
واللّه تعالى أعلم 
"٠١ ]501[‏ ربيع الأول سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل بينه وبين آخر دعوى شرعية؛ والمُدَّعَى عليه لم يعرف 
اللسان العربي فهل إذا أراد المُدّعَى عليه أن يُوَكّل رجلا في الدعوى عنه يجاب 
لذلك؟ 2 
أجاب 
الوكالة بالخصومة لا تلزم بلا رضا الخصم على قول الإمام إلا أن 
يكون الموكّل مريضا لا يمكنه حضور مجلس الحكم بقدميه أو غائبا مدة 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
12,1 
لاا 


سفرء أو مريدا له» أو مخدرة لم تخالط الرجال» أو محبوسا من غير حاكم هذه 
الخصومة أو لا يحسن الدعوى بأن علم القاضي أن الموكل عاجز عن بيان 
الخصومة بنفسه. كما في الدر وحواشيه”"©. 
واللّه تعالى أعلم 

[3 © ربيع الثاني سنة ١717١‏ 

سئل في رجلين مشتركين في تجارة» والمال لهما مشترك مناصفة» ثم 
مات أحدّهما عن ورثة وجميع المال المشترك بيده. فضبط المال المشتركٌ 
القاضى بتلك الجهة التى مات فيها أحد الشريكين؛ فوكل الشريك الثاني رجلا 
ألخروكالة نوك ق عدا بخص هم الال المقدرلكه: وقيل الوكيل الو كالة» 
وسافر الموكّل إلى جهة بعيدة فوق مسافة القَضْرٍ. فهل إذا ثبت التوكيل بالوجه 
الشرعي يكون للوكيل أخدٌ ما ثبت لموكله من المال المشترّك بحضور ورثة 
الشريك ورضاهم بوكالة الوكيل المذكور؟ 

أجاب 

للوكيل بالقبض قبض ما وكُلَ فيه بالوجه الشرعي حيث ثبتت وكالته ولا 

مانع. ْ 


























واللّه تعالى أعلم 
[080] 5 ربيع الثاني سنة ١737١‏ 
سئل في رجل وكل آخر وكالة مفوضة في جميع تعلقاته من بيع وشراء 


وغير ذلك من جميع التصرفات الشرعية بموجب وثيقة بذلك» فتصرف الوكيل 
مدة» ثم بعد ذلك تحاسب مع الوكيل وسلمه ماله الذي بيده وكتب له سندا 


بخطه وختمه بالتخالص والآن يجحد الموكل بعض أشياء سلمها له الوكيل» 


() الدر المختار وحاشية الطحطاوي» ”/ كك 2 















































9د 
7 
فهل يصدق الوكيل المذكور بيمينه فيما صرفه وقبضه وفيما سلمه للموكّل من 
ماله ولا عبرة بجحوده؟ 
أجاب 
الوكيل أمين فيقبل قوله بيمينه فيما بيده من مال الموكل في حق براءة 
ذمته؛ حيث لم يكن خائنا. 
واللّه تعالى أعلم 
[ '*"” ربيع الثاني سنة ١717١‏ 
سئل في رجل وَكُلَ آخر في بيع سلعة دفعها إليه باعها له بثمن معلوم 
ودفعه لموكله. ثم ادعى الموكل على وكيله أن ما دفعه له من البضاعة أكثر مما 
باعه. ويريد بذلك تضمينه الزيادة» فأنكر الوكيل وذكر أنه لم يأخذ منه إلا القدر 
الذى باعه. ولا بينة للموكل على دعواه المذكور. فهل لا عبرة بدعواه المجردة 
عن الإثبات الشرعيء ويقبل قول الوكيل بيمينه في عدم أخذ الزائد يسيّما وهو 


أمين؟ 
أجاب 
نعم» لاعبرة بدعوى الموكل المجردة عن الإثبات شرعاء ويقبل قول 
الوكيل بيمينه في ذلك والحال هذه. 


13 جمادى الأولى سنة ١717٠١‏ 
سكل في رجل متزوج بامرأة» اشترت المرأة المذكورة دارا خربة» وأذنت 
لزوجها المذكور أن يصرف على عمارتها من مال نفسه. ويرجع عليها بما 


صرفه في العمارة» وذلك على يد بينة شرعية من المسلمين. فهل إذا ثبت ما ذكر 
يكون له مطالبهها بماضزق عاك القجارة وبيخان لذلك شرع 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
/ 
الاذاهنا 


























آأجاب 
نعم» يجاب لذلك إذا ثبت ماهو مسطور بالسؤالء بل وإن لم يشترط 
”١ 08[‏ جمادى الأولى سنة ١717١‏ 
سئل في رجل أقام آخر وكيلا على زراعته ولوازمها بموجب وثيقة شرعية 
ابتة المضمون. وأذنّه بالتصرف والبيع والأخذ والإعطاء وكالة مفوضة مدة 
سفره؛ ثم بعد ذلك حضر واتهمه فيما أذنّ فيه. فهل لا يجاب لذلك ويُصِدَّق 
الوكيل بيمينه في جميع ما صرفه وما قبضه من مال موكله؟ 
أجاب 
يقبل قول الوكيل بيمينه فيما بيده من مال الموكل في حق براءة ذمته حيث 
[ رجب سنة ١717١‏ 
سئل في امرأة وكلت عتيقها ليصرف على بيتها من كسوة وغيرها من مالها 
الذي بيده. فصرف على بيتها قدرا معلوما من الدراهم. فهل والحال هذه يكون 
الوكيل أمينا يُصَدَّقُ فيما صرفه على بيت موكلته من مالها الذي بيده؛ حيث لم 


يكذبه الظاهر؟ 
أجاب 
يكذبه الظاهر. 


واللّه تعالى أعلم 















































د هد 
/ 


مطلب: وكيل الحفظ لا يملك الخصومم. 
[5086]” شعبان سنة ١7177١‏ 


سئل في رجل وَكُلُ آخر على حفظ اثنتيى عشرة نخلة يحفظها ويستغل 
ثمرهاء ثم غاب الموكل ني جهة لا يعلم مكانه» فادعى رجل أن النخل ملكه 
في غيبة الموكلء وأراد نزعه من الوكيل. فهل لا يجاب لذلك ولا تسمع دعوى 
ذلك المدعي على الوكيل ني غيبة الموكل ولا يجبر الوكيل على إحضار 
الموكل ولا ترفع يده عن النخل المذكور ما دام الموكل غائبا؟ 
أجاب 
صرحوا بأن وكيل الحفظ لا يملك الخصومة”"؛ فلا تسمع الدعوى عليه 
حيث تحقق أنه كذلك. 
[15085 شعبان سنة ١717٠١‏ 
سثئل في رجل يملك دارا خَربة أمر رجلا آخر بعمارتها والصرف عليها فيما 
تحتاجه من طوب وأخشاب من ماله على أن يسكن فيها بعد العمارة» ويرجع 
عليه بما يصرفه. فبعد تعميره لها بإذنه والصرف عليها منعه من سكناها. فهل 
إذا كان الإذن ثابتا وصرف عليها قدرا من الدراهم معلوماء يكون له الرجوع بما 
صرفه وأنفقه في عمارتها إذا ثبت ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي الإذن من المالك للرجل المذكور بالعمارة 
ليرجعء وثبت صرفه لمقدار معلوم حسب الإذن يكون له الرجوع به قولا 
واحدا حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


.07٠ 2079 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
م 
لاا 


[17 رمضان سنة ١717١‏ 

سكل في امرأة ورثت حصة في عقار عن مورثهاء وكلت رجلا في بيعها. 
فباعها بثمن معلوم ولم يدفعه لموكلته» وماتت عن ورثة طالبوا وكيلها بثمن 
الحصة. فادعى أنه بعد البيع أودعه عند رجل. فهل والحال هذه يؤمر الوكيل 


























أجاب 
يؤمر الوكيل المذكور والحال هذه بتسليم الثمن إلى ورثة موكلته. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١]"08[‏ رمضان سنة ١717٠١‏ 
سئل في رجل له جارية هربت منه؛ وله وكيل أمره بالبحث عنها وإحضارها 
ممن هي تحت يده؛ فبحث الوكيل عنها في جهة فوجدها تحت يد رجلء. فطلب 
الوكيل نزعها وأخَدَّها ممن هي تحت يده. فامتنع من تسليمها له وأنكر كونها 
ملكا لموكله. فهل إذا كان الوكيل مأمورا بالمخاصمة والتداعى بها على من 
هي تحت يده وأقام الوكيل البرهان بملك موكله لها على يد الحاكم الشسرعي 
يحكم له بأخذهاء وترفع يد المنكر المذكور والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا أثبت الرجل المذكور وكالته بالخصومة عن المالك ضمن الدعوى 
الصحيحة. وأثبت ملك موكله للجارية المذكورة بالوجه الشرعيء يحكم 
للمالك بها ويكون للوكيل قبضها من ذي اليد حيث كان وكيلا بالقبض أيضا. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوكالة 
لمعم 
١ "[‏ رمضان سنة ١717١‏ 


سئل في امرأة ناظرة على وقف أهلى حصل في بعض أماكنه خلل فوكلت 
مجلا يدناراك تفندر قدمن أصل الجر موحي قائدة يدم رصقن يها 
صرفه وكتبت له بذلك سندا شرعيا بعد الحساب. وبعد مضي نحو سنتين تريد 
نقص ما صرفه؛ فهل لا تجاب لذلك شرعاء ويصدق الوكيل فيما صرفه؟ 

أجاب 

يصدق الوكيل فيما صرفه في عمارة الوقف المذكور من ريعه؛ حيث لم 
يكذبه ظاهر الحال» وبعد تصديق الموكل الوكيل فيما صرفه ليس له معارضته 
بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١717١ شوال سنة‎ ١9]5040[ 

سكل في رجل دفع لآخر دراهم ليشتري له بها جاموسة:؛ فاشتراها له 
بالثمن المذكور وقبضها الموكل وأعجبته. ففى أثناء الليل حصل لها آفة 
سجاوية ون الكومافت» الما رآها الموكل ميفئة قيض على الوكيل قور هال 
أن يلتزم بنصف ثمنهاء فامتنع الوكيل وتنازع معه من الصباح إلى العصر وخوّفه 
بالضرب. فلما تيقن ذلك منه قال له: «مثل ما تعرف اعمل» لأنه في بلد خلاف 
بلده. ولو امتنع لضْرِبَ لأن أهل بلد الموكل كانوا حاضرين, والوكيل منفرد 
غريب عن هذه البلدة» فحينئذ كتبوا عليه نصف الثمن. فهل والحال هذه تكون 
هالكة على الموكل والكتابة التي كتبت باطلة» ولا يلزم الوكيل ولا البائع ضمان 
شيء في هذه الحال؟ 

أجاب 
لا يلزم الوكيل بشيء مما ذكر والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 
سكن 


مطلب: وكيل الخصومت لا يملك الصلح فيرتدٌ بِرّدٌ الموكل. 

[15041 شوال سنة ١7177١‏ 

سثئل ني رجلين ترافعا إلى القاضي ني أرض زراعة» أحدهما بطريق 
الوكالة عن أخيه. فبعد ظهور الحق وقبل الحكم به دعاهما القاضي إلى الصلح 
في غيبة الموكّلء ثم إن الموكل لم يرض بهذا الصلح؛ ونقض ما فعله الوكيل» 
وقال لهما: إنما وكَلْنّه لمجرد المخاصمة. فعزله وقام بنفسه فظهر عليه الحق 
أيضاء ثم رجع يطلب الصلح مدعيا أنه لازم» وعدم رضاه أولا غير ناقض. فهل 
حيث كان وكيلا بالخصومة فقط وفسخ الموكل صلحه ولم يرض به لا يكون 
هذا الصلح لازماء ولا يملكه الوكيل المذكور على موكله بدون إجازة منه؟ 

أجاب 

وكيل الخصومة لا يملك الصلح كما هو منصوص“"". فإذا وقع الصلح 
منه كان موقوفا على إجازة الموكلء فإن رده ارتد؛ لآنه والحال هذه فضولى 
فيه وبعد رده من الموكل لا يكون له إلزام الخصم بموجبه. ْ 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]50947[‏ ذي القعدة سنة ١71١‏ 

سئل في متداعيين في حدود أرضء أحدهما أصيل والثاني وكيلء فهل إذا 
حَضَّرًا بين يدي الحاكم الشرعيء وقال قائل: إن هذه الدعوى لا تسمع في وجه 
الوكيل الشرعي لا يسوغ له ذلك؛ لأنه سد لباب التوكيل المجمع عليه ومخالفة 
الإجماع إثم كبير؟ 


























أجاب 
التوكيل بالخصومة سائغ شرعا لا قائل بعدم جوازه. إنما الخلاف في 
لزومه بغير رضا الخصم. قال الإمام: يتوقف على رضاه إلا أنْ يكون الموكل 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» / ٠2079‏ 7ه. 















































كتاب الوكالة ع 
م 
مريضاء أو غائبا مدة سفر أو مريدا له. أو مخدرة لم تخالط الرجالء أو حائضاء 
أو نفساءء والحاكم بالمسجد إذا لم يرضّ الخصم بالتأخير أو محبوسا من 
غير حاكم هذه الخصومة أو لا يحسن الدعوى أي فيلزم التوكيل من غير رضا 
الخصم وجَوّزاه بلا رضاه وبه قالت الثلاثة» وعليه فتوى أبي الليث وغيره» 

واختاره العتابيى وصححه في النهاية» والمختار للفتوى تفويضه للحاكم”". 

وألناه تعالى أعلم 
[*18]09 ذي القعدة سنة ١71٠١‏ 

سئل في رجل تحت يده أطيان أميرية ادعى عليه رجل بأنه يستحقهاء فأقام 
المدّععى عليه ولدّه وكيلا عنه في الخصومة؛ فتنازع الوكيل معه وصالحه على 
ثلثيها بعد إقرار المُذّعى بحضرة بينة بأنه لاحق له فيهاء وكذا والده من قبل. 
فهل إذا ثبت الإقرار المذكور قبل الصلح بالوجه الشرعي يكون الحق فيها 
لواضع اليد عليهاء ولا عبرة بالصلح الواقع من الوكيل حيث كان وكيلا في 


أجاب 
صرح علماؤنا بأن وكيل لان لايملك الصلح إجماعا”". 
والله تعاالل أعلم 


١ [‏ ربيع الأول سنة ١717١‏ 

سئل في امرأة دفعت لزوجها قدرا معلوما من الدراهم, ووكلته بأن يشتري 
لها بها مكانا معينا. فهل إذا اشتراه لنفسه بالقدر المذكور من مالهاء وكتب 
الحجة لنفسه لا يقع الشراء له. ويكون له بمقتضى التوكيل المذكور الثابت 
بشهادة البينة الشرعية؟ 


.017 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.074 /5 المرجع السابق‎ )( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ك/ 


























اجات 

الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه عند غيبة الموكّل مالم 
يخالف الموكّلٌ فيما عينه له» فإن خالفه انعزل عن الوكالة ضمنا ووقع الشراء 
له. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ ]5096[‏ ربيع الثاني سنة ١717/١‏ 

سئل في رجل دفع لآخر قدرا معلوما من الدراهم ليشتري له بها أقمشة 
من المحروسة:. ووكله في ذلك وكالة مفوضة فاشترى الوكيل له الأقمشة كما 
أمره الموكل؛ ووضعها بعد الحزم في مركب حَسَبَ أمره مع أقمشته؛ فبعد أن 
سافر في البحر نحو يومين وهو ني المركب سرق اللصوص بعض الأقمشة ليلا 
من أقمشة الوكيل والموكل من غير تَعَدّ وتفريط منه. فهل إذا أراد الموكل إلزام 
الوكيل بماضاع من أقمشته لاايجاب لذلك؛ بل تضيع على ربهاء لا سِيّما 
وهناك بينة تشهد بالسرقة المذكورة؟ 

أجاب 

نعمء لاضمان على الوكيل المذكور إذا كان الواقع ما هو مسطور 

بالمنة ال 
واللّه تعالى أعلم 

[ 4 جمادى الأولى سنة ١7171١‏ 

سكل في رجلين وكّلا آخر ني صرف مبلغ معلوم من الدراهم في عمارة 
منزلهما من مالهماء فصار الوكيل المذكور يصرف ذلك المبلغ المذكور على 
عمارة المنزل المذكور حكم أمر موكليه. فهل والحال هذه يصدق الوكيل 















































كتاب الوكالة 0 
م 
المذكور بيمينه فيما صرفه من مال م وكلّيه على عمارة المنزل؛ حيث لم يكذبه 
ظاهر الحال؟ 
أجاب 
الوكيل أمين فيما بيده من مال الموكّلء فيقبل قوله بيمينه في صرف ما أُمرٌ 
به من مال موكله إذا لم يكذبه فيه الظاهر. ولم يكن خائنا. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 ]5041[‏ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في رجل وأخته الشقيقة يملكان نخيلا بالإرث عن أمهماء فباع الرجل 
المذكور حصته وحصة أخته بعد إفراز كل حصة وتحديدها- لرجل أجنبي 
بقدر معلوم من الدراهم, وأذْنّت الأخت لأخيها ني بيع حصتها وأجارّته ووضع 
يَدّهِ -المثستري- على الحصتين اثنتين وعشرين سنة ثم بعد موت أخيها تريد 
الآن منازعة المشتري في حصتهاء فهل إذا ثبت الإذن والإجازة منها يكون البيع 
صحيحا نافذا وليس لها معارضة المشتري والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي توكيل الأخت لأخيها في بيع حصتها المذكورة 
نفذ عليها ذلك إذا كان البيع بمثل القيمة حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[5]>0؟ جمادى الأولى سنة ١717/١‏ 
سئل في امرأة سافرت إلى بلدة معلومة» وتركت دارها وبعض أمتعة 
تملكهاني الدار المذكورة من نحاس وفراش وغيره تحت يد رجل أمين 
ووكلته في حفظ ماذكر إلى أن تحضر من غيبتها المذكورة» فلما سافرت 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
4 
اهكان 


المرأة المذكورة أرادت زوجة ابنها الغائب أن تأخذ الدار المذكورة بما فيها 
من النحاس والفراش وغيره من يد الوكيل المذكور بدون وجه شرعي. فهل 
والحال هذه لا تجاب لذلك حيث لم يكن لزوجة الابن فيه حق ولا ملك ولا 
شبْهَة ملك وليس لها الخصومة مع الرجل المذكور في ذلك حيث كانت وكالة 
المذكور ثابتة بالبينة الشرعية لحفظ ما ذكر إلى أن تحضر المرأة المالكة لذلك 
من غيبتها؟ 


























جنات 
نعمء ليس لزوجة ابن المالكة انتزاع ما تملكه أم زوجها من يد وكيلها 
بالحفظ بدون وجه شرعيء وإذا أرادت الدعوى على الوكيل المذكور بما في 
يده مع ثبوت وكالته بالحفظ عن الغائبة لا تسمع دعواها عليه؛ إذ وكيل الحفظ 
لأيملاك الخضوية. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ه" ؟ جمادى الأولى سنة ١71/١‏ 
سئل في امرأة ناظرة على وقف مستحقة له بمفردها بعد الخيرات؛ وكَلَّتْ 
رجلاني قبض ريع الوقف وصرفه على خيرات الواقف على حكم شرطه. 
وقبض الوكيل المذكور الريع وصرفه على حكم أمر موكلته» وصار على ذلك 
مدة من السنين. فهل والحال هذه إذا اتهمته في شيء مما صرفه على حكم أمرها 


له يكون القول قولٌ الوكيل المذكور ويصدق فيه بيمينه إذا لم يكذبه ظاهر 
الحال؟ 


أجاب 
يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه في مقدار ما صرفه في خيرات الواقف 
على حسب أمر موكلته إذا لم يكن خائنا ولم يكذبه الظاهرء فليتق الله ربه؛ إذ 
الحساب أمامه. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوكالة 
وعم 
"]5٠٠١[‏ شعبان سنة ١71/١‏ 


سئل ني امرأة من المخدرات أقامت مُعَْقَ زوجها وكيلا على بيتها وعلى 
مايصرف فيه وما تحتاجه من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك. وأذتته 
بالتصرف والبيع» والأخذ والإعطاء وكالة مفوضة مدة من السنين» والأشخرج 
من عندها فاتهمته فيما أذنته فيه» وتريد أن تحاسبه. فهل يصدق الوكيل بيمينه 
في جميع ما صرفه وما قبضه من مال موكلته؟ 

أجاب 

الوكيل إذا لم يكن خائنا يقبل قوله بيمينه بمقدار ما صرفه مما بيده من 

مال موكله حسب أمره إذا لم يكذبه الظاهر وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

[1]*" ذي الحجة سنة ١71/١‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده البلّغ وعليه دين» فباع أحد الأولاد -بطريق 
الوكالة عن باقي إخوته وبالمباشرة عن نفسه- جانبا من النخيل المتروك 
عن أبيهم لآخَرٌ بثمن معلوم؛ ودفعه ني دين الأب باطلاعهم وإذنهم» وكتب 
للمشتري حجة الشراء على يد قاضي بلدهم؛ وصار ينتفع المشتري بالنخيل 
إحدى عشرة سنة, والآن قال بعض الأولاد: إني لم أوكّل أخيء ويريد إبطال 
البيع. فهل إذا شهدت عليهم البينة الشرعية بالتوكيل لأخيهم بالبيع عنهم 
لوفاء دين أبيهم الثابت لا عبرة بإتكارهم؛ ويكون الحق للمشتري في النخيل 
المذكور؟ 

أجاب 

نعم» لا عبرة بالإنكار إذا ثبت التوكيل بالبيع بالوجه الشرعي والحال ما 

5 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
94 
لكان 


[7١57]ه‏ صفر سنة ١١/7‏ 

سئل في امرأة تملك نخيلا وكّلت رجلا أجنبيا في بيع ثمره دون النخيل» 
فباع الوكيل الثمر والنخيل جميعا. فهل يكون بيع النخيل المذكور موقوفا على 
إجازة المالكة» حيث لم يكن وكيلا عنها في بيع النخيل ولا دين عليها ولم تُجز 
البيع» ويكون البيع غير نافذ؟ 


























أجاب 


إذا كان التوكيل خاضًا ببيع الثمر ولم يكن الرجل المذكور وكيلا في بيع 
النخيل لا ينفذ بيعه لما لم يُوَكّل فيه» ويكون موقوفا على إجازة الموكلة. 

واللّه تعالى أعلم 

١710/7 صفر سنة‎ ٠١ ]57١[ 

سثئل في ثلاثة رجال إخوة يملكون ساقية» ولهم أطيان زراعة أميرية, 
فوكّلوا رجلاني بيع الساقية والإسقاط ني الأطيان لرجل آخره فباع الوكيل 
الساقية قية له بثمن معلوم؛ وأسقط وترك له باختياره الحقّ من الأرض بلفظ البيع في 
مقابلة مبلغ معلوم من الدراهم منذ خمس وعشرين سنة بموجب حجة شرعية 
بيد المشتري ثابتة المضمون. ثم مات المشتري عن أولاده فوضعوا أيديهم 
على ماتركه مورثهم من الأرض والساقية» فطلب الإخوة الآن منازعة ورثة 
المشتريء وإبطال البيع والإسقاط متعللين بأنهم كانوا قُصّرًا وقت التوكيل» 
فأنكر ورثة المشتري دعواهم فهل إذافت ثبت بالبينة الشرعية أنهم كانوا بالغين 
وقت توكيلهم, وأنهم وكلوا ني البيع والإسقاط لا يجابون لذلكء ويكون البيع 
صحيحا نافذا ولا عبرة بتعللهم إذا تحقق ما ذكر؟ 


أجاب 


إذا ثبت بالوجه الشرعي أن الموكلين المذكورين كانوا بالغين وقت 















































كتاب الوكالة 
ممم 
التوكيل بالبيع والإسقاط لا يكون لهم إبطال ماذكر حيث استوفى شرائط 
الصحة واللزوم. 
واللّه تعالى أعلم 
3 ربيع الثاني سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته وعن أخ شقيق غائب في جهة معلومة فوق 
مسافة القصر. وترك ما يورث عنه شرعا. فهل إذا وَكُل الأخ زوجته ني أخذ 
ا ا ا ا 
ثبتت المرأة ذلك يُقضّى لها بأخذ نصيب زوجها من تركة أخيه الميت؟ 
أجاب 
نعمء يكون للزوجة المذكورة أخذ ما وُكُلَت بقبضه من تركة مورث 
زوجها إذا تحقق ذلك ورين شرع سيك ا مام 
واللّه تعالى أعلم 
[576] 1 جمادى الأولى سنة ١7177‏ 
سئل في امرأة هي وبنتها البالغة وابنها البالغ يملكون دارا بطريق الإرث. 
وكَلُوا رجلا ني ببعها لرجل آخرء فباعها الوكيل للرجل المذكور بثمن معلوم 
قبضه منه. ثم بعد ذلك أخذ الوكيل ثمن الدار وان شترى به أقمشة ليتجر فيها 
فاتجر فيها فخسرء وأراد الوكيل بعد الخسران محاسبة أرباب الدار على 
الخسارة. فهل لا يكون له ذلك حيث لم يأذنوا له بالتجارة ولم يشاركوه فيها. 
ويجبر على رد الدراهم كلها لأربابها؟ 
أجاب 


إذا لم يغبت إذن الموكلين المذكورين للرجل المذكور بالتجارة فيما هو 
عدون لمن لدان لأركرة له شرا تلك الأ تمق يمه فزن جا كان اننا 





























وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
947 
لاا 


ويؤمر بدفع مثله لآربابه» وليس له محاسبتهم على ما خسره والحال ما ذكر 
بدون وجه شرعي. 


























١71/7 جمادى الثانية سنة‎ >" ]5١[ 

سثل في رجل له أملاك وكل رجلا وكالة مفوضة لرأيه في إجارتها وقبض 
أجرتهاء فجعل الوكيل المذكور للأملاك المذكورة جابيا من طرفه بتفويض 
الموكل له ني ذلك فأجر الوكيل المذكور قطعة أرض زراعة منها لرجل 
بأجرة معلومة مسانهة» ودفع المستأجر بعض الأجرة للوكيل وبعضها للجابي 
المذكور بإذن الوكيل؛ ثم عزل الجابي وأنكر هو والوكيل بعض ما دفعه لهما 
المستأجر المذكور. فهل إذا ثبت دفع المستأجر لهما الأجرة بالبينة الشرعية لا 
يطالب بها ثانياء وتكون ذمته بريئة مما دفعه لهما؟ 


أجاب 
إذا أثبت المستأجر المذكور دفع الأجرة لمن له ولاية قبضها بطريق 
شرعي لا يطالب بها ثانيا. 
وأكذة تعالى أعلم 


الح 0 
كن أله لودع لمن لت على موكل متها ع لجار انكر 
الجارية لنفسه. فهل يؤمر بدفعه للآمر جبرا عنه. ولا يطيب له أخذه لنفسه حيث 
كان البيع المذكور على ملك مالكها؟ 















































كتاب الوكالة 
عم 
أجاب 


إذا كانت تلك الجارية باقية على مِلْكِ المدين إلى أن باعها الوكيل بطريق 
الوكالة عنه» ودفع من ثمنها دَيْنَ الموكل حسب أمره وبقي منه شيء بيد الوكيل 
يؤمر الوكيل بدفع ما بقي من ثمنها إلى ربه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ ٠١]51704[ 

سئل في جماعة يملكون نصف ساقية بقرية من قرى مصرء فوكلوا عنهم 
وكيلافي بيع نصف الساقية المذكورة؛ لغيبتهم عن القرية التي بها الساقية 
المرقومة. فباع الوكيل المذكور نصف الساقية ية المذكورة بالغبن الفاحش» 
وقبض ثمنه فهل لا ينفذ بيع الوكيل المذكور نصف الساقية يةَ المذكورة بالغبن 
الفاحش. ويقضى شرعا بِرَّدٌ نصف الساقية المذكورة للموكلين المذكورين 
حيث كان بيع الوكيل بالغبن الفاحش. ولم يحصل من الموكلين المذكورين 
رضا بالبيع على الوجه المرقوم بعد وقوعه من الوكيل؟ 

أجاب 

نعمء لا ينفذ بيع الوكيل والحال ما ذكر. 
مظنية الوكين ل يوكل الايالان افرد او ففويضية كافويل نوراف 

[0" رجب سنة ١717/7‏ 

ل الع ا ا 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
45 
لكا 


من غيبته. فهل والحال هذه إذا ثبت كل من التوكيل الأول والثاني بالبينة 
الشرعية يبرأ المدين بدفع الدين للوكيل الثاني» ويصدق الوكيل الثاني في دفع 
الدين للوكيل الأول بيمينه؟ 


























أجاب 
الوكيل لا يوكّل إلا بإذن آمره. والتفويض إلى رأيه كالإذن كما إذا قال 
له: اعمل برأيك. فإذا كان الوكيل الأول مفوّضا إليه من قبّل الموكل فوكل آخر 
في قبض الدين فدفع المدين إلى الثاني برئ من الدين إذا تحقق ما ذكر بطريق 
شرعي. 5 
واللّه تعالى أعلم 
”"]5١1١١[‏ شعبان سنة ١717/7‏ 
سئل في ورثة ميت بُلّْ وكّلوا رجلا في استخلاص ما حصَّهم من تركة 
مورثهم ممن هي تحت يده. فاستخلص الوكيل ذلك ودفعه لموكليه؛ ثم بعد 
ذلك أنكروا أخذه من يد الوكيل المذكور. فهل يكون القول قول الوكيل بيمينه 
في دفع ما وكلوه في استخلاصه ممن هي تحت يده لهم؟ 
أجاب 
إذا كان القبض ثابتا ببينة أو إقرار من الموكلين وإنما المُنْكّر هو الدفع 
إليهم من قِبَّل الوكيل؛ فالقول قوله فيه بيمينه سواء كان وكيلا بقبض دين أو 
عين. 
واللّه تعالى أعلم 
5315 لاشعاوسة ١0‏ 
سثئل في امرأة وكلت رجلا وكالة مفوضة في استخلاص ما يخصها من 
ميراث زوجها ممن هو تحت يده. ثم أرادت عزله وتوكيل غيره فهل يكون 















































تت 0 
ه14 
لهاذلكء, ومتى عزلته ووكلت غيره لا ينفذ تصرف الوكيل الأول في شيء مما 
وكّلته فيه إذا عَلِمَ بالعزل؛ ويكون للموكل قصر يده عن ذلك حيث كانت 
الوكالة الثانية مستوفية لشروط صحتها؟ 
أجاب 
نعمء للمرأة المذكورة عزل وكيلها بقبض حصتها من ميراث زوجهاء 
واللّه تعالى أعلم 
[11] لا رمضان سنة ١1+‏ 
سئل في رجل له ابن ني عائلته معين له فأذن له في التصرف. فباع الابن 
بعض مواش من مال أبيه بثمن معلوم» واشترى بعض مواشي بدلها لأبيه» ثم 
بعد مدة أراد الابن أن يختص بما اشتراه من مال أبيه من المواشى وهو في عائلة 
أبيه مُعينا له. فهل والحال هذه لا يجاب الابن لذلك, وليس له مشاركة أبيه فيما 
اشتراه الابن من مال أبيه وهو في عائلته؟ 
أجاب 
حيث كان الابن المذكور وكيلا عن أبيه في البيع والشراءء واشترى ما 
ذكر لأبيه من ثمن ما باعه بطريق النيابة عنه لا يكون له معارضة أبيه فيما ذكر 
والحال هذه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
511 5 شوال ينه ١١‏ 
سئل في رجل يملك جارية وابنيها أرسلهم لرجل أجنبي مع قنه ليبيعهم 
بمعرفته وهو في جهة بعيدة, فامتنع ذلك الرجل من قبول الوكالة والبيع. 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
15 
سكن 


فتصرف القن المذكور فيهم بالبيع لآخر بثمن بخس لعدم معرفته بدون إذن من 
سيده والحال أنه رقيق» فهل يكون هذا البيع موقوفا على إجازة السيد إن أجازه 
نفذ وإن رده بطل؟ 


























أجاب 

إذالم يكن القن المذكور مأذوئًا له من قِبّل سيده بالبيع يكون بيعه 
المذكور موقوفا على إجازة المالك. 

واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الوكيل بشراء شيء معين لوشراه لنفسه بحضور موكله 
وقع الشراء لنفسه. 

[5 ذي القعدة سنة ١71/7‏ 

سثئل في رجل يملك أموالا وله أولاد رجال معه في معيشة واحدة معينين 
لهء وكّل أحدهم ني التصرف على العائلة» ووكله في شراء أشياء معينة معلومة 
من مواش وأطيان زراعة أميرية وغيرهاء فاشترى ذلك الوكيل ما أمره به 
والده من ماله في حياته. ثم مات الأب عن بنيه؛ وعند القسمة طلب الوكيل 
الاختصاص بما اشتراه بالوكالة عن أبيه متعللا بأنها باسمه والحال أن اسمه 
محمد واسم أبيه محمد أيضا فأنكر الإخوة دعواه. فهل إذا أقاموا بينة بآن أباه 
وكُلّهِ في شراء الأشياء المذكورة» وأنه وكيل عن أبيه لا يجاب لذلك ولا عبرة 
بتعلله المذكورء ويقسم جميع ما تركه الأب بين أولاده الذكور البالغين من 
عقار ومواش وأطيان وغيرهاء ولا يكون لأحدهم الاختصاص بشيء من التركة 
بدون مخصص شرعي؟ 

أجاب 

الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه. فلو اشتراه لنفسه وقع 

الشراء لموكله مالم يخالف الموكل» كما إذا اشتراه بخلاف ما سمى الموكل 















































كتاب الوكالة 0 
/ا4 
له» وهذا إذا وقع الشراء مع غيبة الموكل» فلو كان حاضرا وقت الشراء واشترى 
الوكيل لنفسه وقع الشراء له 
واللّه تعالى أعلم 

١ 11[‏ ذي القعدة سنة ١17/7‏ 
سثئل في امرأة توفيت وكانت تملك عقاراء ولها وكيل شرعي كانت 
وكتقودق قضى غلات الشارات وق ساءوبسدضر جنافة ينن الس لمن 
وكالة مطلقة لرأيه وقوله وفعله» وصار بما له من التوكيل الشرعي يقبض غلة 
لعقسار ويدفعه لهاء والآن ورثة المتوفاة يدون على الوكيل أنه لم يوصل غلة 
العقار لمورثتهم. فهل يكون الوكيل مُصَّدَّقَا بقوله بلايمين ني إيصال غلة العقار 
لمورثتهم ولا يلتفت إلى دعوى الورثة حيث كانت دعواهم بغير وجه شرعي؟ 


أجاب 
كل أمين ادعى إيصال الأمانة لمستحقيها فالقول قوله في ذلك بيمينه 


١7 ذي القعدة سنة‎ "٠ ]5١١5[ 
سئل في نخيل مة مكبترك بين امرأة واشهناوبنتها بالميراث عن أبيهماء‎ 
فباعت تلك المرأة نصيبها ونصيب ولديها بالوكالة عنهما لرجل أجنبي بثمن‎ 
معلوم بالغبن الفاحش والغرور بقول المشتري لها إنه لا يساوي إلا كذا من‎ 
الدراهم. فهل إذا ثبت الغرور والغبن الفاحش يكون البيع غير نافذ. ويكون‎ 
للبائعة المذكورة ذ فسخ البيع واسترداده من المشتري إذا تحقق فق ماذكر بالطريق‎ 

الشرعى؟ 





























رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
48 
لكا 


























أجاب 
يتقيد بيع الوكيل بمثل القيمة على الراجح. فإذا تحقق ما هو مسطور 
بالسؤال بالوجه الشرعي يكون للبائعة المذكورة وموكليها فسخ البيع. 
واللّه تعالى أعلم 
[11] 1 محرم سنة 11717 
مسئل في رجل وقع في شدة فوكَلَ آخر في شراء عبد عنه. وبتسليمه لجهة 
معينة على أن يدفع ثمنه له بعد ذلك, ففعل وسَلّمَ العبدٌ. فهل والحال هذه يرجع 
الوكيل بثمن العبد على الموكل حيث دفع الثمن من ماله حسب أمر الموكل؟ 
أجاب 
إذا كان المشتري وكيلا عن الرجل المذكور في شراء ذلك العبد» ومأمورا 
شمامه تمق | مر يعلي لبو تترؤققم الوكيل القن من مال ابس يكو ل 
الرجوع على موكله بذلك وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[511] محرم سنة ١717‏ 
سثئل ني رجل له أرض خراجية: وكَّلَ أباهفي إسقاطها لغيره بدراهم 
معلومة» ففعل الأب ذلكء ثم بعد سبع سنين ادعى الابن أنه لم يوكل أباه. فهل 
إذا ثبتت الوكالة بالبينة ليس له المعارضة: والإسقاط صحيح؟ 
أجاب 
إذاثبت توكيل المستحق أباه في الإسقاط المذكور بالوجه الشرعي» 
وصدر الإسقاط من الوكيل مستوفيا شرائط الصحة لا يكون له معارضة 
المُسقط له في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الوكالة 
144 
"]5١11[‏ صفر سنة *ا/1 ١7‏ 


سئل في رجل مات عن زوجتيه؛ وعن ابن وأربع بئات بُلّْ فوكلت بنتان 
وامرأة من الزوجتين رجلا في قبض ما يخصهن من تركة مورثهن؛ فاستخلص 
ذلك وقبضه ممن هو تحت يده. وأوصل بعضٍ ما قبضه لموكلاته» ثم بعد ذلك 
مات الوكيل المذكور مجهلا لما قبضه واستخلصه لموكلاته. فهل إذا كان 
التوكيل للرجل المذكور وقبضه لمالهن ثابتا بالوجه الشرعي يكون لهن أخذ 
الباق لمن مو تر كه فيث التحال م531 ؟ ْ 

1 أجاب 

نعم» يضمن الوكيل بالقبض بموته مجهلا لما قبضه من مال موكلاته. 

واللّه تعالى أعلم 

١11/9 صفر سنة‎ 551٠١ [ 

سئل في رجل مات عن زوجته. وعن أولاد منها قصر. وعن أمه وترك ما 
يورث عنه شرعاء فأقام الحاكم الشرعي أمَّ القصّر وصيًا على أولادهاء وضبط 
بعض التركة على يد نائب من طرف القاضيء وأقامت الوصي زوجها وكيلا 
عنها مفوّضاء فادعى على رجل غير وارث ببعض أمتعة تخص الأيتام» فأنكر 
دعواه فطلب الوكيل إقامة بينة بمايَدَّعِى به فمنعه قائلا: لا أرضاك وكيلاء 
وطلب أن تحضر الوصي بنفسها للتخاصم معه. فهل إذا كان التوكيل ثابتاء 
وكانت الوصي من المخدرات لا يشترط رضا الخصم بالوكالة» ويكون 
للوكيل المذكور التداعى عليه؟ 

1 أجاب 
كون المرأة مخدرة مما يوجب لزوم التوكيل على قول الإمام'". 
وأكذه تعالى أعلم 


.517 /04 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
3 
ان 


[] صفر سنة 1717/7 

سثئل ني رجل أعطى آخر جانبا من الأرادب القمح, وأمره أن يبيعها له 
على سبيل الوكالة؛ فباعها الوكيل ووضع الثمن في جيبه» فنزل عليه لص سرق 
الثمن من جيبه من غير تفريط ومن غير تَعَدٌ. فهل والحال هذه يضيع على ربه 
خاصة, ولا ضمان على الوكيل المذكور ويصدق في دعواه الضياع بيمينه؟ 

أجاب 

إذا ضاع الثمن من يد الوكيل بالبيع من غير تَحَدَّ ولا تفريط فلا ضمان 
عليه؛ إذ هو أمانة في يده والقول للأمين في حق براءة ذمته بيمينه إذا لم يكن 
خائنا. 


























واللّه تعالى أعلم 
[5]5177؟ جمادى الثانية سنة ١717/7‏ 
سئل في رجل له عقار معين في جهة معينة وَكَّل آخر ببيعه. وأن يبيعه بثمن 
مثله. وأن يكون الثمن مقبوضا. فباعه الوكيل من والدته بأقل من ثمن المثل 
بغبن فاحش. فهل لا يجوز البيع المذكور والحال هذه؟ لا سيما والمشتري 
ممن ترد شهادته للوكيل. 
أجاب 
حيث وكَّلَهِ بيع ذلك بثمن مثله فباعه الوكيل بغبن فاحش من والدته لا 
يجوز هذا البيع» بل ولو باعه منها بمثل القيمة عند الإماه”". 
واللّه تعالى أعلم 
1 ] باشعاو سي ١17‏ 
سئل ني رجل مسام وكَّلَّ ميا في إقامة دعوى شرعية تخصه على يد 
الحاكم الشرعي. فهل يجوز توكيل المسلم ذميا ويقبل القاضي توكيله أم لا؟ 















































كتاب الوكالة 0 
1 
أجاب 


لافرق بين أن يوكل أحد الخصمين في الدعوى -عليه أو له- مسلما أو 

ذمياء غير أن الوكالة لا تلزم بدون رضا الخصم على قول الإمام إلا لعذر". 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: الوكيل لا يوكل إلا بإذن فيما عدا ما استثني 

١١1/7 رمضان سنة‎ ١ ]"١115[ 

سئل ني رجل وكّل آخر في قضية شرعية وكالة مطلقة عامة فيما يتعلق بها. 
وفوض له فيها وقَبلَ الوكيلٌ الوكالة المذكورة. فهل للوكيل المذكور أن يوكل 
غيره في ذلك إذا ثبت التفويض إليه بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

الوكيل لا يوكل إلا بإذن آمره فيما عدا ما استثني وهو الوكيل بدفع الزكاة» 
والوكيل في قبض الدين إذا وكّل مَنْ في عياله» والوكيل عند تقدير الثمن كما في 
الدر من الوكالة والتفويض إلى رأيه كاعمل برأيك. كالإذن” 


مطلب: قال: «إني أريد السفر» يلزم منه التوكيل طالبًا أو مطلويًا 


لكن يكفل المطلوب. 
[©؟7]751١‏ شوال سنة ١71/7‏ 


بكل ل رجل توسيت عليه وعرى شرع بن خصمةه: ويريد التداعي معد 
بنفسه والحال أن المُدَّعَى عليه متوجه للسفر لأمر ضروري خاص به مُعلّق 


.017 /0 المرجع السابق‎ )١( 
.07/8 225571 /0 (؟) المرجع السابق‎ 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
6 
لكا 


على السفر لا يخلصه إلا هو بنفسه. فهل والحال هذه إذا وكّل المُدَّعَى عليه عنه 
شخصا يقوم مقامه في سماع الدعوى يقبل القاضي منه ذلك حيث كان السفر 


























أجاب 
لا تلزم الوكالة بالخصومة في حقوق العباد بدون رضا الخصم على قول 
الإمام سواء كان طالبا أو مطلوباء إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مدة سفر 
أو مريداله... إلى آخر ما ذكروه من الأعذارء «وفي خزانة المُفتِين: لو قال إني 
أريد السفر يلزم منه التوكيل طالبا كان أو مطلوبا لكن يكفل المطلوب ليتمكن 
الطالب من استيفاء دينه وإن كَذَّيَهِ الخصم في إرادته السفر يُحَلَفُّهِ القاضي)”©. 
واللّه تعالى أعلم 
[17]17 شوال سنة ١717/7“‏ 
سكل ني رجل وك آخر في بيع جَمَلِء فباعه الوكيل بالغبن الفاحش. فهل 
لا يكون بيعه نافذا بذلك. ويكون للموكل استرداده ممن هو تحت يده؟ 
أجاب 
صح بيع الوكيل بالبيع بما قَلّ أو كَثْرَ ولو بغبن فاحش عند الإمام وححضّاه 
بالقيمة وبالنقود وبه يفتى”"'» وعلى قولهما لا ينفذ بيع الوكيل المذكور بغبن 
فاحش؛ حيث لم يوجد من الموكل ما يدل على الرضا به. 
وأكله تعالى أعلم 


.017 /08 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.077 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )( 















































تحت 09 
كل 


مطلب: تصادق الوكيل والموكل على القبض واختلفا 4# الدفع 
للموكل؛ فالقول للوكيل بيمينه. 

[51717] ؟ ذى القعدة سنة ١71/7‏ 

سئل فى امرأة وكّلت رجلا وكالة مطلقة مفوضة في استخلاص ما يخصها 

. 1 . 
من تركة زوجها الميت عنها وعن ورثة آخرّ وقبضه وتسليمه لها لدى القاضيء 
وكتب بذلك حجة شرعية» فاستخلص الوكيل المذكور بعض مايخصها 
وسلَّمّه لها. فهل إذا أرادت المرأة المذكورة عزل الوكيل المذكور ومحاسبته 
على ما قبضه يُصِدَّق بيمينه فيما دفعه لهاء ولا يلزم ببينة على الدفع لها؟ 
أجاب 

إذا تصادق الوكيل والموكلة المذكوران على القبض واختلفا في الدفع 
للموكل؛ فالقول للوكيل بيمينه في دعوى الرد للموكل إذا لم يكن خاثنا وإلا 
فلا. 

١6 ]5174[‏ ذى القعدة سنة ١#‏ 

سئل في رجل له قضية شرعية مع أخته الرشيدة ويريد أخذ حقه بالطريق 
الشرعيء ولها زوج بينه وبين الأخ مخاصمة. وتريد أن تقيمه وكيلا هو أو 
أخوه. وأخوها لايرضى بتوكيل أحد منهما؛ لأجل منع الشرٌ. فهل يجاب 
لذلك ويكون له منعهماء ويكون لها التداعي بنفسها مع أخيهاء أو توكل وكيلا 
غير زوجها وأخيه؟ 

أجاب 

للمرأة المذكورة أن توكل في خصومتها من شاءتء ويلزم التوكيل بغير 

رضا الخصم على قولهما مطلقاء وعلى قوله إن كانت مخدرة أو لا تحسن 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
686 
لكان 


مطلب: المأمور بالعمارة من مال نفسه ليرجع لا يقبل قوله بيمينه 
فيماادعى صرفه بخلاف المأمور بالإنفاق من مال الآمر ولا يكذبه 
الظاهر. 

١7177 ذي القعدة سنة‎ ١815119[ 

سئل في امرأة تملك بيتاء وكَلّت زوجها في إجارته بأجرة مثله؛ فأجّره 
الوكيل لرجل من خدمة مديرية المنصورة. وأذنّهِ ببناء الأمر اللازم الضروري 
وذلك عن مدة ثلاث سنين. ثم انقضت مدة الإجارة فأرادت المالكة أن تؤاجره 
لمن يرغب فيه. وأن تخرج الساكن المذكور فامتنع وادعى أنه صرف مبلعًا 
جسيكالق العماره عل ب[ لله علي عدة خرويجته وعد بتطاله إلى ذئع أجرة 
مثله التي رغب الطالب دفعهاء وحصلت المرافعة في شأن ذلك عند القاضي. 
ولميزل مُصِرًا على أنه صرف المبلغ المذكور وامتنع من الخروج تَعَنْنَا 
وطغياناء ولم يمتثل أمر الشسريعة ولا حكومة المديرية مع كون المبلغ الذي 
يذّعي صرفه يكذبه فيه ظاهر الحال . فهل لا يصدق فيما يَدّعي صرفه من الزيادة 
إلا ببينة حيث لم تصدقه المالكة ولا وكيلها في ذلك» ويجب عليه الخروج منه 
قرعا 


























أجاب 

المأمور بالعمارة من قِبَلٍ المالك أو وكيله في ذلك من مال نفسه ليرجع لا 
يصدق في مقدار ما صرفه من ماله إذا كذّبّه الآمر؛ لأنه يريد الرجوع على غيره 
بما ادعى صرفه؛ وفي ذلك لا يقبل قوله بيمينه إذا ادعى الآمر أقل من ذلك» 
يل لا بد من بينة نك تثبت الزيادة بخلاف ما إذا أمر بالصرف من مال بيده للآمر؛ 
لديل ذوله ببمض ‏ حك نت اللسان عن قبس حيك الركديه ل الك 
ظاهر الحال على أرجح القولين كما يستفاد من الخيرية". 

واللّه تعالى أعلم 















































د د 
ه١٠١‏ 
١ ]510[‏ ذى الححة سنة ١717/7‏ 


سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وعن أولادهم ذكورا وإناثاء 
وترك تركة من عقار وغيره. فهل يكون ميراثه لأولاده الذكور والإناث. ولا 
شيء لأولادهم ذكورا وإناثا معهم, وإذا وضع أولاد أولاد المبت أيديهم على 
دار الميت. وادَّعَوا أنهم صرفوا في عمارتها مبلغا من الدراهم وهم ساكنون 
فيهاء ويريدون أخذ ما صرفوه ني ذلك من تركة الميت لا يجابون لذلك حيث 
لم يكن ذلك بأمر الميت قبل موته ولا أحد من ورثته؟ 

أجاب 

لاترث أولاد الأولاد مع وجود أولاد الميت المذكورء والعمارة بدون 

إذن المالك لا توجب الرجوع بما صرفه المعمّر على المالك. 
واللّه تعالى أعلم 

[ هه ذي الحجة سنة ١7177‏ 

سئل في رجل له زراعة فأقام آخر ناظرا عليها ومنعه من البيع والشراء. 
ثم أمره بأن يشتري فدانين برسيما لخيله ودفع له ثمنهماء فاشترى الناظر ثلاثة 
أفدنة» ثم بعد مضي مدة الربيع طلب تغريم رب الزراعة ثمن الفدان الثالث 
الذي اشتراه بدون إذنه متعللا بأنه اشتراه لخيله. فقال رب الزراعة: لا يلزمني 
ذلك حيث لم آذن لك في شرائه. فهل يكون الضامن في ذلك الناظرٌ الذي اشتراه 
بغير إِذْنٍ أو ربٌ الزراعة؟ 

أجاب 

حيث منع رب الزراعة الناظرٌ المذكور عن البيع والشراء ثم أمره بشراء 

فدانين فقط ودفع ثمنهما له. فخالف الأمر بشراء ثالث بثمن زائد عن ثمن 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
ان 


الفدانين لا ينفذ الشراء فيما وقعت المخالفة فيه على الآمر» بل يقع الشراء 
للمأمورء وإذا أطعمه لخيله بدون إذن ريها لا يلزم بقيمته. 
واللّه تعالى أعلم 

١717 ه ذى الحجة سنة‎ ]5١17[ 

سثل في امرأة تملك دارا وكلت ابنها في بيعهاء فباعها الابن المذكور لرجل 
بالغبن الفاحش والغرورء فهل والحال هذه لا يصح بيع الوكيل المذكور بالغبن 
الفاحش والغرور إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي سيما أن المرأة المذكورة 
رات البيع بعد ذلك ول أاةة 


























أجاب 
التوكيل ل للتتجارة عند ا عدا بالقيمة اكه وبه يفتى”") 
واللّه تعالى أعلم 
11 ؛ محرم سنة ١73175‏ 
سثئل ني رجل يملك أبعادية وكّل رجلا في إيجارهاء فأجّرها الوكيل 
لآخرين» ومات الوكيل فطلب المالك المستأجرين بأجرة الأرض. فَادَّعَوا أنهم 
دفعوها لوكيله قبل موته. وأثبتوا الدفع لدى القاضي بشهادة البينة الشرعية. فهل 
يكون لرب الأرض الرجوع بأجرة أرضه في تركة الوكيل المذكور؟ 
أجاب 
إذا ثبت بالوجه الشرعي دفع المستأجرين الأجرة للوكيل المذكور يكون 
للمالك مطالبة ورثة الوكيل من تركته بما قبضه أو ببدله حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


.577 /04 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 















































لخداسينه 
اا 
[51735] محرم سنة ١17175‏ 


سئل في ناظر على وقف وكَّل رجلا وكالة عامة مفوضة في قبض ما يجب 
له قبضه من مستغلات الوقف. وصرفه فيما يلزم صرفه لجهة الوقف. وفيما 
يلزم للموكل المذكور ولأموره الخاصة به من أكل وشرب وغير ذلك, فتعاطى 
الوكيل قبضٌ ريع الوقف مدة من الزمان» مع اطلاع الموكل على تصرف الوكيل 
المذكورء وعلمه بكل ما يفعله وإقراره على ذلك ثم إن الموكل عزل الوكيل 
العل كور وطلي باسك تصق ل القيض الذي فض من ريع الولعيه ويمعن 
ما أنفقه عليه» وكذبه في البعض الآخر. فهل يقبل قول الوكيل بيمينه فيما صرفه 
على الوقف وفيما دفعه وصرفه على الموكل من مال ريع الوقف فيما لا يكذبه 
فيه ظاهر الحال؟ 

أجاب 

يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه فيما ادعى قبضه وصرّقَه مما وُكُّل فيه 

إذا كان لا يكذبه في ذلك ظاهر الحال؛ ولم يكن خائنا وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]515[‏ ربيع الأول سنة ١717/4‏ 

سئل في امرأة بالغة رشيدة وكلت زوجها وكالة شرعية في بيع حانوتين 
وقبض ثمنهماء فباعهما الوكيل وقبض ثمنهما ودفعه لموكلته. ثم بعد مضي 
ثمان سنوات أنكرت الموكلة الثمن الذي أخذته من الوكيل» وتطالب الوكيل 
المذكور بالثمن. فهل والحال هذه لا تجاب لذلك ويصدق الوكيل في دفعه 
الثمن لم وكلته بيمينه؟ 

أجاب 

إذا كانت المرأة المذكورة مقرة بالتوكيل» وبأن الوكيل قبض الثمن من 

المشتري وأنكرت دفعه إليها وادَّعاه الوكيل؛ فالقول له بيمينه في إيصاله إليها؛ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
٠١8‏ 
اهكان 


لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقهاء فيقبل قوله بيمينه حيث لم يكن 
خائناء وكذا الحكم لو أقر الموكل بالتوكيل وأنكر قبض الوكيل من المشتري 
والدفع إليه والموكل حي ولو بعد عزل الوكيل فيقبل قول الوكيل بيمينه في 
حق نفي الضمان عن نفسه وبراءة ذمة المشتري» بخلاف ما لو كان الاختلاف 
بعد موت الموكلء فإنه يقبل قول الوكيل في حق نفى الضمان عنه لا في براءة 
المكنتزيه كما ق"تنقيح الخامدية من الوكالة2 2" 

واللّه تعالى أعلم 


























3ه ربيع الأول سنة ١717/4‏ 

سئل في رجل وكّل آخر وكالة شرعية في جميع تعلقاته من قبض وصرف 
وغيره مما يتعلق بالموكلء فقبض الوكيل وصار يصرف على الموكل المذكور 
من مال موكله؛ ثم بعد ذلك حاسب الموكل الوكيل المذكور فيما قبضه وصرفه 
عليه بالبيان. فهل يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه فيما قبضه من مال موكله 
وفيما صرفه عليه منه. وإذا أراد أن يحاسبه ثانيا لا يجبر الوكيل على ذلك؟ 

أجاب 

يقبل تقول الوكيل المذكود مي نيما هه ومرفه من مال مركله غليه 
حسب أمره فيما لا يكذبه فيه ظاهر الحال إذا لم يكن خائناء ولا يجبر على 
إعادة الحساب ثانيا والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

7٠7 ]51107[‏ ربيع الأول سنة ١717/5‏ 

سئل في جماعة يملكون نخيلا عن أصولهم. باع أحدهم نصيبه عن 
نفسه ونصيب باقي الشركاء بطريق الوكالة عنهم لرجل أجنبي بثمن معلوم من 















































كتاب الوكالة 0 
كل 
لارام هر يمن الطل وض الفشتري يلوصاي اللخيل الما كور مل؟ لزي 
على سنة: والآن أراد بعضهم الرجوع في البيع على المشتري متعللا بأن بيع 
نصيبه كان بالغبن الفاحش والغرورء ولابينة له على ذلك. فهل والحال هذه 
إذا ثبت التوكيل بالبيع المذكور بالبينة الشرعية ولم يثبت المدعي دعواه الغبن 
القالحقن والقروربرازية الغبر هزه يكو البيع تأقناء ولا عيزة دعر زولك ميدن 
والبيع المذكور كان بحضرة أهل الخبرة؟ 
أجاب 
يتقيد بيع الوكيل به بمثل القيمة على المفتى به""» فإذا صدر البيع 
المذكور بمثل القيمة مستوفيا شرائط الصحة لا يكون لأحد نقضه وإلا نْقض. 
واللّه تعالى أعلم 
[1513 35 ربيع الثاني سنة ١717/5‏ 
سئل ني امرأة وكلت رج لاي بيع دار لها وكالة شرعية: وَقَبلَ الرجل 
المذكور توكيلها ني ذلك. فباع الوكيل الدار المذكورة وقبض ثمنها من 
المنتري ومات عن ورثة» فاعترفت الموكلة بالوكالة وأنكرت قبضها الثمن 
منه» وتريد مطالبة المشتري به. فهل والحال هذه إذا أثبت المشتري المذكور 
دفع ثمن الدار المذكورة للوكيل المذكور لإنكار ورثة الوكيل قبض مورثهم 
إياه من المشتري لا تجاب لذلكء. ولها أن تطالب ورثة وكيلها به فقط حيث 
أقرت بالوكالة وبقبض الثمن من المشتري المذكور؟ 
أجاب 
لا مطالبة للموكلة المذكورة على المشتري بالثمن الذي اعترفت بقبض 
وكيلها بالبيع إياه من المشتري. 
واللّه تعالى أعلم 


.577 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١٠١6‏ 
ان 


[1519]/ جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 
سثل في جماعة يملكون دارا بالإرث عن مورثهم؛ باع أحد الورثة جميع 
الدار لرجل آخخر بثمن معلوم من الدراهم بطريق التوكيل الشرعي عن باقي 
الورثة بالغي الرشد. وبعد مضي اثنتي عشرة سنة فأكثر أنكر الموكلون توكيل 
الوكيل. فهل إذا ثبت توكيلهم له بالوجه الشرعي يكون بيع الوكيل صحيحا 
نافذاء ويمنعون من معارضة المشتري واضع اليد بدون وجه شرعي؟ 
جناب 


إذاقيت التوكيل م باقي الشركاء المذكووين للبافع بالبيع»وصادورة 
من الوكيل بمثل القيمة مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بالوجه الشرعي يُمنّع 
الموكلون من معارضة المشتري المذكور فيما اشتراه على الوجه المسطور 


بدولن وجه شرعى. 


6 


























١71/5 شعبان سنة‎ ”]"١0[ 
سئل في امرأة مانت وتركت ما يورث عنها شرعاء فوضع رجل أجنبي‎ 
يده على ذلكء فأراد وارثها الدعوى على واضع اليد المذكور بما تركته مورثته‎ 
ويجعل له وكيلاء فامتنع واضع اليد من قبول التوكيل. فهل إذا كان وارث المرأة‎ 
الميتة المذكور لآ يحسن الدعوى ويحصل له تلجلج بين يدي الحاكم يقبل منه‎ 

التوكيل جبرًا بلارضا الخصم؟ 
أجاب 
كون المدعي لا يحسن الدعوى ملزم لقبول توكيله لغيره في الخصومة. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















[151١5"]ل‏ رمضان سنة ١717/5‏ 

سكل في رجل وكّل آخر ني شراء أبعادية له من مالكهاء فاشتراها الوكيل 
لموكله بثمن معلوم من الدراهم؛ دفعه الوكيل من مال موكله. فهل يقع الشراء 
المذكور للموكل ويكون صحيحا نافذا؟ 

أجاب 

نعم» يقع الشراء للموكل إذا لم يخالف ولم يكن بغبن فاحش ويكون 

صحيحا حيث استوفى شرائطه. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/5 شوال سنة‎ 615١157[ 

سئل في رجل له جمل أذن آخر في إجارته لمن يريد تحميل البضاعة عليه 
من السويس إلى مصر حين حضور المأذون من السويس إلى مصرء فأجره 
حسب أمرهله. ثم في أثناء الطريق بالمحطة التي يبيت فيها المسافرون على 
حسب العادة وضع الحمل الذي عليه على الأرض. وني أثناء الليل ضاع الجمل 
المذكور من غير تفريط من المأذون ولا تعدّ. فهل لاضمان عليه والحال هذه. 
سيما ولم يكن أجيرا عند صاحبه. بل الأجرة لصاحب الجمل خاصة؟ 


أجاب 
لايضمن المأذون المذكور الجمل الذي ضاع في يده بدون تفريط منه 
ولاتعد و إلا فيو : 


١71/6 صفر سنة‎ "5 ]51١57[ 


سئل في رجل أعطى غنمه لرجل آخر ليبيعها له ويرسل له ثمنهاء فباعها 
وقبض ثمنها وتعذر إرساله لصاحبهاء ثم أخذ الرجل الذي عنده الأمانة 
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للُومان» وأوصى امرأته على دراهمه ودراهم الأمانة فغرقت المرأة وماتنت وهو 
في اللومان» فضاعت دراهمه والآمانة ولم يبق له منها شيء. فهل والحال هذه لا 
يضمن الأمانة حيث وضعها في منزله ولم يوجد منه تفريط؟ 


أجاب 
الثمن في يد الوكيل أمانة فإذا ضاع بلا حبس من قبله عن ربه ولا تفريط 
ولاه لأكرن ايا له 
واللّه تعالى أعلم 


١71ه ربيع الأول سنة‎ ١ ]5١145[ 


سئل في رجل وكَّل رجلا في شراء قاعة معينة من دار جار الموكل على 
حسب ما تبلغه من الثمن» فاشتراها الوكيل للموكّل حسب ما أمره على يد بينة 
بأن الشراء الصادر من الوكيل للموكلء ودفع الثمن الوكيل من عنده فطلبه 
الموكل ليعطيه الثمن مرارا وهو يتراخى قائلا: لا تكليف بينناء ثم ادعى الوكيل 
أن الشراء كان لنفسه. فهل لا تفيده دعواه المذكورة شيئا ويتم الشراء للموكل 
لوجود البينة على التوكيل بشراء القاعة المعينة للموكلء, وأن الشراء صدر منه 
لموكله؟ 

أجاب 

الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه فإذا شراه لنفسه وقع 
الشراء لموكله حيث لم يخالفه» كأن يأمره بشرائه بدراهم فاشتراه بدنانير أو 
بغير النقود. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















117 
مطلب: عمّر دار زوجته لها بماله بإذنها؛ فالعمارة لها والنفقت دين 
عليها. 

١17176 ربيع الثاني سنة‎ ”٠ ]5١55[ 

سئل في امرأة أمرت زوجها بعمارة منزلها من ماله ليرجع عليها بما صرفه 
في عمارته» فعمر وصرف فيه مبلغا من ماله بشهادة بينة شرعية. فهل يكون له 
الرجوع بماضرنه والحال هذه؟ 

أجاب 

صرحوا بأن الزوج إذا عمر دار زوجته لها بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة 
دين عليها لصحة أمرها والإذن بالعمارة التزام للنفقة دلالة كالأمر بقضاء 
الدين""'» فيكون للزوج المذكور الرجوع بما صرفه على العمارة المذكورة 
بيب الأفن: 

واللّه تعالى أعلم 

[3" * رجب سنة ١71/0‏ 

سئل ني امرأة وكّلت زوجها ني بيع حصص لها ني عقارء فباعها الوكيل 
المذكور بغبن فاحش يزيد على ثلثي قيمتها. فهل والحال هذه إذا ثبت بالوجه 
الشسرعي كون الوكيل المذكور باع ماذكر بالغبن الفاحش يكون للمرأة 
المذكورة فسخ البيع المذكور؟ 

أجاب 

قيّد الصاحبان بيع الوكيل بالقيمة وبه يفتى”"» فللموكل الفسخ إذا باع 

الوكيل بغبن فاحش حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 517 /7. 
() المرجع السابق» 0/ 577. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ا 
لكان 


١717/ه شعبان سنة‎ ١5]51١151/[ 

سثل في امرأة تملك حصة في دار. وكلت زوجها في بيع تلك الحصة, 
فباعها الوكيل لرجل آخر بالغبن الفاحش والغرور, بقول المشتري له إنها لا 
تساوي إلا كذا. فهل إذا ثبت الغبن والغرور يكون البيع غير نافذ؟ 

أجاب 

الغبن الفاحش والغرور في البيع يثبتان لمن حصلا له خيار الفسخ حيث 
لا مانع» وبيع الوكيل يتقيد عندهما بمثل القيمة فلا ينفذ مع الغبن وإن لم يوجد 
غرورء وبقولهما يفتى"". 


























١71/5 صفر سنة‎ ”]5١5[ 
و‎ 1 
سئل في رجل ضارر زوجته من مدة سنتين ولم يَقم بما يلزم لها شرعا‎ 
ع ع و‎ 
ولأولادها وخدمهاء فوكلت وكيلا لأجل الراحة الشرعية» فطلب وكيلها الزوجٌ‎ 
إلى بيت القاضي ني شأن ذلك. فقال الزوج: لا أمتثل إلا بحضورها نفسهاء‎ 
ووافقه القاضى على ذلك. فهل إذا كانت الزوجة المذكورة من المخدرات لا‎ 
يلزمها الحضور إلى بيت القاضي ويُكتمّى بوكيلها ني تقرير ما يلزم لها شرعا؟‎ 
أجاب‎ 
بدون رضا الخصم. ومذهب الإمام أنها لا تلزم بدون رضاه إلا لعذرء ومنه‎ 
كون الموكلة مخدرة لا تخالط الرجال”".‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 


.077 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.517 /0 المرجع السابق»‎ )( 


























كتاب الوكالة 




















ا 
مطلب: أحد الورثت ينتصب خصمًا عن الباقين 4# دعوى الدَّيْن على 
الميت. 

١١/5 رمضان سنة‎  1"14[ 

سثئل من بيت المال بما مضمونه في شخص توفي وله ورثة وكّل بعضهم 
وكلاء في دعوى ديون على الميت, وبعض الورثة قاصر وبعضهم بالغ» وبعضهم 
الآن موجود ني جهة بني سويف. والبعض بجهة الجيزة» والبعض بالمحروسة. 
وتوجّه الجميع من مصر التي هي محل الخصومة إلى الجهات المذكورة 
إلاازوجة للميت وبتتاله وهما موجودتان بمصرء فعزل الوكلاء أنفسهم من 
الوكالة. فهل يصح عزلهم من ذلكء أو يجبرون على الوكالة لإثبات أرباب 
الديون؟ وهل يجوز سماع الدعوى بالديون» وثبوتها في وجه الزوجة والبنت أو 
لبد من حضور الكل؟ 

أجاب 

الوكيل بالخصومة لا يجبر عليهاء فله أن يمتنع عنها ويعزل نفسه بعلم 
موكله. إلا إذا كان وكيلا عن المدعى عليه بطلب المدعي وغاب موكله؛ إذ 
لو كان له عزل نفسه مع غيبة موكله الذي هو المدعى عليه؛ وكانت الوكالة 
بالتتماس الطالب الذي هو المدعي لتضرر بعدم تمكنه من إثبات حقه بخلاف 
ما إذا كان المدعى عليه حاضراء أو كانت الوكالة من غير التماس الطالب 
لتمكنه من الخصومة مع المطلوب في الوجه الأول» ولعدم تعلق حقه بالوكالة 
في الوجه الثاني؛ إذ هو لم يطلب. وأما الدعوى بالديون شرعا في هذه الحادثة 
فتسمّع في وجه بعض الورثة» ولايشترط لصحتها حضور الكل؛ إذ أحدهم 
يتتصب خصما عن الباقين. 

واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١15‏ 
لكان 


مطلب: خالف الوكيل أمر موكله لا إلى خير؛ لا ينفن بيعه. 


























١77/5 شوال سنة‎ ١9]5150[ 
سثئل في رجل دفع لآخر فروًا ليبيعه له» وعيّن له ثمنه وأمره بأن لا يبيعه‎ 
بأنتقص من ذلك. فهل إذا باع المأمور بالبيع الفرو المذكور بثمن أنقص مما‎ 
عينه الآمر له يكون البيع المذكور موقوفا إن أجازه الآمر نفذ» وإن ردّه بطل» وله‎ 

أخذه ممن هو تحت يده بعد ثبوت ملكه له؟ 
أجاب 
إذا خالف وكيل البيع أمر موكله فيما عينه له من الثمن لا إلى خير لا ينفذ 
بعد على الموكل + ويكون ل"استرةاد المبيع بعد اتحتق ها ذكر بالوعه الشرعي 
حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ذذي القعدة سنة ١71/5‏ 
سثئل ني امرأة وكلت رجلا في بيع مكان لهاء فباعه وقبض ثمنه من 
المشتريء وصار الوكيل يدفع لها منه كل شهر مقدارا معلوما منه. ثم طلبت 
أخذ الباقى منه» فقال لها: لا أدفعه لك إلا مؤجلا كل شهر القدر المذكور. فهل 
إذا كانت معترقا لها به يؤم ربدقعه لها حالا ولا يجاب لذلك حيت كان المبلغ 
بيده قائكما وكانت رشيدة؟ 
أجاب 
يؤمر الوكيل المذكور بدفع ما بقي بيده من ثمن ما باعه للموكلة المملوك 
لها المكان والحال ماذكر بالسؤال حيث لا مانع» ولا يجاب لتأجيله بدون 
وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















[؟81516 محرم سنة ١717/8‏ 

سئل في رجل مات عن زوجاته الثلاث. وبنتين قاصرتين, وابن بالغ جعله 
والده قبل موته وصيًا على بنتيه القاصرتين» وترك ما يورث عنه شرعاء وبعد 
موت الرجل المذكور أثبت ابنه وصايته على القاصرتين لدى القاضي, وجعلته 
الزوجات الثلاث وكيلا مفوّضا مطلقا في جميع شئونهن وكتسب بالوصاية 
والوكالة المذكورتين حجة شرعية مسجلة. فصار الوصي المذكور ينفق على 
القاصرتين وموكلاته ويُعَمّر بعض الأماكن المشتركة بين الورثة من مال التركة 
مدة. فهل إذا أرادت الزوجات محاسبة الوصي الوكيل المذكور على نصيبهن 
من تركة زوجهن يُصَدَّق فيما أنفقه عليهن وني العمارة حيث كان ما أنفقه في 
ذلك بإذنهن ويصدق فيما أنفقه على القاصرتين ما لم يكذبه فيه الظاهر؟ 

أجاب 

إذاثت أن الولد المذكوز وكيل عن الزوجات المذكوزات ف الإثقاق 
عليهن من نصيبهن وعلى عمارة نصيبهن أيضاء وأنفق قدرا في ذلك لا يكذبه 
فيه ظاهر الحال من مالهن يصدق بيمينه في ذلك حيث كان لبراءة نفسه وكذا 
في حق النفقة على القاصرتين المحجورتين له والحال ماذكر حيث لم يكن 
خحائنا. 


واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الوكيل العام يماك المعاوضات ومنها البيع وإن لم ينص عليه. 
١5915165[‏ صفر سنة ١717/9‏ 
سثئل في رجل مات ببلدة من أعمال مصر. وترك بها عقارا وغيره. 
وانحصر ميراثه الشرعي في عاصب معتقه المقيم بمصرء فوكل عنه وكيلا في 
قبض واستخلاص ما تركه مورثه المذكور ممن هو جهته وتحت يده. وني 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١16‏ 
اهكان 


الدعوى والطلب والمخاصمة بذلك. وني الصلح والإبراء والهبة ممن شاء 
ثم عمم توكيله عنه بعد ذلك وجعله وكيلا عاما عنه في كل شيء يتعلق بهذه 
التركة وغيرهاء وكالة مطلقة مفوضة لرأيه وفعله» وقبل الوكيل الوكالة على 
الوجه المسطورء وتحرر له بذلك حجة شرعية ثم بعد استيلائه على هذه التركة 
بالطريق الشرعي باع منها حصة ني منزل لأحد الأعيان بثمن معلوم هو ثمن 
المثل» ووضع يده عليها وتصرف فيها مدة من الزمانء والآن يريد الموكل 
انتزاعها من يد المشتري متعللا بأن البيع غير نافذ؛ لأنه لم ينص له في حجة 
التوكيل على البيع بلفظه. وأنه عزله عن هذه الوكالة حين عِلْمه بالبيع المذكور 
بعد صدوره. واعترف بمضمون الحجة المذكورة أعلاه. فهل لا يكون له ذلك» 
ولاعبرة بتعلله بما ذكر ويملك هذا الوكيل البيع حيث عمم وأطلق الموكل 
وكالته؛ وفوض الأمر إليه في كل شيء يتعلق به من هذه التركة وغيرهاء وعزلٌ 
الوكيل بعد صدور البيع منه مستوفيا لشرائط الصحة لا يمنع صحته ونفاذه على 
الهو ك؟ 


























أجاب 
إذاكاتت الوكالة عامة على الوجه المسطر يبدا السؤال يكون تلوكيل 
بيع تلك الحصة على موكله ولو لم ينص له في التوكيل على البيع؛ إذ الوكيل 
العام يملك المعاوضات. فلا يكون للموكل انتزاع المبيع من يد المشتري بعد 
ضبدور البيغ با مسي ا ص ار ل م 
ينض للوكيل على البيعء وأنه غزله حين عله بالبيع يعد تسقق بيع الوكيل على 


هذا الوجه. 


وانله فال غلم 


























كتاب الوكالة 




















١6 ]5155[‏ ربيع الأول سنة ١71/9‏ 

سثل في وكيل ادَّعى بعد ما عزله موكله أنه دفع له ما وكل في قبضه من 
المال قبل عزله. والموكل ينكر بعض ذلك. فهل يصدق الوكيل في ذلك بالنسبة 
لبراءة نفسه بيمينه حيث كان أمينا؟ 

أجاب 
نعم. والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[815156؟ ربيع الثاني سنة ١717/9‏ 

سئل بإفادة واردة من المحافظة مؤرخة 7 ١‏ ربيع الآخر سنة 9/ا مضمونها: 

نؤمل اطّلاع حضرتكم على هذه الإفادة الواردة من بيت المال المؤرخة 
لطت وان 0و لقا وروا والعر رن المرفوق معها المحتوي 
َك معاتيق السيدة وسيلة حرم المرحوم سليمان أغا السحلدار معتقة 
المرحوم جَسَنْمَكَان أفندينا محمد علي باشا من الحاج بدوي الحباك في عدم 
إجراء منطوق وقفية المرحومة والوصية التي أوصت بهاء وما توضح من بيت 
المال من أنها توفيت عن عصبة معتقهاء ولها تركة وحررت سندا بختمها قبل 
وفاتها بوصية وتوكيل كل من عمر أفندي في تجهيزها وتكفينها ونحو ذلك من 
ثمن الخاتم الألماس الذي بطرف يحبى بك والحاج بدوي الحباك ني إلحاق 
منزلٍ تعلّقها بدرب عجور ناقص العمارة بوقفها السابق صدوره بكافة أملاكها 
في المحروسة. وإ يقاف الأفدنة التي كانت اذ شترتها من حضرة رفاعة بك بناحية 
ميت حلفة بالشروط التي أوضحتها. .. إلى آخر ما ذكر فيهاء فيقتضي اطّلاع 
حضرتكم على ما ذكر وإعطاء الإفادة عن الحكم الشسرعيء وهل يجوز وقف 
الأطيان المحكي عنها لإجراء العمل بموجبه؟ 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 

المفهوم من أوراق هذه القضية ومن جملتها العرض المقدم من العتقاء 
أن المرأة المذكورة وكلت عنها وكيلا في إلحاق الأطيان الأثرية والفدان إلا 
كسورا الأبعادية والمنزل المملوك لها بوقفهاء وأنها أوصت رجلا آخر بأخذ 
الخاتم الألماس وصرف ثمنه في تجهيزها إلى آخر ما هو موضح بالكشف 
المحرر على العرض المذكورء والحكم الشرعي أنه إذا كان الواقع أنها وكلت 
الرجل المذكور في إلحاق ما ذكر بوقفها على الوجه المذكور بالكشف. ولم 
يحصل من الوكيل ذلك إلى أن ماتت يبطل التوكيل بموتهاء ولا يملك الوكيل 
إجراء ذلك بعده» لا فرق في ذلك بين المنزل والأطيان حيث لم يكن ذلك 
بطريق الإيصاءء وأما إذا كان الواقع أنما أوصت الرجل بإجراء ذلك فإن له 
إجراء الوقف في المنزل والفدان إلا كسورا الأبعادية فقط حيث كان في ملكها 
لصحة الوصية بوقفه. إلا أنه يعتبر ذلك من ثلث المال كسائر الوصايا بعد ثبوت 
ماذكر شرغاء وأما الأطيان الآثرية فحيث كانت أميرية ليست هملوكة الرقبة فلا 
يصح إجراء ما ذكر فيها بمجرد إيصائها به؛ لكون صاحب الأثر لا يملك ذلك» 
وأما الإيصاء بالخاتم على الوجه السابق فصحيح بعد تحقيقه شرعا ويخرج 
فخ القلع: 

واللّه تعالى أعلم 

١71/9 شوال سنة‎ ١٠6 ]51١655[ 

سثل في رجل يملك مكانا مشتركا بينه وبين جماعة أرادوا قسمته. فوكل 
أحدٌ الشركاء رجلا في القسمة عنه وفي شراء نصيب واحد من الشركاء معين 
بشمن معلوم للموكل. فهل إذا اشتراه الوكيل لنفسه بالشمن المذكور لا ينفذ 
الشراء للوكيل ويقع للموكل؟ 


























كتاب الوكالة 




















أجاب 
نعم؛ يقع الشراء للموكل لا للوكيل حيث وكّله بشراء شيء معين بثمن 
معلوم قد اشتراه لنفسه بذلك الثمن. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]5161/[‏ ذي الحجة سنة ١717/9‏ 
سثئل ني رجل وكل أخاه في شراء بيت معلوم بثمن معلوم وقَبلَ أخوه 
التوكيل منه بحضرة بينة شرعية» ودفع الموكل الثمن للوكيل المذكورء فاشترى 
الوكيل البيت لموكله المذكور؛ ووضع الموكل يده عليه» وصار ينتفع به نحو 
ست سنين. ثم طلب أن يسلمه حجة البيت المذكور فنازعه أخوه في ذلك مُدْعِيًا 
أنه اشتراه لنفسه من ماله» ولم يكن وكيلا عن أخيه في ذلك. ولم يستلم منه شيئا 
فما الحكم ني ذلك إن قامت عليه البينة بأنه كان وكيلا من قبل أخيه في ذلك 
وأنه استلم منه الثمن المذكور واشتراه له به؟ 
أجاب 
ةا لبك بالرجة الرفى أ الرجل المذكور وك العام شبراءالبيت 
المدقوريا فم المزويون» وأنةاتستراديه وأنه ةاقلم القمن مثه لا يكرت للوكيل 
منازعة أخيه الموكل في ذلك بدون وجه شرعي ويقع الشراء للموكل ولو اشتراه 
الوكيل لنفسه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5154] 59 ربيع الثاني سنة ١7/٠١‏ 


سئل في رجل يملك أرضا باع ثلثيها لآخر بثمن معلوم, وأذنّه ببناء أماكن 
منها؛ لأجل استغلالها على أن يكون له ثلث البناء كثلث الأرض. والثلثان 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ا 
اهكان 


للباني كثلثي الأرضء وما صرفه على تلك العمارة يرجع بنصيب الآذن فيه 
عليه» ويبقى ثمن ثلثي الأرض بذمة المشتري المأذون له بالبناء» ويستقطع من 
أصل ما يلزمه مما صرف في البناء» وما يزيد له من المنصرف على ثمن الثلثين 
يستغله الباني من أجر الأماكن التي سيصير إحداثهاء وأذنّه أيضا بإجارة تلك 
الأماكن بعد بنائها. فهل إذا ب فى الماقون الديعقن أماكن ق الأرضن الملاكورة 
حسب الإذن وقبل إتمام باقي الأماكن جر ما بناه واستغل أجرته حسب الإذن 
له ثم تم بناء الباقي يكون لصاحب الثلث محاسبته على ما بذمته من ثمن 
الثلثينء وما استغله من أجر بعض الأماكن التي أجرها بالإذن ولو قبل تمام 
باقي العمارة» ويستقطع ذلك في مقابلة ما بذمة الآذن من مبلغ الصرف المأذون 
اه ولا يرن للبنان الاختضاص بجر الاماكن الي اسعنلها بل تسييم باقي 
الأماكن حيث كان الكل مشتركا وكانت الإجازة بالإذن؟ 
أجاب 

نعم» يكون لصاحب الثلث محاسبة شريكه على ما بذمته من ثمن الثلثين 
وعلى ما استغله من أجر الأماكن التي أجرها بإذنه ولو قبل تمام باقي الأماكن, 
وحسبان ذلك مما يخصه من مبلغ الصرف على العمارة والحال ماذكر حيث لا 
مانع» وليس للباني بإذن شريكه الاختصاص بأجر ما استغله من بعض الأماكن 
قبل تتميم باقيها بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[15154/ جمادى الأولى سنة ١7/٠١‏ 

سئل في امرأة وكّلت رجلا في شراء قطعة أرض مملوكة معينة بثمن معلوم 
دفعته له من مالها بحضرة بينة. قاد اتعرزى الوكيل الآرضن المذكورة لنشبيهي التق 
المذكورء ودفع ما قبضه منها في ثمنها. فهل يقع الشراء للموكلة المذكورة ولا 
عبرة بإضافة العقد لنفسه؟ 


















































كتاب الوكالة 




















أجاب 
نعم» يقع الشراء لموكلته المذكورة إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الوكيل العام لا يملك التبرعات يل المعاوضات والصرف 2 
شئون الموكل باللائق. 

[3 جمادى الأولى سنة ١7/٠١‏ 

سغل بإقادةمو بيك :هال مص ف + /ابجمادق الأولى سحة 8 مصموتها 
في رجل حضر وبيده حجة بتوكيله عن امرأة غائبة» ومذكور فيها أنه وكيل عنها 
وكالة عامة مطلقة صحيحة شرعية في أخذ وقبض ما يخصها بالإرث الشرعي 
من تركة المتوفى مورثها بالغة ما بلغت ممن هي تحت يده وني جهته وني الدعوى 
والطلب بذلك. وني الصلح والإبراء عند الاقتضاء. وني بيع حصتها من العقار 
المخلف عن المتوفى» وإرسال ما يقبضه وتسليمه لهاء وفي كل الأمور المتوقفة 
على ماذكر ولدى حضوره أثبت توكيله على الوجه المسطور بمحكمة مصر 
وأخرج إعلاما شرعيا بيده وقد باع حصة موكلته في منزل مخلف عن مورثهاء 
وصرف ثمنها البعض في مواد تتعلق بالتوكيل مثل مصاريف الثبوت بمحكمة 
مصر ومصروفاته حين ذهابه من هنا للإسكندرية» وإيابه في نهو ما يتعلق بالتركة, 
وبعضها في شئون نفسه. فهل مثل هذه المصاريف تلزم الموكلة شرعا إذا كان 
توكيله عنها على الوجه السالف ذكره أم كيف نروم الإفادة لإجراء ما هو لازم؟ 

أجاب 

الوكيل وكالة عامة لا يملك التبرعات على موكله على المفتى به» بل 

يملك المعاوضات ونحوهاء ويملك الصرف في شئون الموكل باللائق"'"» فما 


.0٠١ /04 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































لصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1١715‏ 


وما لا فلاء إلا بإذتها أو إجازتها. 


























كلم #الارسيي مذ ا 

سئل من طرف قاضي الجيزة في ١5‏ رجب سنة ٠١‏ بما مضمونه: أن 
محمد أغا أبا سمرة يدُعِى على ورثة يوسف بك أطزبير بأن المتوق حال 
حياته أسقط له منفعة جانب أطيان سلطانية وبعض الورثة وكيل عن بعض 
ورثة غائبين في بلدتهم من بلاد الروم» وعبارة التوكيل الذي ثبت بمحكمة 
إن عثمان أغا أثبت توكيله عن عمته الست آمنة وأخويه حسن وحسين الغائبين 
ببلدتهم في أخذ وقبض ما يصيبهم بالإرث من كافة الأملاك والأشياء والنقود 
من تركة المرحوم يوسف بك أطزبير المخلفة عن المرحوم حين وفاته بمصر. 
وني استخلاص الذممات من أربابها. وني الدعوى والطلب مع واضع اليد 
إيصاله إليهم» وني الصلح والإبراء عند الاقتضاء وني كل الأمور المتوقفة لذلك 
وكالة عامة صحيحة شرعية في وجه خصم شرعي ضمن دعوى شرعية. فهل 
هذا الوكيل يكون خصما في ثبوت الإسقاط إذا ثبت التوكيل بهذا الوجه؛ أو لم 
يكن خصما؟ 

أجاب 

إن التوكيل على الوجه المبين بإفادة حضرة نائب محكمة مصر المؤرخة 
؛ رجب سنة ١‏ لا يشمل التوكيل بالخصومة في دعوى إسقاط أرض أميرية 
ليست تحت يد مدعى الإسقاط. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















[517]؟1١‏ شوال سنة ١78٠١‏ 

سثل في رجل يملك خربة أَدْنَ ابنه الذي لم يكن معه في معاشه بعمارتها 
لأبيه بحضرة بينة» فعمرها الابن المذكور حس ب إذن والده له. وبعد تمام 
عمارتها أقر الرجل المذكور أيضا بحضرة بينة بما صرفه الابن ني عمارتها. 
فهل إذا مات الأب المذكور عن ورثة أنكروا الإذن المذكور وأثبته الابن بالوجه 
الشرعي يكون له أخذ ما صرفه من تركته؟ 

أجاب 

عمر دار غيره بإذنه على أن العمارة للمالك فهي له. ومبلغ الصرف على 
العمارة دين على المالك الآذن» فيرجع المأمور بما يثبت بالوجه الشرعي أنه 
صرفه على هذه العمارة والحال هذه حيث صرف بالإذن ليرجع به قولا واحدا 
وبدون شرط الرجوع على اختلاف فيه. 

وائئة تعالى أعلم 


#2 
3- 


مظلب: التوكيل كما يصحٌ مُتَجُرًا يصحٌ مُعَلقًا ومُضافًا 

١١ ]151[‏ ربيع الأول سنة ١7/8١‏ 

سئل بإفادة واردة من مصلحة بيت المال مصر ١7‏ ربيع الأول سنة ١7/١‏ 
مضمونها: امرأة توفيت في شهر ذي الحجة سنة »17١‏ وقيل بأنها توفيت عن 
إخوتها الثلاثة» وعن وصاية بثلث التركة. ثم بعد ذلك حضر أحد الإخوة يطلب 
صرفه ما يخصه وما يخص أخويه الغائبّين من تركة المتوفاة المذكورة بقوله إن 
أخويه في شهر رجب سنة ١71/١‏ وكّلاه في كل أمورهما وشئونهما وما يتعلق 
بهماء وأبرز حجة بيده بختم قاضي الإسكندرية تاريخها ؟ ١‏ صفر سنة ١7/1١‏ دل 
مضمونها على أن أخويه وكلاه في شهر رجب ١1/١‏ باستخلاص ما يخصهما 
بالإرث الشرعي من شقيقتهما المرحومة فاطمة ممن ذلك في جهته وتحت يده؛ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١15‏ 


وفي كامل أمورهما وشئونهما وما يتعلق بهماء وني الدعوى والطلب في ذلك. 
والصلح والإبراء والمرافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار؛ توكيلاعاما مفوضا 
لقوله وفعله ورأيه» وقبل منهما ذلك لنفسه. وحيث إن المتوفاة توفيت في شهر 
فى الح اسدنة ١/4‏ نو الملكورالتحيدة أن الف كيل كان ل دور رجحب مين 
٠‏ وهذا قبل وفاة المتوفاة المذكورة بمدة. فهل الحكم الشرعي يقنضي 
استيلاءه على ما يبخص الورثة بناء على التوكيل المذكور بالحجة المحكى 
عنهاء أم ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ ْ 
أجاب 
التوكيل كمايصح منجزايصح معلقا ومضافا للزمن المستقبل» فإذا 
تحقق أن الأخوين «المذكورين وكلة أخافينا توكيل عاماق سائر ؟ تتريمارقن 
الدعاوى والمخاصمات فيما يتعلق بتركة مورثتهم ولو قبل موتها يصح مع أنه 
قد عمم توكيله عنهما بعد ذلك» فإذا ثبت بالطريق الشرعي يعمل بهذا التوكيل 
ويكون له الولاية فيما وُكّل فيه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: القول للآمر جك أن الوكيل اشتراه لنفسه حيث لم يعين المبيع 
ولم ينقد الثمن عنده» وعندهما للمأمور. 


























[5555] 5" رمضان سنة 021/1 


سئل في ثلاثة أشخاص اتة تفقوامع بعضهم على أنهم ية يشترون وابورا 
لمنفعة زراعتهم» بشرط أن يكون لواحد منهم الثلشان ولواحد الربع ولواحد 
قيراطان. ثم بعد ذلك اذ شترى أحد الثلاثة ة المذكورين - الذي حصل الاتفاق 
معه على أن يكون له الثلثان- الوابورء ودفع ثمنه من ماله وأداره على زراعته 


(1) بالأصل في هذه الفتوى والتي بعدها: 4178 ولعل الصواب ما أثبتناه. 


























كتاب الوكالة 




















1 
مدة من الزمان مع الرجل الذي اتفق معه على أن يكون له قبراطان. ثم الآن أراد 
المشتري المذكور الرجوع على الرجل الثالث الذي اتفق معه على أن يكون له 
الربع بثمن الربع المذكورء مع أنه لم يوجد منه توكيل للمشتري المذكور, ولم 
يدفع له ثمناء ولم يعين له وابوراء بل الذي حصل بينهم مجرد الاتفاق المذكور 
بالشرطية المرقومة بينهم. فهل حيث كان الأمر ما ذكر ليس للمشتري المذكور 
إلزام الرجل المذكور بثمن الربع» ولا عبرة بالاتفاق ولا بالشرطية المذكورين؟ 
وهل على فرض ثبوت التوكيل من الرجل المذكور للمشتري يكون القولٌ قولّ 
لموكل إن الوكيل اشتراه لنفسه حيث لم ينقد له الثمن ولم يعين له وابورًا 
مخصوصا؟ 
أجاب 

على فرض تحقق التوكيل بالشراءء وقد كان المأمور بشرائه غير معين» 
ولم يكن الثمن منقودا من قِبّل الآمر والمبيع قائم» وقد اختلف في الشراء هل هو 
للآمر أو للمأمور فالقول للآمر بيمينه في أنه اشتراه المأمور لنفسه عند الإمام 
أبى حنيفة للتهمة باحتمال أنه اشتراه لنفسه. فلما رأى الصفقة خاسرة أراد 
إلزامه للموكل»وعتدهما القول للمأمور بيميكة؛ لله يملك اياف القت اقل 
يتهم في الإخبار عنه» أما إذا لم يكن وكيلا فالشراء له موقوف على إجازته؛ فإن 
أجازه نفذ عليه» وإن رَدَّه نفذ على المباشر”". 

واللّه تعالى أعلم 
[115 9 ذي الحجة سنة ١785‏ 


سئل في رجل تزوج امرأة وكان لها ميراث خصها من مورثها فوكلته في 
تخليصه ممن هو عنده وقدره كذا وذلك فى سنة ١755‏ والآن قد تزوج بزوجة 


.019:514 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١76‏ 


وأسكنها معهاء وادَّعت عليه أنه قبضه وتطالبه بذلك المبلغ» والحال أنها مقيمة 
معه ومعاشرها مدة تزيد على خمس عشرة سنة» وهي ساكتة ولم تدع عليه 
به من غير مانع شرعي. فهل إذا اعترف لها بالتوكيل وادعى أنه دفعه لها بعد 
تخليصه ممن هو عنده؛ ولم يبق لها منه شيء أصلا ني ذلك التاريخ يكون القول 
قوله في ذلك؟ 


























أجاب 
نعمء يُقبّلَ قول الوكيل بالقبض في دعوى دفع المقبوض إلى موكله بيمينه 
حيث لا مانع؛ لآنه أمين ادعى أداء الأمانة إلى ربها وبراءة نفسه عن الضمان. 
واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يُقبل قول الرسول بيمينه ‏ إيصال الأمانة إلى ربها. 
53 محرم سنة ١1/17‏ 
سئل في رجل له ناظر على أبعادية مملوكة له. أرسل رجلا ليأتي له بدراهم 
من المتحصل من أبعاديته المذكورة من ناظرها المذكور فتوجه المرسل إلى 
الناظر فدفع له الناظر مائة مجر”' ليسلمها إلى المالك المذكورء وحرر له خطابا 
يتضمن أنه سلّم المبلغ المرقوم للرجل المذكور من المتحصل ليوصله إلى 
مالكه فجاء بالمبلغ إلى صاحبه ودفعه له بعينه وسلمه الجواب وحفظه بطرفه. 
ثم بعد مدة تقرب من سنة مات مالك الدراهم المذكورة ثم بعد موته بمدة عند 
البحث في أوراقه من قِبّل مصلحة بيت المال وجد الجواب المذكور المتضمن 
إرساله المبلغ بع الول الملاكور تطلي المح بن ايا لعدم وو تهم على 
كتابة ندل على إيصاله لربه» فادّعى الرسول دفْعّه إلى المالك: فهل يقبل قوله 
بيمينه في ذلك ولا يكلف بإقامة البينة على إيصال الأمانة لربهاء ولا يتوقف ذلك 
على وجود وصل مكتتب بذلك شرعا؟ 


























كتاب الوكالة 




















أجاب 

نعم» يقبل قول الرسول المذكور بيمينه في دعواه إيصالٌ الأمانة إلى ربهاء 
ولا يكلف بينة على ذلكء ولا يتوقف قبول قوله على كتابة وصل بذلك شرعا 
والحال هذه 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ 113‏ ربيع الأول سنة ١7/1‏ 

سئل في رجل وكّل رجلا على أبعاديته في تحضيرها وحصادها بلا إسراف 
ولا إتلاف. وإجارة بعضها حسب المجاورة لها وتوصيل أجرتها ومحصولها 
إلى موكله وحفظه البيت بما فيه من البهائم والأدوات والغلال» ونهاه عن شراء 
الليف للاستغناء عنه بما يقوم مقامه من غير ثمن» فلما تولاها جارٌ فيها بخيانته 
وخالف في الأمور كلها بالاختلاس وإهلاك بعض الأشياء بسببه. وضياع 
البعض الآخر بتفريطه. وبيعه بعض الأشياء لنفسه بغبن فاحش. فهل يجب 
عليه ضمان الأشياء المذكورة بعد التحقق شرعا أم لا؟ 

أجاب 

نعم يجب عليه ضمان ما تعدى فيه وأتلفه بعد تحقق ما ذكر بالوجه 

الشرعي: 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]514[‏ ربيع الأول سنة 2717/1 

سثل في مكان مشترك بين امرأتين قابل لقسمة الإفراز لكل واحدة نصفه 
خصها بالميراث» وكلت إحداهما رجلا بطلب ما خصها من المكان وقسمته 


)١(‏ بالأصل: 241710779 ولعل الصواب ما أثبتناه. 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
قن 
ان 


وإفرازه. وبطلب الأجرة التى تناولتها شريكتها من السكان وكالة خاصة. فهل 
إذا باع الوكيل حصة موكلته لشريكتها بدون إذن وإجازة لا يكون نافذا عليها 
ولها رده لآ سيما ولم تخرج حجة بذلك من الحاكم الشرعي؛ حيث كان البيع 
بالدراهم ولم يحصل منه ما وكُّل فيه من القسمة؟ 


























أجاب 
حيث صدر البيع بدون إذن من المالكة أو إجازة منها لا ينفذ البيع ويبطل 
برَدّها حيث لم توكل به. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: المختار أن القاضي إذا علم بالمدعي تعنثَا 4 إباء التوكيل لا 
تمكنه من ذلك وتكيل التوكيل والخصومة مخ التخضه ب الخ 

[35"] رجب سنة ١7/17‏ 

سئل في رجل عامي يريد إقامة وكيل عنه في دعوى له على مثله جبرا على 
المدعى عليه متعللا بأنه لا يحسن الدعوى. فهل إذا تحقق ني ذلك الرجل 
سلامة آلات نطقه من الآفات وتمكنه من النطق بما هو الواقع في تلك الدعوى 
في أي مكان كانء وعَلِمٌ القاضي منه أنه ليس عاجزا عن بيان الخصومة بنفسه لا 
يجاب لذلك؟ 

أجاب 

اختلف الترجيح في لزوم الوكالة بالخصومة بدون رضا الخصم: فمذهب 
الإمام الأعظم أنها لا تلزم بدون رضا الخصم إلا لعذر كما إذا كان لا يحسن 
الدعوى بنفسه.؛ وعليه المتون واختاره غير واحد"'". قال في الهندية بناء على 
هذا القول: «إذا علم القاضي بأن الموكل عاجز عن البيان في الخصومة بنفسه 


.5017 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الوكالة 




















نا 
يقبل منه التوكيل. كذا في فتاوى قاضى خان)"'» ومذهب الصاحبين لزومها 
بغير رضا الخصم. والفقيه أبو الليث اختار قولهما للفتوى» كذا في خزانة 
المفتين وقال العتّابي وهو المختار وبه أخذ الصفار كذا في البحر الرائق". 
والذي يختار في هذه المسألة من الجواب أن القاضي إذا علم بالمدعي تعنتا في 
إباء التوكيل لا يُمَكَنْهِ من ذلك» ويقبل التوكيل من الخصم. وإذا علم بالموكل 
القصد إلى الإضرار بالمدعي في التوكيل لا يقبل ذلك منه إلا برضا الخصم كذا 
في المبسوط أفاده في الهندية©. 


واللّه تعالى أعلم 
مطلب: يُقبل قول المرأة بيمينها أنها من المخدّرات إذا كانت من 


الأشراف ولو ثيبًا. 

[ ذي القعدة سنة ١7/17‏ 

سئل في امرأة لها خصومة ني امرأة من أمورها مع غيرها تريد توكيل 
زوجها ني الخصومة وهي من الأشراف المخدرات التي لا تخالط الرجالء ولا 
تخرج عن منزلها إلا لضرورة» فتعنذدت خصمها عليها وامتنع من قبول توكيلها 
بقصد الإضرار. فهل يكون توكيلها لازما بلا توقف على رضاه حيث كانت من 
المخدرات. وهناك بينة تشهد بأنها من المخدرات ويقبل قولها بيمينها لكونها 
من الأشراف على فرض عدم إقامة البينة على كونها من المخدرات؟ 

أجاب 

نعمء يكون توكيلها بالخصومة والحال ماذكر لازماء ولا يتوقف على 

رضا الخصم ويقبل قولها بيمينها في كونها من المخدرات» فيرسل إليها القاضي 


(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ 017 والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ .١54‏ 
(") الفتاوى الهندية» ”/ 516. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١‏ 
ان 


ليحلفها على ذلك مع شاهدين» فيشهدان على حلفها عنده؛ حيث كانت من 
الأشراف مطلقا ولو ثيباء وهذا عند عدم إقامة البينة على كونها من المخدرات» 
والمخدّرة هي التي لا تخالط الرجال وإن خرجت لحاجة أو حمام. 


مطلب: عزل الوكيل قصدًا يتوقف على علمه بالعزل. 

[511771] 4 جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 

سئل في رجل وكّل شخصا في بيع عقار له. فباع الوكيل العقار المرقوم 
بماله من الوكالة المذكورة: وبعد بيعه لذلك ادعى الموكل أنه عزل الوكيل 
المذكور. فهل إذا كان بيع الوكيل المرقوم وقع قبل علمه بالعزل يكون نافذا 
على الموكل؟ 


























أجاب 

عزل الوكيل قصدا يتوقف على علم الوكيل بالعزل» فلو تصرف قبل 
علمه بالعزل على مقتضى الوكالة نفذ على الموكل حيث لا مانع. 

13 جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 

سئل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة في 8 جا سنة ١١75‏ حاصلها: 
تقدمت وفاة شخص يسمى حسين أغا كرد عن زوجة» وأختين. وابن أخ. 
والزوجة ثبت توريثها بمحكمة مديرية المنية» وابن الأخ حضر وبيده حجة 
والأختين وتوكيله عنهما. وبرؤية ذلك بمحكمة مصر صدر إعلام شرعي من 
محكمة مصر تاريخه 71 رجب سنة 1117/9 بثبوت وراثتهم وتوكيل ابن الأخ 


























كتاب الوكالة 




















يمنا 
عن الأختين الوكالة المفوضة في القبض والاستخلاص وني الدعوى والطلب 
والأخذ والصلح والإبراء وإيصال وتسليم ذلك لهماء وكالة عامة مطلقة 
صحيحة شرعية على الحكم المعين والمشروح بحجة التوكيل المحكي عنها. 
وبمقتضاها جرى صرف ما كان محصورا في بيت المال إلى الزوجة وابن الأخ 
الوكيل المذكورء وتحرر لمديرية المنية بالصرف والإفراج للمذكورين عما 
يكون محصورا بهاء والآن حضر ابن الخ المذكور وقدم هذا العرض» يوري 
به أن المديرية أجرت الصرف له. وأفرجت له أيضا عن الأطيان والعقارات» 
وتحررت الأيلولات اللازمة» وأنه لما أراد بيع حصة فاطمة إحدى الأختين 
حصل التوقف من محكمة المديرية بالقول إنه ليس وكيهه في البيع وإنه يحضر 
إعلاما من محكمة مصر وشهوداء ثم أبرز حجة من مدينة أورفة تاريخها ١6‏ ذي 
الحجة سنة ١7/87‏ بتوكيله عن إحدى الأختين التي هي فاطمة في استخلاص 
حصتها من واضعي اليد على تركة المرحوم, وإيصالهاء وني الأخذ والقبض 
والطلب والدعوى والإرسالء وني الصلح والإبراء عند الاقتضاء, وفي كل 
الأمور المتوقفة في الخصوص المذكورء وكالة عامة مطلقة صحيحة شرعية. 
وبالاستفهام منه مشافهة عن الحجة المذكورة بالتوكيل عن إحدى الأختين 
دون الثانية بعد التوكيل السابق أورى أن الأخت الثانية توفيت» وأن وفاة إحدى 
الموكلتين لا تعلق لها بتوكيل الباقية ومع سابقة ثبوت توكيله عن الأختين لا 
لزوم لإعادة الثبوت الآنء ولا إلى الشهود التي صار تعريفه عنهم في المديرية 
لكن لمناسبة ما أوضحه من أن محكمة المديرية عرفته بأنه ليس وكيلا في البيع» 
وماهو بالحجج والإعلام الصادر من محكمة مصر بأن وكالته عامة اقتضى 
تحريره لحضرتكم. والحجة الواردة أولا والإعلام الصادر من محكمة مصرء 
والحجة الواردة أخيرا مرسلة من طيه. نؤمل النظر فيما ذكر وما يتراءى بحسبما 
يوافق الأصول الشرعية يفاد عنه؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
15 


























أجاب 

لامدخل لمصلحة بيت المال في صحة بيع هذا الوكيل من عدمه ولا 
عبرة بمجرد الحجة من غير إثبات شرعيء فإذا أثبت الوكيل المذكور وكالته 
بطريق شرعي عن شخص يبيع نصيبه في العقار أو ما يتضمن ذلك ككونه وكيلا 
عاما عنه يكون له البيع» وإلا فلا. 

وأماماثبت بمحكمة مصر فلا يفيد أنه يملك البيع إذ التعميم الذي في 
الوكالةالبذكروةمخصص بالقيضن والاببعدااص والدعوى وما مطل عل 
ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[5117] ه جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

سئل في رجل وكّل شسخصا آخر ني التصرفات في شسئونه من بيع أراض 
وغيرهاء وشراء أصناف للتجارة» وقضاء ديون عليه والصرف في شئونه من مال 
موكله؛ وذلك حال صحته على يد بينة شرعية تشهد بذلك؛ فتصرف الوكيل 
المذكور حسب ما وكل به. فباع واد شترىء وقبض أثمان ما باعه وصرفه في 
عفن ارو مر له لصحي ركب باك فت اكالباتي اقم ااه ااوانت اممو كل 
فقام شخص أقيم وصيا على بعض الورثة ينازع الوكيل المذكور فيما قبضه 
وصرفه؛ منكرا الوكالة بالتصرف على هذا الوجه. فهل إذا ثبت بالوجه الشرعي 
أوالدرق فوساليسح رك الشخصن الملافو و عاك الوجة العسطور يكون 
القول قوله بيمينه فيما صرفه حسب الوكالة في ديونه وبعض شئونه. ويمنع 
الوصى من معارضته ومطالبته بما قبضه وصرفه على هذا الوجه؟ 

1 أجاب 

نعمء إذا أثبت الوكيل المذكور توكيله عن موكله فيما ذكر حال صحته 
بالوجه الشرعي يقبل قوله بيمينه فيما ادعى قبضه وصرفه حسب التوكيل من 


























كتاب الوكالة 




















نارنا 
مال موكله؛ وفيما دفعه إلى موكله من ماله؛ لأنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقهاء ووكيل ادعى الصرف فيما وُكل به فيقبل قوله بيمينه في حق براءة 
نفسه والحال هذه. وليس للوصي حينئذ معارضته ومطالبته بما دفعه بمقتضى 
الوكالة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[1511775” رجب سنة ١7/815‏ 

سثئل في امرأة وكلت زوجها بقبض استحقاقها في ما خصها من تركة 
مورثها ممن هي تحت يده وني التداعي والمرافعة وغيرها ممايلزم لذلك 
وكالة مطلقة؛ وقَبلَ الوكيل منها ذلك» وصار يخاصم ويتداعى مع أخصامها 
حتى استخلص لها من ذلك مبلغا وسلمه لها. والآن أنكرّثُ بعض أشياء مما 
ادعى تسليمه لهاء فهل يكون القول قوله في ذلك بيمينه بالنسبة لبراءة نفسه؟ 

أجاب 

كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى ربها فالقول قوله في ذلك بيمينه في حق 
براءة نفسه حيث لم يكن خائناء والمال في يد الوكيل بقبضه أمانة في يده فيدخل 
كوه لبوا كر 

واللّه تعالى أعلم 

[18]51176 رجب سنة ١7/15‏ 

سكل في رجل له أخ مكث معه شهرين وهو يكتسب لنفسه خاصة على 
قدر كفايته. وني أثناء ذلك تزوج وأمر أخاه بدفع ما تعورف تعجيله من مهر 
زوجته. وما يتعلق بالتزوج من مال أخيه المأمور ليرجع به عليه فدفع المأمور 
حسب الأمر. فهل يكون للمأمور الرجوع بما بثبت أنه دفعه عن أخيه بأمره 
ليرجع عليه به» ويجبر الآمر على دفعه إليه» وإذا امتنع الآمر من ذلك متعللا بأنه 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كا 


مكث معه الشهرين المذكورين لا عبرة لتعلله حيث؛ لا شركة له معه في مال أو 
كسب أو عمل أو كيف الحال؟ 


























أجاب 

نعم يؤمر الآمر بدفع ذلك إلى المأمورإذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي» 
ولا عبرة بمجرد هذا التعلل. 

واللّه تعالى أعلم 

١7/86 صفر سنة‎ ٠١]5117[ 

سئل في رجل له مبلغ معلوم من الدَّيْن على رجل وبه سند شرعيء وكّل 
صاحبٌ الدين ابنّه بقبضه منه وكالة خاصة:؛ وقال له: أنت وكيلي في قبض هذا 
المبلغ لي من فلان المدين» فهل إذا طلبه منه الوكيل وصدّقه على الوكالة ودفع 
له بعض المبلغ المذكور وتبرع له الوكيل بباقيه على وجه الصلح لا يجوز هذا 
التبرع, ولا يكون نافذا على الموكل بدون إجازته ولا للموكل مطالبة مَدِينْه 
بباقي المبلغ المذكور والحال هذه؟ 

أجاب 

لاينغذ الإبراء والتبرع ببعض الدَيْن من الوكيل بالقبض بدون إجازة 

الموكل بمجرد كونه وكيلا بقبضه. 
واللّه تعالى أعلم 

مطلب: الوكيل بقبض الدين يملك الخصوممٌ فيه بخلاف الوكيل 
بقبض العين إلا إذا ؤُكل بها أيضا. 
مطلب: أحد الورثت ينتصب خصما عن الباقي 2 إثبات النسب. 
مطلب: إذا لم تكن العين مجحودة فللوكيل بقبضها ولاينٌّ القبض 
بعد تثبوت وكالته بذلك. 

١7/5 ؛ ربيع الثاني سنة‎ ]1١١1/[ 

سثل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة 78 ربيع الأول سنة ١75/‏ 


























كتاب الوكالة 




















1 


مضمونها: تقدم لهذا الطرف عرض من الحاج شيرين”" ابن الحاج أحمد مناف 
يدّعي به الوراثة إلى المرحوم حسين أفنديء والتوكيل عن باقي ورثته الغائبين 
بمقنتضى مضبطة بيده. وحيث بنظر هذه المضبطة وجدت مخالفة للجاري 
وروده من البلاد الأجنبية مع الورثة الغيب أو وكلائهم. ومن اللزوم النظر فيها 
بطرف حضرتكم لزم تحريره لحضرتكم. الأمل من بعد النظر فيها لظهور أنه 
بموجبها يصح سماع الدعوى من الحاج شيرين المذكور أن تَرِدَ الإفادة اللازمة 
عن ذلك؛ ليعمل بموجبهاء وإن كان لايصح سماع دعوى المذكور بموجبها 
يفاد أيضا لتفهيمه ذلك 
أجاب 

بالاطلاع على المضبطة المحكي عنها المؤرخة في شوال سنة 84 تبين 
منها أنها كتاب من قاضي بلد نوخي من محروسة شبكي إلى القاضي بمصر 
القاهرة أو نوابه بآن الحاج شيرين أفندي ابن الحاج أحمد المعروف بحاجي 
مناف النخوي الشكوي أخ شقيق للحاج حسين أفندي ابن الحاج أحمدء وأنه 
قد ثبت بالمحكمة الشرعية وكالته عن أمه وأخته في أخذ إرثهما من تركة الحاج 
حسينء وأنه وكيل بقبض سدس أمه وما بقي لأخته بالعصوبة» وبناء على ما 
ذكوفوووؤهل ل لشى ناب عظاله ا لارث قإن كان اللسف ها لأيكورة 
لهذا الوكيل الخصومة فيها؛ إذ الوكيل بقبض العين لا يملك الخصومة؛ وإن 
كان دينا كان له الخصومة فيه. هذا ما يتعلق بخصومته بالنسبة لم وكلتيه مما هو 
مخلف عن المورث. وأما ما يتعلق بخصومته بنفسه فلا مانع شرعا من خصومته 
فيه بالأصالة» وكذا ما يتعلق ث بشبوت نسَّبِه ونسب الغائبين إلى الميت فلا يتوقف 
على التوكيل بالخصومة؛ ! ال ال للميت وآن 
إحدى الغائبتين أم له والأخرى أخت شقيقة له أيضاء وأثبت النسب وانحصار 


)١(‏ بالأصل في هذا الموضع بالسين ويظهر أنه خطأ. 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١16‏ 


الإرث فيه وفي باقي الورثة يحكم بنسب الجميع؛ إذ أحد الورثة يتتصب خصما 
غن الباقى. قال في نوو العين: #ادعى يتا" إرثا لنشسه ولاخوته اليب وقال 
اسورد ادلم لمرارنا مراكم تقال الجناق ثبوث لعي المييع» إذ إسد 
الورثة خصم عن الميت فيما ب يستحق له وعليه» ألا ترى أنه لو ادع على الميت 
دين بحضرة أحدهم يثبت في حق الكل»)”". انتهى من الفصل الرابع» ومثله في 
جاسع الفصولين من الفصل المذكورة". وحيائذ فلا يتوقف ذلك على توكيل 
أصلا بالخصومة, وإذا ثبتت الوكالة بالقبض بالبينة» كإن كان الم ةشيشه 
ديا مَلَكٌ الخصومة فيه أيضاء وإن كان عيئا لا يملك الخصومة فية؛ غير أن 
العين إذا لم تكن مجحودة فللوكيل بقبضها ولاية القبضء وإن كانت مجحودة 
فلا يملك الخصومة فيها إلا إذا وُكّل بالخصومة أيضا. هذا ما ظهر لي الآن. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: إذا مات الوكيل المفوض إليه بعد توكيله آخر لا ينعزل الثاني 
بموته ولا يعزله؛: وينعزلان يموت الموكل. 

مطلنيب كين لاحن وكيني كلذ مها الافعراء بانتضير ف يتااف ما 
فو كان هائ التعاقب:. 


[7]"177 شعبان سنة ١١/6‏ 


























سثل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ؛ ١‏ ش سنة 5/ مضمونها 
فيما تقدم بلغنا ما يفيد وفاة المرحوم عبد الله باشا سرجشين بالسودان. وأنه 
أقام وصيا من قبله على عياله ومتروكاته» ولما تعين من لَرِمٌ لإجراء اللازم 
في متروكاته قيل إنه توفي عن زوجته وبنات أخ شقيق أربع غائبات لا تعلم 
3617 بالأضل» و ثور العين وتجاوم التشبر لين لعي ييقاة, 


() نور العين في إصلاح جامع الفصولينء لوحة ٠١‏ ب. 


























كتاب الوكالة 




















كيل 
أسماؤهن, وقد ثبت ني محكمة مصر وراثة الزوجة بدفتر قسام مذكور فيه 
وفاته عنها وعن بنات أخيه المذكورات» ثم حضرت صورة إعلام بختم قاضي 
السودان تتضمن ثبوت وفاته عن زوجة:؛ وبنات أخ شقيق أربع» وأخت لأم. 
وقد حضر الوصي وكتب لمديريات بني مزار والمنية وسيوط وجرجا بالإفراج 
عن أطيان وموجودات التركة التي فيها للزوجة والوصي. وبعدها حضر 
شخص بالتوكيل عن الأخت لأم. وأثبت بمحكمة مصر وكالته وانحصار إرث 
المرحوم ني الزوجة والأخت لأم من دون شريك. وصرف له ما كان موجودا 
من التركة في ببت المال» وكتب إلى المديريات المذكورة بالإفراج له. وبعدها 

و 5 3 ع 
الوكيل المذكور وكل شخصا خلافه من قبله وأقامه مقام نفسه. وتوفي هو وثبت 
ذلك في محكمة سيوط, ثم حضر وكيل من طرف الأخت بدل الوكيل الذي 
كانت وكُلته أولا وتوفي» وأثبت في محكمة مصر وكالته عنها. ورغب تسليمه 
مايئول لموكلته من تركة مورثهاء ولماسئل الوكيل الموكل من قِبَل الوكيل 
الأول عما قاله الوكيل الثاني أجاب بأنه ممتثل لما يقتضيه الحكم الشرعي» وقد 
سطر هذا لحضرتكم والإعلام الصادر من محكمة سيوط بتوكيل مَنْ وكل عن 
الوكيل الأول والإجابة المقولة منه. والإعلام الصادر من محكمة مصر بتوكيل 
الوكيل الأخير عن الأخت مرسلات من طيه؛ نؤمل من بعد النظر فيها أن تَرِدَ 
الإفادة عما يقتضيه الحكم الشرعي فيما يخص الأخت المذكورة يسلم لمن 
من الوكيلين المذكورين ليعمل بمقتضاه. 

أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي أن الآخت لأم المذكورة أقامت زوجها وكيلا 
مفوضا عنها في جميع ما يخصها في تركة أخيها لآمهاء وقالت له: اعمل برأيك, 
ووكلت أمر ذلك إليه» وجعلت فعله كفعلها وتصرفه كتصرفهاء وأنابته مناب 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
15 
لكا 


الحقزق» وان الوك المذكو رو 5 عرم هو كله التذكورة قنخص) اكير كتركيل: 
عن موكلته» ومات الوكيل الأول يكون الوكيل الثاني وكيلا عن الموكلة ولا 
ينعزل بعزل الموكلة لوكيلها الأول ولا بموته؛ بل ينعزلان بموت الموكلة 
وعزلها إياهماء وينعزل أحدهما بعزل الموكل الأصلي له. وإذا وكلت الموكلة 
المذكورة شخصا آخر بدلا عن وكيلها الأول بعد موته بدون عزل للوكيل الثاني 
الموكّل من قبل الأول في شئونها يكون من وكّلته وكيلا عنها أيضاء فيجتمع لها 
والحال هذه وكيلان ولهما ولاية التصرف على حسب وكالتهما ما لم يعزل 
أحدهما نفسه وتعلم الموكلة بذلك» أو تعزل الموكلة أحدهما ويعلم الوكيل 
المعزول بذلك: فإن نفاذ العزل الحقيقي متوقف على العلم؛ والوكيلان إذا 
ؤكلاعنى التحاقنن يفره كل منهما بالتض رق بنقادف نا إذا وكا مدا كها 
ستفاة من اللو 


























[5117/9] ه ذى الححجة سنة ١7/6‏ 


سئل ني حادثة هي أن رجلا وكّل رجلا آخر توكيلا عاما في جميع أموره 
وكافة أسبابه وشئونه من صرف على عقار وغيره سواء كان من ماله أو من 
مال موكله. وبيع وشراء وخصومة. فقبل الوكيل الوكالة المذكورة؛ وللموكل 
ضيعة فصرف عليها الوكيل مبلغا من ماله الخاص به ني أداء ما عليها من الخراج 
بموجب الوكالة المذكورة» وما تحصل من غلتها رده إلى الموكلء فهل يصق 
الوكيل فيما ادعاه من رد الغلة بيمينه؟ وإذا أقام بينة على دعواه أداء الخراج من 
مال نفسه يحكم له على الموكل بذلك أم كيف الحال؟ 


























كتاب الوكالة 




















أجاب 
نعمء يصدق الوكيل المذكور في رد الغلة إلى موكله؛ وإذا ثبت بالوجه 
الشرعي أنه أدى مال خراج أرض موكله من مال نفسه يكون له الرجوع على 
الموكل المذكور بذلك؛ حيث كان من ضمن المأذون له فيه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 5 ذي الحجة سنة ١7865‏ 
سئل في حادثة وهي أن رجلا أراد أن ية يشتري عقارا معينا لنفسه. فدفع 
ثمنه من ماله الخاص به إلى ابنه الذي هو من جملة عائلته. وأمره بشرائه العقار 
بالوكالة عنه. فاث شتراه الابن ودفع ثمنه من مال الأب ثم حرر حجة التبايع 
باسمه دون أبيه والحال أنه في ضمن عائلة أبيه» ولم يكن له من الكسب ما يقوم 
بأمر معيشته فضلا عن شرائه العقار. ثم مات هذا الابن عن زوجة» وولد وبنت 
صغيرين. فادعى والد الزوجة أن هذا العقار ملك للميت خاصة؛ حيث كانت 
حجته محررة باسمه خاصة. فهل إذا أقام الأب البينة على طبق دعواه يثبت له 
نكا العقار ولا عسرةيما هوا كور ق بحسن التبابع والبحال مذ كز؟ قدا 
الجواب. 
أجاب 
إذا ثبت ماذكر بالسؤال بالوجه الشرعى يكون الملك في هذا العقار 
لآب الموكل يقرا يعينه ولايقع القبراء للاين الوقيل فق غيية موكله ولو 
اشتراه لنفسه والحال ما ذكر؛ إذ الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه 
ولا لموكل آخر بالآولى؛ حيث لم يكن مخالفا كما لو اشتراه بخلاف ما سمى 
له الموكل: 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١5"‏ 


مطلب: التوكيل بالاستقراض لا يصح. 

[80؟؟ ذي الحجة سنة ١7/65‏ 

سئل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة 7١‏ ذي الحجة سنة ١7/6‏ 
مضمونها: حضرة مصطفى أفندي رضا زوج المرحومة شريفة عائشة يذَّعِي 
بمبالغ على تركة زوجته المذكورة» أجرى صرفها على الأبعادية تعلقها 
المشتركة بينه وبينها بحق النصف قبل وفاتها وبعد الوفاة» وهو مستيد في ذلك 
على سند توكيل بيده صادر من المرحومة له حال حياتهاء وحيث لم يعلم إن 
كان باستناده على ذلك السند يكون له المطالبة بما صرفه قبل الوفاة وبعدهاء 
وعلى مقتضاه إذا كان تداين مبالغ من الخارج مما يدّعي به تكون المتوفاة أو 
تركتها ضامنة لهاء ويقبل من المدعِي الموما إليه القول فيها أم كيف؟ فلزم 
تحريره والسند بيد الأفندي قادم لطرف حضرتكم لكي -من بعد الإحاطة بما 
توضح وبما في السند المرقوم- ترد الإفادة عن الحكم الشرعي في ذلك. ثم إذا 
كان الزوج تداين من الخارج مبالغ على ذمة الموكلة على مقتضى سند التوكيل 
الذي بيده» ويطالب التركة بالدين الآنء هل يصح التداين وتسمع دعواه شراعا 
أم لا؟ فلزمت التحشية بذلك ليفاد عما ذكر. 

أجاب 

قد صار الاطلاع على سند التوكيل المحكي عنه المؤرخ "١‏ جمادى 
الأولى سنة 87» وإفادة حضرتكم المؤرخة ١7‏ ذي الحجة سنة 21786 
والأفادة عن ذلك أنه إذا اثبيت التوكيل المذكوو على الوه المبين بالبكد 
المرقوم شرعاء وثبت أيضا بالوجه الشرعي أن الوكيل المذكور صرف ما لزم 
من المصاريف على زراعة الأبعادية المملوكة لموكلته المذكورة» أو اشترى 
بهائم أو مهمات أو خلاف ذلك مما يحتاج الأمر إليه للأبعادية المذكورة من 
مال نفسه» سواء كان ذلك المال آل إليه بطريق الاستقراض من جهة أخرى» 


















































كتاب الوكالة 




















ف ١‏ 
أو بسبب آخر ني حال حياة موكلته يكون له الرجوع به في تركتها كسائر الديون 
الشرعية» وأما إذا وجد صرف شيء بعد الموت فلا يكون داخلا تحت التوكيل 
المذكور لبطلانه بالموت» وكذا التوكيل بالاستقراض لا يصح فلا مطالبة 
شرعا للمقرض على من وكل بالاستقراض إنما طلبه على المستقرض» 
والمستقرضٌ لو دفع المال لموكله على سبيل الدين أو صرفه في شئونه بالأمر 
كما في هذه الحادثة يكون له الطلب والرجوع عليه بمثله. 
واللّه تعالى أعلم 

[7/]5157” صفر سنة ١7/85‏ 

سثل في رجل عليه دين لآخر فلما طالبه بأدائه وعجز عن ذلك طلب منه 
رهناء وجعل الدين عليه أربعة أقساط مدة سنتين يدفع في كل ستة أشهر قسطاء 
وكتب له حجة بِرَهْنِيّة دائرة يملكهاء وأعطاها له رهنا على ذلك ووكله ببيعها 
بثمن مِثْلها ويأخد دينه من ثمنها إذا مضى قسطان ولم يدفعهما. فهل إذا مضى 
القسطان ولم يدفعهما وباع المرتهن الدائرة المذكورة بغير ثمن المثل بغبن 
فاحش يكون البيع المذكور غير نافذ وللراهن رده؟ 

أجاب 
نعم» بيع الوكيل المذكور على الوجه المسطور غير نافذ وللراهن رده. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ ]1518*[‏ ربيع الأول سنة ١5/85‏ 

سئل في رجل متزوج امرأة» وامرأته المذكورة تملك بيتا معلوما حَرِبا 
فأذنت المرأة المذكورة زوجها المذكور بأن يصرف على البيت ويعمره من 
ماله. ومهما صرفه في العمارة والتكاليف على البيت المذكور يرجع بنظيره 
عليهاء فعمر البيت المذكور وصرف عليه من ماله بناء على ما ذكر قدرًا معلوما 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1١.5‏ 
لكا 


من الدراهم. والآن يطلب الرجوع على الآذنة المذكورة بنظير ما صرفه بالإذن 
بعد ثبوت الإذن والصرف وقدر المبلغ المصروف بالوجه الشرعي. فهل يكون 
ذلك وليس للمرأة المذكورة الامتناع والمنازعة في ذلك؟ 
أجاب 
نعم» يكون للزوج الرجوع عليها بما ذكر والحال هذه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























[151]؟ جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 

سكل ني رجل له على آخر دين بسند تحت يده وكّل آخر ني قبضه ممن 
هو عليه وسلمه السند فاستلمه وتوجه وقبض الدين ممن هو عليه. ولم يعد 
إلى ربه فتوجه إليه رب الدين ليأخذ منه دينه الذي قبضه أو سنده إن لم يقبض 
الدينء فأنكر الوكيل قبضه ممن هو عليه وقبض السند من رب الدين فطلبه 
على يد الحاكم؛ وادعى عليه بذلك فأنكر قبضهما وبعد إقامة الدليل عليه من 
رب الدين بقبضه السند منه» وقبضه الدين ممن هو عليه اعترف بقبض الدين 
المذكور واستلام السند. وادعى أنه سلمه للمديون ولم يسلم ما قبضه من الدين 
لربه لكونه تصرف فيه واستهلكه فحكم عليه بدفع مثله لربه. فهل إذا ادعى بعد 
ذلك أنه سلمه إلى ربه وأنكر رب الدين ذلك لا يقبل قوله ني الدفع إلى ربه بعد 
ذلك بيمينه لخروجه من الأمانة» وصيرورة ذلك دينا عليه بما ذكر وإن كان ذلك 
أمانة في يده قبل الجحود والتعدي الذي حصل منه. ويؤمر شرعا بأداء الدين إلى 
وفة أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

حيث أنكر الوكيل المذكور قبض الدين ممن هو عليه والسند من ربه 

ثم اعترف بذلك وأنه استهلكه صار ذلك دينا بذمته وخرج من كونه أمانة» فإذا 


























كتاب الوكالة 




















ه.١1‏ 
ادعى إيصاله بعد ذلك لمستحقه لا يصدق في دعواه المذكورة بيمينه بل لا بد 
مخ البرهان كشسائر الديون والمخضويات» 
واللّه تعالى أعلم 

[51665]*” رجب سنة ١7/85‏ 

سثل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة غاية رجب سنة ١7/85‏ 
مضمونها: نؤمل مطالعة حضرتكم ما كتب من بيت المال لديوان الداخلية 
بتاريخ 7 رجب سنة ١7/5‏ بخصوص توكيل يوسف أفندي خزام عن 
سعادة عبد الحليم باشا وما ورد من الديوان المرقوم بتاريخ 79 منه» ويفاد هل 
بمقتضى دفتر القسام الصادر من محكمة مصر في غرة راسنة ١7/5‏ المنضمن 
توكيل الأفندي المذكور عن سعادته في قبض ما يئول إليه بالإرث الشرعي 
بطريق الولاء والعصوبة بالسببية من قِبلِ عتقاء أفندينا الكبير والمرحومة نظلا 
هانم والمرحوم عباس باشا وعتقاء عتقائهم وغيرهم ممن ذلك في جهته وتحت 
يده كائنا من كان, وبماله وعليه من الدعاوى والمطالبات والمخاصمات 
بذلك وبالبيع والشراء والهبة وبكافة ما ينعلق بذلك. وترجمة الجواب التركي 
الوارد لبيت المال من سعادته في ؟” شوال سنة ١7/65‏ عن توكيل المذكور عن 
سعادته في هذه الخصوصيات لغيبة سعادته. فهل الآن يسري التوكيل بمقنضى 
دفتر القسام المذكور الصادر من المحكمة الكبرى مذ كان سعادته حاضرا 
بمصر؟ لا سيما مع تأكده بالجواب الصادر منه للمصلحة بعد سفره أم لا. 

أجاب 

حيث وكّل سعادة عبد الحليم باشا يوسف أفندي خزام المذكور على 
الوجه المسطورء وثبت التوكيل عنه على الوجه المعين بدفتر القسام المحكي 
عنه قبل سفره ثم سافر فهو على توكيله المذكور ويملك التصرف والخصومة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
15 
اهكان 


فيما وكل فيه؛ حيث لم يقيد التوكيل بزمن وجوده بمصر مالم يتحقق عزله؛ 
ولاايكون مجرد سفر الموكل لجهة الآستانة موجبا لعزل الوكيل عن توكيله لا 
سيما وقد أكد الموكل توكيله عنه بعد سفره بالجواب الذي حرره بعد سفره 
بذلكء أما إذا كان هناك جحود للتوكيل المذكور وحصلت خصومة بالوجه 
الشرعي فيكلف مدعي الوكالة إثباتها بالبينة الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 

نكىة؟] + افعاو يه 5 

سئل فيمن توفي عن ورثة وله دين على آخر في بلدة أخرىء فوكل الورثة 
شخصا بقبض الدين من المدين وفوضوا له التوكيل» فسافر الوكيل إلى بلد 
المدين ووكّل آخر ورفعه وكيل الوكيل إلى الحاكم الشرعيء وادعى عليه بدّين 
المبت وبأن ورثته وكلوا عنهم الشخص الأول وفوضواله الوكالة وبماله من 
التفويض وكّله في قبض الدين من المدعى عليه» فأنكر دعواه وكالة الشخص 
الأول عن الورثة ووكالته عن الوكيل فأبرز السند الذي يدل على توكيل 
الشخص الأول للوكيل الثاني وأقام بينة على ذلك؛ ولم يثبت توكيل الأول عن 
الورثة أصلا. فهل ليس للمحاكم إلزام المدين بدفع الدين للثاني بمجرد ذلك 
بدون إثبات وكالة الأول مفوضا عن الورثة؟ أفيدوا الحواب. 

أجاب 

نعم ليس للحاكم إلزام المدين بدفع الدين لمن يدعي أنه وكيل عن 
وكيل الورثة بمجرد إثبات وكالته عن الآول بدون إثبات وكالة الأول مفوضا 
عن الورثة في ذلك مع إنكار الخصم. 

واللّه تعالى أعلم 


















































كتاب الوكالة 




















١7 11[‏ محرم سنة ١71/‏ 
سئل في رجل أمي لا يحسن الدعوى وكل رجلاني الخصومة لإظهار 
حقه. فخاصم وكيل المدعى عليه مدة لدى حاكم شرعيء ثم ظهر له عزله فعزله 
ووكل رجلا آخر عوضا عنه ليتم دعوى الوكيل الأول. وحضر ووكل الوكيل 
الثاني عند الحاكم الشرعيء وليس معروفا بالحيل ولا مشهورا بما يمنعه من 
التوكيلء فلما حضر هو ووكيل المدعى عليه بين يدي القاضي للدعوى وأراد 
أن يدعي بدعوى موكله قال وكيل المدعى عليه: لا أقبل توكيل هذا الوكيل. 
فهل والحال هذه لا يشترط للزوم التوكيل رضا وكيل الخصم مع كون الموكل 
أميا لاايحسن الدعوى. ولا يمكنه إظهار حقه إلا بنصب وكيل عنه يقوم مقامه 

في الخصومة؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

من الأعذار الموجبة للزوم التوكيل بدون رضا الخصم كون الموكل 
لا يحسن الدعوىء فإذا كان الرجل المذكور كذلكء لا يتوقف لزوم توكيله 
الوكيل المذكور والحال ماذكر على رضا خصمه. 

واللّه تعالى أعلم 

[514]ه صفر سنة ١7/1/‏ 

سئل في رجل وكيل عن ورثة معينين وكالة مطلقة مفوضة في قبض 
واستخلاص ما يخص الورثة المذكورين من تركة مورثهم. وني الدعوى 
والطلب بذلك بمقتضى إعلام شرعي مسجل بالسجل المصان, وبما للوكيل 
المذكور من ولاية القبض واستخلاص التركة المذكورة قد أجرى ذلك» 
وقبض ما خص موكليه مما هو مضبوط ببيت المالء ثم ظهر للمتوفى أشياء 
تخص التركة» فاستحصل عليها الوكيل وضمها لأصل التركة؛ وقسم جميع 
التركة على الورثئة حسب الفريضة الشرعية» وأخذ كل ذي حق حقه. وأقر كل 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١16‏ 
اهكان 


واحد أنه منهم أنه أخذ جميع ما خصه من تركة مورثه. ولم يكن له لادعوى ولا 
طلب ولا حق ولا استحقاق قبل الوكيل المذكور. ومضى على ذلك مدة ست 
سنوات وكسور. والآن قام بعض الورثة المذكورين ينازع الوكيل المذكور 
ويطالب ببعض حقوق تخصه مما قبضه له الوكيل من تركة مورثه. فهل إذا 
كان الوكيل المذكور ثابت الوكالة شرعا يكون القول قوله ني الدفع لبتعض 
الورئة المذكورين؛ حيث إنه أمين في ذلك ولا يكلف إثبات الدفع بالبينة» وهل 
لا تسمع من المدعي الآن دعوى بطلب شيء يخصه من تركة مورثه بعد إقراره 
واعترافه بأنه قضى جميع ما خصه من تركة مورثه؟ وما حكم الله؟ 
أجاب 

إذا كانت تلك الوكالة ثابتة بالوجه الشرعي يقبل قول الوكيل بالقبض إذا 
دعق إتضالحما قيضي للتركليه لبهم بيمينه ولا يكلك إثبانك الداق النهم بالبيةة 
شرعا؛ إذ كل أمين ادعى إيصال الأمانة إلى ربها فالقول في ذلك بيمينه حيث لم 
تخرج عن الأمانة. 


























واللّه تعالى أعلم 
[51] 4 ربيع الأول سنة ١7/17‏ 
سئل بإفادة من الرزنامة في 5 ١‏ راسنة ١71/‏ عن جواز توكيل الوصي 
المختار في قبض استحقاق القصر من الورثة وانفراد البلغ بقبض استحقاقهم 
بأنفسهم بلا توكيل الوصي. 
أجاب 
لامانع شرعا من توكيل الوصي المختار غيره واحدا أو متعددا في قبضش 
استحقاق القصر ممن هو في جهته» وأما البلغ من الورثة فلهم قبض استحقاقهم 
بأنفسهم بالأصالة من غير احتياج إلى توكيل الوصي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















١7/87 محرم سنة‎ ١1515190[ 
ثمنها في حرز مثله. ثم ضاع منه من غير تَعَدَ ومن غير تفريط في حفظه. فهل لا‎ 
يكون ضامنا لشىء منه والحال هذهء ويصدق في ذلك بيمينه بعد ثبوت التوكيل‎ 
6 5 
منهم بالبيع ؟‎ 
أجاب‎ 
ثمن المبيع في يد الوكيل بالبيع أمانة» فإذا هلك في يده بدون تَعَدَّ منه ولا‎ 
ويصدق في ذلك بيمينه والحال هذه إذا لم يكن خائنا.‎ 
١7// جمادى الثانية سنة‎ [ 
سثئل في امرأة لها مبلغ معلوم من الدراهم آل لها بالميراث عن زوجهاء‎ 
ولهاابن وكلته في قبضه وأخذه ممن هو تحت يده وصرفه في مهماتها ولوازمها‎ 
من المأكل والملبس وغيره مما هو ضروري لهاء فتعاطى ذلك وقبض وصرف‎ 
منه في مهماتها وشئونها ولوازمها مدة» ثم بعد ذلك عرض عليها المنصرف بي‎ 
ذلك فكذبته فى بعضه بعد أن صدقته فى القبض ممن هو تحت يده بوكالتها له‎ 
وكالة عامة. فهل يقبل قوله ويصدق في مقدار ما صرفه فيما لا يكذبه فيه الظاهر‎ 
فيه؟ أو كيف الحال؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» يقبل قوله بيمينه فيما صرفه حسب التوكيل له إذا لم يكذبه فيه ظاهر‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١‏ 


لذ 
[51] رجب سنة ١7/8/‏ 


سئل في امرأة دفعت لولدها مبلغا من الدراهم» ووكلته عنها ليشتري لها 
به عقارا ببلدة كذاء وذلك التوكيلء, ودفع المبلغ المذكور بحضرة جمع من 
المسلمين يشهدون عليه بذلك, فاشترى به العقار في البلدة المذكورة بالمبلغ 
المذكور وأضاف الشراء لنفسه. وكتب فى حجة الشراء للعقار المذكور أنه 
اسه فو مالةه نويا كر قيدم و كلقة آضاا فل يتم القبراة لها أو له واذا 
تنازعت معه في شأن ذلك وطلبت منه أن يمكنها من العقار المشترى على هذا 
الوجه أو يدفع لها المبلغ المذكور الذي قبضه منها وامتنع من ذلك منكرا 
لدعواهاء وتريد إثبات المبلغ المذكور وأقامت عنها وكيلا ليترافع معه على 
يد الحاكم الشرعي لكونها لا تحسن الدعوى تجاب لذلك ويقبل منها التوكيل 
وتسمع الدعوى من الوكيل المذكور والبرهان على ذلك بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كان التوكيل بشراء عقار بعينه يقع الشراء لموكلته ولو مع إضافته لنفسه. 
أما لو كان بشراء عقار بغير عينه فأضاف الوكيل وقت العقد الشراء لنفسه وماله 
بأن قال: اشتريت لنفسي بمالي يقع الشراء له ولو نقد ثمنه من مال الموكلة» 
ويكون ضامنا لمثل الثمن المذكور بعد ثبوت قبضه من مالها واستهلاكه 
بالوجه الشرعي وإلا فلاء ومن الأعذار الملزمة قبولٌ الوكالة بالخصومة في حق 
الخصو كون المدعن لا يحسن الدغرى غيد الأمام الأعفل 00 

واللّه تعالى أعلم 


























.5١17 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الوكالة 




















1١6١ 


مطلب: لا يقبل قول الوكيل 2# الإنفاق من ماله ليرجع بدون إقامنّ 
بين على ما أنفقه. 

١١ ]1191[‏ ربيع الثاني سنة ١7/9‏ 

سئل في رجل متصرف على إخوته بإذنهم في القبض والصرف في شئونهم 
ثم بعد مدة أرادوا الانفصالء وأخذ كل منهم نصيبه الذي تحت يد أخيه 
المذكورء فادعى الأخ المذكور أنه استدان مبلغا من الناس وصرفه في شئون 
إخوته زيادة على ما تحت يده من الأموال المشتركة» ويريد الرجوع على 
كل منهم بما يخصه من ذلكء فأنكروا دعواه. فهل لا يصدق في دعواه في حق 
الرجوع عليهم بما ادعى صرفه من الديون التي يدذَعِي استدانتها من الناس» بل 
يكلف إثباتها بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

لايقبل قول المأذون بالإنفاق في دعواه ذلك من مال نفسه في حق رجوعه 

على إخوته؛ حيث أنكروا ما ذكر ويكلف إثبات ما ادعاه بالبينة الشرعية. 
واللّه تعالى أعلم 

3 * ذي الحجة سنة ١7/9‏ 

سئل في امرأة ملكت بالإرث قطعة أرض مشتملة على أبنية وآلات بخارية 
وغير ذلك. ووكلت عليها إنسانا ثم عرضتها للبيع فتزايد الناس فيهاء ثم كتبت 
إلى وكيلها المذكور أن بع الأرض المذكورة لفلان الفلاني بالثمن الذي أعطاه 
فيها وقَدُرَّه كذا وكذاء فباعها له ثم إنها باعت ذلك لإنسان آخر بعد أن باع 
وكيلها لمن أذنت بالبيع له. فلما بلغ الوكيلٌ بيعُها للآخر ذهب إليها وأخبرها 
أنه باع حين أمرثة حالا. فهل إذا ثبت أن بيع الوكيل متقدم على بيعها يكون بيعه 
هو النافذ ولا يكون بيعها مبطلا له» ويكون الحق لمن باع له الوكيل دون غيره؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١‏ 


























أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي صدور بيع الوكيل بالبيع حسب أمر الموكلة 
مستوفيا شرائط الصحة واللزوم بتاريخ سابق على بيع الموكلة من غير المشتري 
الأول ولم يوجد مانع» يكون بيع الوكيل هو النافذ شرعا ولا يكون بيع الموكلة 
ثانيا مبطلا له وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[5195] "7" شعبان سنة ١١9٠‏ 

سثئل بإفادة من ناظر الدائرة السنية مؤرخة 7 ش سنة 4١‏ متضمنة 
طلب الحكم الشرعي عن السؤال الآني ذكره: حيث إن القصد بيع الأطيان 
المذكورة فيه للدائرة المذكورة وصورة السؤال المذكور في رجل تحت يده 
أطيان عشورية آيلة له بالميراث عن والده وآلت لوالده بالشراء الشسرعي من 
امخضينة وديا ةالناهاباللسراد عن هالكياموقد اراد غى نطف يده الآن 
التصرف فيها بالبيع للدائرة المسنية: وعند توقيع المبايعة في تللك الأطيان لزم 
الحال إلى الاستفسار من البائعين إلى والد واضع اليد المذكور. فبحضورهما 
قرر كل منهما بأن بيع الأطيان المذكورة وقع ينا لوالد واضع اليد المذكور 
على يد وكيل من طرفه وبعد بيان الشمن وتسميته وقع البيع مِنَّا إلى موكله والد 
واضع اليدء وقبل الوكيل ذلك له شفاها غير أنه وقت تحرير المكاتبات لأجل 
ذلك أخبرهما الوكيل المذكور بأن الشراء ني الأطيان المذكورة لوالد واضع 
اليد ولأخ شقيق للوكيل المذكور. 

وبناء على ذلك تحررت المخاطبات للمديرية باسمهما حسب إخبار 
الوكيل المذكورء والحال أن واضع اليد الآن يقول إن الأطيان المذكورة هي 
ملك مورثي خاصة؛ وكل من الوكيل من وقع كتب الشراء باسمه واسم والد 


























كتاب الوكالة 




















ه6١1‏ 
واضع اليد غائب. فهل يسوغ شرعًا لواضع اليد المذكور التصرف بالبيع في 
الأطيان المذكورة ولايمنع من ذلك مجرد المخاطبات التي حصلت من 
البائعين المذكورين حيث لم يصدق واضع اليد على ذلكء ولم تخرج بذلك 
حجج شرعية تفيد الاشتراك بين مورث واضع اليد وبين من قبل من قبل 
البائعين بأن المكاتبات والمخاطبات مذكور فيها ما يفيد الاشتراك معه؟ وما 


الحكم؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 

مجو ما أ كريق هذا البو ال لأرونني النازالة قم كم لشب اسه 
مع والد الواضع اليد بعد صدور البيع من المالكين بخصوص والد واضع اليد 
ول ولبير ا اماما ريا ميا بمبتار ا السر لعلو الجعاييا 2019 اي 
حر من كتيب الشراءباسهه على تيل الاشتر اكه واذعي على واضيع البد 
وقوع البيع له مع والد واضع يده ابتداء وقبل لهما الوكيل المذكور بالوكالة 
عنهما بالثمن الذي عين وأثبت ذلك بالطريق الشرعي يقضى له بنصيبه ويكون 
له فسخ البيع لو صدر في نصيبه من الوارث الواضع يده الآن بدون إذنه إن لم 
يجزه إجازة معتبرة شرعاء ولا يمنع من ذلك قولٌ البائعين المذكورٌ ولا يكون 
0" 

واللّه تعالى أعلم 


مطلب: 4 عدم جواز توكيل وكيل الوكيل المفوّض إليه التوكيل 
وكيلا ثالنًا وروي جوازه وماك ذلك من النقول. 

[5 ربيع الثاني سنة ١791١‏ 

سئل من طرف نائب محكمة مصر عن الوكيل وكالة عامة المأذون له 
بالتوكيل إذا وكّل رجلا ثانيا عن موكله وعمم له وأذنه بالتوكيل. هل يملك 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
١65‏ 
القتلساها 


الوكيل الثاني أن يوكل ثالثا كذلك. ثم الثالث رابعا... وهكذا ولو عمم كل 
وكيل منهم لمن يوكله وأذنه بالتوكيل؟ 
أجاب 

ال اسطيد من عبنازات كنب المذهن أن اللجنواز قاضر عاى الوكيل 
الأول فله يوكل بمقتضى التفويض والإذن من موكله له بالتوكيل» وليس للثاني 
أن يوكل ثالثا ولو فوض الوكيل الأول للوكيل الثاني على الأظهر فمن بعده 
بالأولى ففي الخانية نمرة ٠١‏ من الجزء الثالث من فصل التوكيل بالخصومة 
بغير رضا الخصم: «رجل وكّل رجلا بتقاضي دينه أو خصومة أو بيع وقال له 
ما صنعت من شيء فهو جائز كان الوكيل أن يوكل غيره» ولو أن الوكيل وكل 
غيره وقال له ما صنعت من شيء فهو جائز لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره. 
وروي أن له يوكل غيره)”". انتهى. ومثله في فتاوى الأنقروي من الجزء الثاني 
من توكيل الوكيل نمرة 57 بالعزو إلى فتاوى قاضيخان المذكورة'''. ونقل 
المسألة في الهندية من الباب الأول من الوكالة نمرة ”5 5 بالعزو إلى الخانية 
المذكورة مقتصرا فيها على عدم جواز توكيل الثاني وهو صدر العبارة إلى قوله: 
«لم يكن للوكيل الثاني أن يوكل غيره) حيث قال: «كذا في فتاوى قاضشبشقان)57. 
انتهى. وقد ذكر مولانا قاضيخان المذكور في أول فتاواه ما نصه: «وفيما كثرت 
فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت فيه على قول أو قولين وقدمت ماهو 
الأظهر وافتتحت بما هو الأشهر إجابة للطالبين»”». وفي التتارخانية من الفصل 
الثالث عشر في بيان حكم وكيل الوكيل والموكل الأول والموكل الثاني معه 


نمرة 51/4 مانصه: (محمد إذا وكل رجلا ببيع أو شراء وقالله: اعمل فيه 


























.١١ ,/” الفتاوى الخانية مهامش الهندية‎ )١( 
.57 /7 (؟) الفتاوى الأنقروية‎ 
الفتاوى الهندية» 7/ /51ه.‎ )”*( 
.7 /١ الفتاوى الخانية مبامش الهندية»‎ )5( 


























كتاب الوكالة 




















وها 
برأيك فوكل الوكيل وكيلا وقال له: اعمل فيه برأيك لم يكن للثاني أن يوكل 
الثالث. نص عليه في كتاب الشفعة وذكر في كتاب المضاربة إذا قال رب المال 
للمضارب: اعمل فيه برأيك فدفع المضارب المال إلى غيره مضاربة وقال: 
اعمل فيه برأيك كان للثاني أن يدفع المال إلى غيره مضاربة فمن مشايخنا من 
قال ما ذكر في المضاربة يصير رواية في الوكيل» وما ذكر في الوكيل يصير رواية 
في المضارب فعلى قول هذا القائل يصير في المسألتين روايتان» ومنهم من قال 
بين المشالميح فرق. وهو الآظير»”".انتهى: 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ 151917[‏ ذي القعدة سنة ١791١‏ 

سئل في رجل له دين على آخرء أرسل رسولا من طرفه للمديون ليقبض 
منه بعضا من الدين فأعطاه البعض منه وسلمه الرسول لرب الدينء ثم بعد مدة 
مات رب الدين المذكور عن ورثة أنكروا وصول ما قبضه الرسول لمورثهم. 
مع اعترافهم بكونه رسولا عن مورثهم وبقبضه من المديون. فهل يصدق بيمينه 
في أنه سلمه ما قبضه من المديونء أو يكلف بينة على أنه سلم رب الدين ما 
قبضه من المديون؟ 

أجاب 

نعم» يصدق الرسول المذكور بيمينه في دعواه تسليمه ما قبضه على وجه 
الرسالة لمرسله. ولا يكلف إقامة بينة على ذلك؛ لأنه أمين» وكل أمين ادععى 
إيصال الأمانة إلى رمها فالقول قوله في ذلك بيمينه في حق براءة ذمته. 

واللّه تعالى أعلم 


.6 085 /ا‎ /١7 الفتاوى التتارخانية»‎ )١( 
































جنب الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كه ١‏ 
إمللهها 


[7151 ذي الحجة سنة ١797‏ 

سئل في رجل وكل آخر وكالة شرعية في إيجار عقاراته المملوكة له. وفي 
قبض أجرتها وني شراء أشياء معينة ودفع ثمنها من الأجرة التي يقبضها. ثم 
سافر الموكّل المذكور إلى جهة معلومة فباشر الوكيل ذلك كله في مدة من 
السنين» وكل ما تجمد من الأجرة مع الوكيل يدفعه لموكله المذكورء وكذا 
كل ما اشتراه منها له بالوكالة المذكورة يدفعه له في محل إقامته. ثم بعد ذلك 
حضر المالك المذكور من سفره واستلم عقاراته من الوكيل المذكور وصار 
يؤجرها ويتصرف فيها بنفسه. ثم مات عن ورثة ذكورا وإنا بُلْ مقرين بقبض 
الوكيل المذكور الأجرة المذكورة وبالوكالة عن مورثهم بالقبض والشراء 
المذكورينء وبأنه اشترى ما ذكرء ومنكرين دفع الوكيل المذكور بعض الأجرة 
وبعض الأشياء المشتراة. فهل والحال هذه يقبل قول الوكيل بيمينه في ذلك 
ولا عبرة بإنكارهم المذكور؟ سيما ومورثهم قبل قبل موته لم يعين لهم طرف 
وكيله المذكور شيئا أصاء وما الحكم؟ 

أجاب 

نعمء يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه في دعواه تسليم ما كان بيده من 
الأجرة التى قبضها بالوكالة؛ وما اشتراه لموكله من ماله بمقتضى الوكالة المقرٌ 
بها من الورثة المذكورين إلى موكله المنذكور والحال ماذكر حيث لامانم؛ 
لآنه أمين ادعى إيصال الأمانة إلى مستحقها. 

واللّه تعالى أعلم 

[4 جمادى الأولى سنة 5 ١79‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث البلغ والقصرء فبقي الأولاد 
مع بعضهم إلى أن تزوجت إحدى الإناث البالغات. ووكلت أحد إخوتها في 
الزواج وقبض المهرء وبعد الزواج بالوجه الشرعي وقبض الأخ المذكور المهرّ 


















































كتاب الوكالة 




















وا 
من الزوج أمرت الزوجة أخاها المرقوم بأنه يشتري لها أثاثا للجهاز له. فأخبرها 
بأن مهرها لا يفي ثمنا للأشياء الراغبة شراءهاء فأمرته بأن ي: يشتري لها الأشياء 
المذكورة: وما زاد عن المهر يدفعه لبائع الأشياء ثم يرجع به عليهاء ويأخذه 
من أصل حقها ني التركة. فهل والحال هذه إذا اشترى الأخ المذكور الأشياء 
المأمور بشرائها لأخته الآمرة المذكورة بزيادة عن المهر بثمن مثله» واستلمتها 
واستعملتها تلزم الآمرة بما زادء ولأخيها الرجوع عليها بالزائد عن المهر جبرا 
عليها؟ حيث كان أمرها له بذلك ثابتا بالوجه الشرعي. 
أجاب 
نعم تلزم تلك المرأة بما زاد من ثمن ما اشتراه لها وكيلها عما في يده من 
مهرها إن كان الأمر كما ذكر في السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 


مطلب: الوكالم ببيع الرهن لازمةٌّ ولا تبطل بموت الراهن ولا 
بخروجه عن الأهليت ولا بعزله. 

[0 رمضان سنة ١795‏ 

سئل في رجل رهن عقارا تحت يد آخر رهنا شرعيا بِدينٍ عليه له» ووكل 
الراهن المرتهن توكيلا شرعيا في بيع الرهن عند حلول أجل الدين في صلب عقد 
الرهن» وتحرر بذلك حجة شرعية مستوفية جميع الشروط المعتبرة شرعا. فهل 
إذا مات الراهن لا يبطل التوكيل المذكور ويكون للوكيل بيع الرهن بمقتضى 
الوكالة الثابتة له في صلب عقد الرهن؟ 

أجاب 

الوكالة ببيع الرهن الصادرة في صلب عقده الشرعي لازمة لا يملك 

الراهن إبطالها بعزله» ولا تبطل بموت الراهن ولا بخروجه عن الأهلية» وفي 
































جبنبيي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
مه ١‏ 
كلهها 


تكملة رد المحتار من عزل الوكيل عن البحر: «ثم يطرأ على الوكالة اللزوم في 
مسائل منها: الوكالة ببيع الرهن سواء كانت مشروطة في عقد الرهن أو بعده 
على الأصح فتلزم كالرهن)”". اه. فللمرتبن المذكور بيع الرهن بعد موت 
موكل الراهن عند حلول أجل الدين على مقتضى وكالته المذكورة والحال ما 
ذكر. 


























واللّه تعالى أعلم 
[ ذي القعدة سنة ١796‏ 
سثل في بنتين بالغتين ووالدتهما امتلكن أطياناء وصارت جدهة البنتين 
تتولى على جميع الريع الذي هو للبنتين ووالدتهما؛ لصرف ما يلزم لهن 
والباقى محفوظ لهن تحت يدها بطريق الإذن والوكالة منهن لها فى ذلك؛ وقد 
امدماكت الجدةالمذكورة ما زاوها اوصلعة البهن من غلةالأرض على الرجه 
المسطور في شئونهاء وصار ذلك دينا في ذمتهاء واستمر ذلك مدة من السنين إلى 
ألاكوفيت ق أثناء بل الأطيان على هذا الوحه فبعضها 13 قبل الوفاة وبعضها 
بعد لوقا يمعرنة وكييل اآخر امس والبذر جميعة من امل الريع المحقوظا 
بطرف الجدة المذكورة قبل عام الموت. فهل لهن الاستيلاء على محصولات 
عام الوفاة الموجود ومطالبة التركة بما لهن من بدل باقي الربع المستهلك عن 
الأعوام الماضية إن تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء يكون لهن الاستيلاء على محصولات أرضهن كل بقدر مالها 
حن الزرع البوادورهن دل الجدة بن باوجو بالر كاله عافن وين قبل وكيليين 


عن البحرء وهو في البحر الرائق شرح كنز الدقائق /١‏ 1417. 


























كتاب الوكالة 




















١64 
المقام من قِبَلِهِنَ بعد وفاتها ومطالبة التركة بما لهن قِبّل الجدة من بدل باقي‎ 
الريع المستهلك مما قبلها عن الأعوام الماضية على الوجه المسطور إذا ثبت‎ 


ما ذكر بالوجه الشرعي. 
مطلب: 4 الاختالاف الحاصل 2 لزوم التوحيل بالخصوممَ يدون 
رضا الخصم. 


[ ذي الحجة سنة ١558‏ 
سكل بإفادة من محافظة مصر في ١0‏ ذي الحجة سنة 468 مضمونها: ورد 
شرح مديرية المنية وبني مزار المسطر على إحدى الأوراق على ما ورد لها من 
مفتي أفندي وقاضي أفندي المديرية في شأن ما يتعلق بتوكيل الوكيل اللازم 
عن زوجة محمد أفندي أمين نجل المرحوم عبد الكريم كاشف. فمن مطالعة 
حضرتكم ما اشتملت عليه الأوراق المذكورة تعلم تفصيلات ذلك وحيث 
مرغوبٌ عرض هذه المسألة على حضرتكم لزم تحريره. نؤمل إفادة الحكم 
الشرعي. 
أجاب 
وردت لهذا الطرف إفادة المحافظة المرغوب با إعطاء الإفادة عن 
الحكم الشرعي في شأن توكيل مهتاب زوجة محمد أفندي أمين ابن عبد 
الكريم كاشف المذكورة حضرة حسين أفندي كامل فيما هو مقتضّى إجراؤه 
مع زوجها المذكور بعد الاطلاع على ما فيهاء والجواب عن ذلك شرعا أن 
المصرح به في خصوص التوكيل بالخصومة حصول الاختلاف بين الإمام 
الأعظم وصاحبيه في لزوم التوكيل بدون رضا الخصم وعدمه. فمذهب الإمام 
أنه لا يلزم بدون رضاه إلا لعذر من الأعذار المذكورة في ذلك التي منها كون 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
كله 


الموكل من المخدرات التي لا تخالط الرجال لغير حاجة» ولم تجْر عادتها 
بالحضور إلى مجلس القضاءء أو كونه لا يحسن البيان في الدعوى. أو غائبا 
مدة سفرء فإن كان هناك عذر من الأعذار المذكورة لزم التوكيل بالخصومة 
ولو بدون رضا الخصم وإلااتوقف على رضاه وعليه أرباب المتون» واختاره 
غير واحد ورجح دليله في كل مصنف. فلزم العمل به ولا سيما في هذا الزمان 
الفاسد كمافي الخيرية وعليه عمل القضاة» ومذهب الصاحبين لزومه مطلقا 
وعليه فتوى أبي الليث واختاره العتابي وصححه. واختار المتأخرون للفتوى 
تفويضه للحاكم بحيث إنه إذا علم من الخصم التعنت في الإباء من قبول الوكيل 
لا يمكنه من ذلكء وإن علم من الموكل قصد الإضرار بخصمه بالحيل كما هو 
صنيع وكلاء المحكمة لا يقبل منه التوكيل إلا برضاه وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخسيى كذا في الكافي ونحوه في الزيلعى وبه أخذ الصفار. هذا حاصل ما 
ذكروه فى مدل هذه البعادةة60. | 
وائله تعالى أعلم 

3١ ]57[‏ ربيع الثاني سنة ١795‏ 

سئل في امرأة وكلت عنها رجلا ني إيجار أملاكها وقبض أجرتها وزرع 
أطيانها وصرف ما يلزم عليها وشراء مهماتهاء ولم تفوض له التوكيل ولم تجعله 
وكيلا عانًا عنها في كل شيء. وني أثناء توكيله عنها على هذا الوجه الخاص 
وجد أشخاصا من الفلاحين الكائنين بجهة أطيان الموكلة المذكورة عليهم 
جملة من الديون من إيجارات أطيان الموكلة وغيرهاء وعليهم بعض ديون 
لأشخاص أجانب لا دخل للموكلة فيها بوجه ولا تعلق لإدارة أشغالها الداخلة 
تحت التوكيل المذكور بهاء فاتفق الوكيل المذكور مع أرباب الديون الأجانب 
المذكورين على احتيالهم بما لهم من الدين الذي لهم على هؤلاء الفلاحين 


.5١ الفتاوى الخيرية 7؟/‎ »١55 /1/ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 517. البحر الرائق»‎ )١( 


















































كتاب الوكالة 




















3 
على دائرة الموكلة المذكورة مقابلة ما يجري تحصيله لجهة هذه الدائرة 
منهم بمقدار ما يحتالون به على الدائرة المذكورة. ويزيدون على المديونين 
المذكورين مبلغا نظير تأجيلهم ذلك لمدة» فأحضر الوكيل المذكور بعض 
المديونين» وحررت عليه سندات بتلك الديون التي عليهم وعلى غيرهم. 
والحوالة على دائرة الموكلة المذكورة بالأصالة والنيابة عن باقيهم بلا توكيل 
عنهم وبغيبتهم» مع كون الباقي معظم من عليهم تلك الديون وذلك بالتخويف 
من هذا الوكيلء وَقَبلَ هذا الوكيل الحوالة على دائرة موكلته بدون إذنها. وبدون 
توكيلها له ني ذلك وبدون علمهاء ولما بلغها ذلك ردت هذا الفعل ولم تجزه. 
وعزلت هذا الوكيل عن توكيله الخاص المتعلق بها أيضا؛ لإجرائه ما يضر بها 
وبأشغالهاء وأنكر المديونون جميعا بعض هذه المبالغ مع عدم رضا معظمهم, 
وعدم علمهم بما فعله البعض بدون إذنهم أيضا. ثم أراد أرباب الدين إلزام 
الموكلة بدفع الدين لقبول الحوالة على دائرتها من وكيلها المذكور. فهل إذا 
لم يكن الرجل المذكور وكيلا عنها فيما أجراهء ولم يكن توكيله السابق عنها 
مفوضا ولاعاماء وليس مافعله من التزامه بدفع ديون الغير بالحوالة داخلا 
تحت توكيله؛ ولم تجزه الموكلة بل ردته لا تجبر الموكلة على دفع تلك الديون 
لاسيما ولم يصلها شيء من المديونين بل لها عليهم مبالغ يتعسر استخلاصها 
منهم أيضا؟ 
أجاب 

نعم, لا تجبر الموكلة المذكورة على دفع تلك الديون على فرض ثبوتها 
واستحقاقها على غيرها بمجرد التزام وكيلها المذكور بدفعها لأرباءها بطريق 
الحوالة على هذا الوجه حيث لم يكن توكيل الوكيل المذكور عنها شاملا 
لذلك. ولم تجزه الموكلة بل ردته. 

والئة تعالى أعلم 
































«طللي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ا 


























[ رجب سنة ١١95‏ 

سثئل في رجل أقام ابنه وكيلا عنه في حانوته. وجعله متصرفا عنه بدل 
شخصه في البيع والشراءء وكل ما تحصل من النقود زيادة يسلمه إلى والده. 
وأجازه بذلك, فاستمر الابن على هذا الأمر مدة» ثم توني الأب عن ورثته» ومن 
جملتهم الابن المذكورء فأراد باقي الورثة محاسبة أخيهم عن المدة الماضية 
التى كان يتصرف فيها حال حياة أبيه بالوكالة على الوجه المذكور. فهل لو 
ادعوا عليه بمال معلوم زيادة على ما هو باق تحت يده مما أوصله إلى أبيه حال 
حياته. وصححوا دعواهم وادعى الابن إيصال ذلك إلى أبيه حال حياته يقبل 
قوله في ذلك بيمينه حيث كانت وكالته ثابتة» ولم يكن خائنا في مال أبيه» ويكون 
مابقي تحت يده من مال أبيه هو الميراث يقسم بين الجميع بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

نعمء يقبل قول الوكيل المذكور بيمينه فيما ذكر إذا كان الواقع ما هو 

مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

[5١5]57؟‏ شعبان سنة ١١95‏ 

سثل في ناظرة على وقف وهى من جملة المستحقين وكلت رجلا 
وكالة شبرعية وميك لهبها سعدا ثايت المضمون بأن يتغل الوقف المدحور 
ويصرف ريعه فيما يحتاجه من التعمير والترميم. وما بقي يدفعه لها فتفرغ 
الوكيل المذكور لذلك مدة من الشسهور وسلم نفسه للعمل وصار يتصرف 
في الربع طبق وكالتهاء ثم الآن تريد عزله ومحاسبته على ما قبضه والحال أن 
الوكيل المذكور وصي على حصة أحد المستحقين فهل والحال هذه يكون 


























كتاب الوكالة 




















رذجلا 
القول قوله بيمينه فيما صرفه على عمارة الوقف وما دفعه لموكلته بدون بينة 
شرعية» ويسوغ له خصم حصة القاصر في الريع مما قبضه؟ 
أجاب 

نعمء يكون القول قوله بيمينه فيما صرفه من ريع الوقف في عمارته 
المأذون بها إذا كان مصرف المثلء ولا يكذبه فيه ظاهر الحال» وكذا فيما دفعه 
إلى موكلته الناظرة في ريعه» وله إذا كان وصيا على أحد المستحقين القاصر 
الاستيلاء على نصيبه من ريع الوقف الذي قبضه حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

له ]خا شعانسظة 1 ة؟ ١‏ 

سئل في امرأة وكلت ابنها وكالة شرعية فيما يأتي ذكره بمقتضى إعلام 
شرعي بيده. ولها أولاد قصر ني حضانتهاء أقامه القاضي وصيا وقيما عليهم 
وللقصر المذكورين بعض عقارات خلاف عقاراتهاء وهي وأولادها القصر 
مقيمون في جهة والعقارات في جهة. فصرف الوكيل المذكور على عمارة 
العكارات الضرورية بعضامن المصرونات وأرسل لها بعضامن الدراهم من 
غلة العقار. فتوفيت المرأة والقصّر بلغوا رشدهم ورغبوا عمل المحاسبة مع 
الوصي واستيلاء حقهم» فأجرى الوكيل المحاسبة معهم فقبلوها منه ولم يقبلوا 
بعض المصروفات على العمارة الضرورية الجزئية والمبالغ المرسلة إلى أمهم 
إلا ببينة منكرين ذلك. فهل والحال هذه يقبل قول الوكيل الوصي المذكور 
بيمينه فيما أوصله من المبالغ المذكورة”' إلى أمهم. وفيما صرفه على العمارة 
الضرورية من المال؟ حيث كان مصرف المثل لا يكذبه فيه ظاهر الحال ولا 
يكلف إقامة بينة على ذلك. 


)١(‏ بالأصل: «المذكور» والصواب ما أثبتناه. 
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أجاب 

نعم يقبل قول الوكيل الوصي المذكور بيمينه فيما أوصله من غلة العقار 
المذكور إلى من له قبضه؛ كما يقبل قوله بيمينه فيما صرفه في عمارته الضرورية 
مع غلته حبت لا يكذبه فى ذلك الظاهر» ولا يكلف البيئة على ذلك الخال ا 
ل 

واللّه تعالى أعلم 

[7 جمادى الأولى سنة ١7917‏ 

سثئل في رجل تاجر يملك نقودا وعُروضا توجه لجهة الحجازء وعند 
توجهه أقام أرشدً أولاده مقامه في التجارة وجرد عليه العروض الموجودة في 
محل تجارته وسلمها له. وأعطاه جانبا من النقود أيضاء وآذنه بالعمل والتجارة 
في ذلك بالوكالة عنه كما كان يفعل الأب ليصرف من ذلك على نفسه تبرعا منه 
وعلى أولاده كذلاك وبقية عيال الأبء. فصار الابن المذكور يصنع كما أذنه 
أبوه» ويصرف على نفسه وأولاده وبقية عيال أبيه المذكورين حسب إذنه من 
ذلك المال في مدة إحدى عشرة سنة بحيث يستغرق ما صرفه على هذا الوجه 
قيمة ما سلمه أبوه إليه على هذا الوجه المذكورء واستمر على ذلك تلك المدة. 
ولحقته خسارة ودين من أثمان ما اشتراه نسيئة في عمل هذه التجارة استغرق 
ما تجدد بيده من العروض.ء ثم عاد الأب من الجهة المذكورة فتوني عن الولد 
المذكور وورثة آخرين. فالآن بقية الورثة يطلبون من الولد المذكور ما كان 
تركه الأب من النقود والعروض التي جردها على الولد المذكور عند توجهه 
للحجاز. فهل إذا كان الواقع ما هو المسطور ليس لهم ذلك ولاحق لهم إلا 
فيما تركه الأب المذكور عند وفاته؟ حيث ثبت أن البيع والشراء والصرف على 
هذا الوجه بإذن أبيه المورث بالوجه الشرعي. 


























كتاب الوكالة 




















أجاب 
إلا فيما تركه مورثهم عند موته. 
١9 ]570[‏ ربيع الأول سنة ١79/4‏ 
سثئل في رجل وكل والدته عن نفسه وكالة مطلقة» ثم توفي إلى رحمة الله 
تعالى. فهل تبطل الوكالة بوفاته وينعزل الوكيل» أم كيف الحال؟ حيث كانت 
وكالته المذكورة لهاني جميع التصرفات من بيع وشراء وإجارة واستئجار 
وخصومة بغير طلب خصم. 
أجاب 
من المعلوم أن كل وكالة غير لازمة كهذه الوكالة تبطل شرعا بموت 
الموكل بلا توقف على العلم بالموت؛ لأنه عزل حكميء فلا ينفذ تصرف 
الوكيل ولا خصومته ببجهة الوكالة المذكورة بعد موت الموكل. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الثانية سنة ١١97‏ 
ع ةَُ 0 3 عع 3 0 يد َه ع 
سئل في رجل أرشد عائلته» وفيها بلغ وقصرء وأقيم وصيًا على القصر من 
طرف الحاكم الشرعيء وأقامه البلغ وكيلا عنهم ني التصرف في نصيبهم على 
حسب رأيه» واستمر على ذلك مدة ثلاث عشرة سنة متصرفا بما يلزم مما لاغنى 
عنه» والآن أراد كل واحد أن يختص بنصيبه» فهل عند القسمة لهم محاسبته من 
صرفه مما هو مأذون فيه حيث كان مصرف المثل ولا يكذبه فيه الظاهر؟ 
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أجاب 

نعمء لهم محاسبته على ما قبضه وصرفه في شئونهم مدة ولايته وصاية 
ووكالة» ويقبل قوله بيمينه في مقدار ما صرفه من مالهم في ذلك مما هو مأذون 
فيه شرعافي حق براءة ذمته حيث كان مصرف المثل لا يكذبه فيه ظاهر الحال 
ولم يكن خائنا والحال ما ذكر بالسؤال. 

واللّه تعالى أعلم 

١799 ربيع الأول سنة‎ ١]157٠[ 

سثئل في رجل له عمة مقيمة عنده فأمرته أن يصرف عليها من ماله الخاص 
به شرعافي مأكلها ومشربها وما يلزم لها كل يوم قدرا معلوما عينته له وكل ما 
صرفه في شئونها على الوجه المسطور يكون دينا له يرجع به عليها وصرف 
عليها مدة تسع سنين ما أمرته بصرفه عليها على يد جملة من البينة» ثم بعد ذلك 
توفيت قبل أداء ذلك له. وصار إخراجها والصرف عليها من طرفه بإذن ورثتها 
مقدارا معلوما ليرجع به عليهم. فهل إذا كان الأمر كما ذكر يسوغ له شرعا أخذ 
ذلك من تركة المتوفاة المذكورة؟ حيث تحقق ما ذكر إما بإقرار الورثة البالغين 
حيث لا دين عليها لغيره ولا وصية أو بالبينة الشرعية. 

أجاب 

نعمء يكون له الرجوع بما صرفه عليها حال حياتها في تركتهاء وما صرفه 
في مؤن تجهيزها حين موتها على الوجه المذكور إذا كان الواقع ما هو مسطور 
بالسؤال حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الوكالة 




















دا 
مطلب: القول 4# الأمانتّ قول الأمين بيمينه إلا أن يدعي أمرًا يُكذبه 
الظاهر فتزول الأمانتّ وتظهر الخيانت فلا يُصدّق. 

63 ربيع الأول سنة ١799‏ 

سثئل في رجل مأذون له في التصرف ني شئون قوم تصرفا عاماء ثم ادعى 
صرف مبالغ خلاف المعهود لم يبين مصرفها مع كون الظاهر يكذبه في صرف 
تلك المبالغ؛ وذلك خلاف مصاريفهم المعتادة من أكل وشرب وجميع 
شئونهم, فكذبوه في صرف تلك المبالغ الزائدة» فهل لا يصدق في دعواه صرف 
تلك المبالغ الزائدة بيمينه حيث كذبه في دعواه المذكورة ظاهر الحال؟ 

أجاب 

المأذون بالتصرف العام وكيل» ومال آذنيه في يده أمانة» فيقبل قوله بيمينه 
في صرفه حسب الإذن مالم يدع مايكذبه فيه ظاهر الحالء فلا يقبل قوله في 
ذلك بيمينه. وقد ذكر البيري عن أحكام الأوصياء: القول في الأمانة قول الأمين 
مع يمينه؛ إلا أن يدَّعِي أمرًا يكذبه الظاهر» فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة 
فلا يصدق كما نقله في رد المحتار في الوقف عن الحامدية(©. 

واللّه تعالى أعلم 

[9115717؟ ذي الحجة سنة ١799‏ 

سئل في الوكيل ببيع الرهن لو باعه بالغبن الفاحش أي بنحو ثلث القيمة 
مثلاء هل ينفذ بيعه أم لا؟ خصوصا ولم يذكر في سند وكالته أن يبيع الرهن 
بأي قيمة كانت أو بحسب ما يساوي في المزاد. بل قيل له إذا حل أجل الدين 
فآنت بع الرهن وسدد من ثمنه الدين الذي عليء وإذا قلتم بعدم النفاذ يكون 
للمالك فسخه ويبقى المبيع رهنا كما كان إلى أن يباع بمشل قيمته حيث لم 
يرض المالك ببيعه بالغبن الفاحش. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 54 5» تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 7717. 
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أجاب 

0 قدوقع اختلاف في بيع الوكيل بالبيع المطلق» فمذهب الإمام نفاذه بما 
قَل وكثر وهو ظاهر الرواية ورجح دليله» وخصه الصاحبان بمثل القيمة أو بما 
يتغابن الناس فيه وبه يفتى كما في الدر وحواشيه والأنقروية والهندية وغيرها”", 
فعلى قولهما المفتى به يكون لمالك الرهن فسخ البيع المذكور حيث صدر من 
الوكيل ببيعه المطلق بغبن فاحش ويبقى رهنا إلى أن يؤدَّى الدين أو يباع بمثل 

قيمنه والبحال هذه 

واللّه تعالى أعلم 
51 شعباة سينة 7 

سثئل في رجل له ثلاثة بنين مات واحد منهم ني حياته عن ابن» فأوصى له 
جده بثلث ماله» واستثنى من الثلث نقودا عينها لجهات عينهاء ثم مات الجد 
الموصي المذكور عن ابن ابنه الموصى له. وعن ابنيه المذكورين» فحضر 
قاضي مدينة السيد الخليل إذ ذاك وحكم للموصى له بما بقي من الثلث بعد 
الاستثناء شائعا في جميع التركة» ثم صار الموصى له وعمّاه يضاربون في التركة 
ويعملون فيهاء ثم مات أحد الابنين عن ابن قام مقام أبيه في التركة والعمل فيها 
كأبيه ثم أراد الموصى له أداء فريضة الحج. فطلب من عمه وابن عمه أن يدفعا 
مؤنة الحج فدفعا له نقودًا وبضائع من المال المشترك بلغ مجموعها مائة جنيه 
مجيدي صرف جميعها ني أداء فريضة الحج, ثم خرجت قرعة ابنه في النمرة 
العسكرية فطلب من عمه وابن عمه المذكورين أن يدفعا عنه البدلية» فدفعا عنه 
خمسين جنيها مجيدياء ثم أراد الآن الموصى له المذكور أن يعزل ما بقي من 
الثلث من المال المشترك مع ما خصه من النماء» ولا يحتسب عليه ما صرفه 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ "0 الفتاوى الهندية. ”'/ الفتاوى الأنقروية» ا 


























كتاب الوكالة 




















4 
في أداء فريضة الحج ولا ما دفع عن ابنه في البدلية. فهل والحال هذه لا يجاب 
لذلك ويحتسب عليه ما صرفه للجهتين المذكورتين جبرا عنه. وما الحكم؟ 
أجاب 

لاشك أن ما دفعه العم وابنه للموصى له لقضاء مصالح فريضة حجه من 
المال المشترك لا على وجه التبرع له محسوب عليه خاصة. وما أمرهما بدفعه 
عن ابنه في البدلية -إن أمرهما بدفع ذلك- ليرجعا به عليه أو على أن ذلك عليه 
من نصيبه فلهما حسبانه عليه أيضا وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

3 صفر سنة ١:1‏ 

سثئل في جماعة بالغين عاقلين وكَلُوا عنهم أخاهم الوكالة العامة 
المفوضة المطلقة في جميع أمورهم وعامة شئونهم بإيجاب وقبول شرعيين» 
وتحرر بالتوكيل المذكور حجة شرعية من قاضي جهتهم» وتصرف الوكيل 
المذكور نصرفات شرعية عن موكليه؛ ثم بعد ذلك عزلوه عن التوكيل المذكور 
بحضوره وقبل منهم العزل وأخذوا منه حجة التوكيل وسلموه وصلا عليهم 
بالحجة المذكورة. وتحرر بالعزل المذكور وثيقة بشهادة جمهور من عدول 
المسلمين. فهل يكون تصرف الوكيل قبل عزله نافذا على الموكلين وينعزل 
بعزل الموكلين ولايملك التصرف عنهم بعد العزل والعلم به؟ وإذا تصرف 
بعدهما عن الموكلين لا ينفذ عليهم بدون رضاهم ولا إجازتهم. 

أجاب 

تصرف الوكيل الشرعي قبل عزله حسب ما يقتضيه التوكيل نافذ على 
الموكلين حيث لأ مالع ولا يتقف بعك اللعول والعلم به بدون وجه شرعي حيث 
صح العزل. 

وألذاه تعالى أعلم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1١‏ 
لاا 


١70 ربيع الأول سنة‎ ١5]5715[ 

سئل بإفادة من ناظر خاصة خديوي مؤرخة ١5‏ ربيع الأول سنة ١0‏ 
طلب بها إعطاء فتوى بحسّبما تقتضيه نصوص الشريعة الغراء عن السؤال 
المرسل طيها وإعادته لطرفه حسب لزومه. ونص السؤال في رجل بنى لبنتيه 
القاصرين بماله المتبرع به لهما محلا على أرض لغيره. ثم وكل رجلا آخر 
عن نفسه في كل شيء يصح به التوكيل شرعا من بيع وشراء ورهن وأخذ 
وعطاء وإقرار وقبض حقوق وأموالء وفيما له وعليه من الدعاوى والمطالبات 
والمخاصمات وغير ذلك وكالة مطلقة مفوضة عامة, وأذنه أن يوكل من شاء 
متى شاء كلما شاءء وثبت التوكيل المذكور شرعاء وتحرر به إعلام شرعي 
محكوم فيه بذلك حكما شرعيا مسجلا بالمحكمة الشرعية الكبرى. ثم إن 
الوكيل المذكور بما له من الوكالة المذكورة أذن شخصا آخر ببيع بناء المحل 
المذكور بثمن معلوم وهو ثمن المثل ونفذ القاضي البيع المذكور, وحرر به 
حجة شرعية مسجلة بالمحكمة الشرعية الكبرى» والحال أن الوكيل الآذن 
المذكور لم يقبض الثمن المرقوم من المشتري ولا من غيره. فهل يكون 
البيع المذكور صحيحا نافذا شرعاء وتكون الحجة المحررة به معتبرة شرعا؟ 
وهل لا يكون ضامنا بعدم قبض الثمن؟ وهل لا يجبر على طلبه واستيفائه من 
المشتري؟ وهل إذا امتنع الوكيل الآذن بالبيع من طلب الثمن واستيفائه لاا يكون 
ملزما به وما الحكم في ذلك؟ أفيدوا الجواب. 

أجاب 

البناء المملوك للقاصر دون الأرض من قبيل المنقولء فبيعه بثمن مثله 
من قبل الأب أو وصيه صحيح نافذ ولو بدون مسوغ من مسوغات بيع الوصي 
عقار الصغير» وللأب أن يوكل بكل ما يفعله بنفسه. وقد صرحوا بأن التوكيل 
العام صحيح, وأنه يشمل سائر المعاوضات كالبيع والشراءء» فلو وكل أبو 
الصغيرتين رجلا آخرء وأقامه مقام نفسه في كل شيء يصح به التوكيل شرعا 


















































كتاب الوكالة 




















ا 
وكالة عامة مطلقة مفوضة» وأذنه بالتوكيل لمن شاء متى شاء حتى فيما يتعلق 
بمحجورتيه ساغ لهذا الوكيل بيع البناء وسائر منقولات الصغيرتين بثمن مثله. 
كما يسوغ لهذا الوكيل توكيل غيره في ذلك» وحينئذ يكون الوكيل الثاني وكيلا 
عن الموكل الأصلي لا عن الوكيل الأول؛ لآنه يإذن من الموكل الأول حتى 
لا ينعزل بعزل الوكيل الأول بل بعزل الموكل الأصلي. ففي حواشي الدر أن 
«للأب والوصي التوكيل في ملك الصبي بكل ما يفعلانه». وفي الدر أيضا: وإن 
وكل به -أي بالأمر أو التفويض- فهو -أي الثاني- وكيل عن الآمر» وحينئذ 
فلا ينعزل بعزل موكله أو موته وينعزلان بموت الأول وبعزله كما في حواشيه؛ 
وصرحوا بأن حقوق البيع ترجع إلى الوكيل به» فله قبض الثمن إلا أنه لا يطالب 
بالثمن من مال نفسه بخلاف وكيل الشراءء ولا يجبر على التقاضي؛ لأنه متبرع» 
بخلاف الدلال والسمسار والبياع؛ لأهم يعملون بأجر كما في البزازية”"". ومنه 
يعلم أن الوكيل بالبيع لا يكون ضامنا بعدم قبض الثمنء ولا يجبر على طلبه 
واستيفاته من المشتري بل عليه أن يحيل الموكل بالثمن على المشتري أي 
يوكله بقبضه إن امتنع من قبضه بنفسه. ولا يكون ملزما بالثمن إن امتنع من 
طلبه واستيفائه حيث وكل الموكل بقبضه من المشتريء وكذا لا ضمان ولا 
إلزام بشيء من ذلك على الوكيل العام الأول بل ليس له ولاية قبض الثمن؛ 
لكونه لم يباشر البيع بنفسه بل باشره الوكيل الثاني الذي وكله فيه الوكيل الأول 
بالإذن له من قبل موكله الأصلي. 
واللّه تعالى أعلم 


.781 037/8٠ 31/4 37570 /" الدر المختار وحاشية الطحطاوي‎ )١( 





























كتاب الدعوى 


كتاب الدعوى 




















١ 3‏ ذي القعدة سنة ١775‏ 

سئل في رجل طلق زوجته طلقة بائنة على عوض بحضرة نائب القاضي. 
ثم بعد مضي مدة من السنين مات الزوج المطلق عن أبويه» وعن بنتين» وترك 
مايورث عنه شرعًاء ادعت الزوجة المطلقة أن زوجها عقد عليها ثانياء وقد 
أخذت ما يخصها بطريق الإرث عنه. ولا بينة على ذلك. فهل لا عبرة بدعواها 
بدون إثباتها بطريق شرعي وتجبر على رد جميع ما أخذته من تركة الميت بدون 
ثبوت شرعيء وإذا أخذ نائب القاضي نصيب إحدى البنتين من الميراث تحت 
يده؛ لكونها قاصرة عن درجة البلوغ. وصارت الآن بالغة رشيدة يجبر على 
تسليم نصيبها لها قهرًا عنه؟ 

أجاب 

إذا لم تثبت المطلقة المذكورة تجديد النكاح لا يكون لها ميراث في تركة 
زوجهاء وترد ما أخذته منها بدون وجه شرعيء وإذا بلغت البنت رشيدة يكون 
لها أخذ ما خصها من تركة أبيها ممن هو تحت يله. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]57117[‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجلين رتبهما حاكم بلدة للطواف حولها من خارج مع من رتبهم 
لذلك. يطوف الكل ليلا خارج البلد تارة» ويطوف البعض أخرى دون البعض». 
حفظا من طارئ اللصوصء فادعى رجل عند الصباح أن متاعه الذي في صندوقه 
من حلي ونقود وثياب ضاع وسرق. ولم ينقب له جدار ولم يكسر له باب ولا 
صندوقء ومفتاح صندوقه مع زوجته. وأراد إلزام الرجلين بما ادعى ضياعه 
وسرقته. وطالبهما عند حاكم البلدة» فحبسهما وضربهما وهددهما؛ ومع ذلك 
لم يظهر عليهما شيء مما اتهما به. فهل لا يضمنان من متاعه شيئًا ولو كان 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كلا١‏ 
لكا 


متاعه ذاهبّاء ولا يضمن المرتب للطواف المذكور ما ضاع سيما ولا أجرة له. 
ولا أمارة على ضياعه ظاهرة ككسر باب البيت ونقب جداره؟ 


























أجاب 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]5714[‏ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في امرأة مات زوجها عن تركة نحاس وفراش وغير ذلك مما يصلح 
لهما من متاع بيتهماء فادعت الزوجة أنها ملك لها تلقنها عن والدهاء وادعت 
بقية الورثة أنها ملك الزوج المتوفى. فهل إذا كان لهم بينة على ذلك تكون 
الأمتعة كلها ميراثا؟ 
أجاب 
إذا كان لباقي الورثة بينة على أن الآمتعة المرقومة ملك الزوج المتوى 
تكون ميرانًا عنه» فتقسم بين ورثته بالفريضة الشرعية وإلا كان القول لها فيها 
مع اليمين. 
١ ]5719[‏ ذى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل له دار خربة في بلاد الريف. ورثها عن أبيه وهو مقيم 
بالمحروسة, فسافر إلى بلده وأراد أن يتصرف فيها بالبيع» فمنعه من ذلك شيخ 
القرية متعللا عليه بأنه دفع عن أبيه مغرمّاء وأن الدار تكون لمن يدفع مغارم 
البلد. فهل يكون للرجل بيعها والتصرف فيها لمن شاء ولا عبرة بتعلل شيخ 
البلدالمذكور؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لمالك الدار التصرف فيها ولا عبرة بتعلل شيخ القرية على الوجه 
المسطون. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ("(فذي القعدة سنة ١755‏ 
سغل ف فلاظة إخوة ورنوا 15تامن أنبيي ل أعذوا للنظاب فباعهاشيخ 
البلد لرجل بثمن معلوم؛ واستولى عليها المشستري ومضى على ذلك نحو 
ماسرروطة: والمشتري برف بالملك او قهز عزن الخو إنراعها بن 
يد المشتري؛ حيث كان معترفَاء ولم با يثبت انتقالها عن ملكهم بناقل شرعي؟ 
أجاب 
إذا كان المدعى عليه معترفًا بأصل الملك للمدعيء ولم يثبت يغبت انتقاله إلية 
بناقل شرعي يؤمر المدعى عليه برفع يده عن المدعى. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]5711[‏ ذي القعدة سنة ١754‏ 
سثئل في رجل باع نصف منزل لآخر فاشتراه ابن البائع من المشتري. ثم 
جات لباك عن إن وح ور ره زايا نسم تصق لحتل بيتهه ادر 
أنه اشتراه ممن باعه له والده حال صحته. فهل إذا كان للابن بينة تثبت شراءه 
نصف المنزل ممن اشترى من والده. وأن والده باعه لبائع الابنء يمنع باقي 


الورثة من معارضته ولا يقسم بينهم قسمة الميراث؛ حيث ذ, ثبت ماذكر وإن لم 
يكتب بالتبايع صك؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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أجاب 
نعم» حيث ثبت ما ذكر لا يقسم نصف المنزل بين الورثة ويختص به 
الابن المشتري. 
وائله تعالى أعلم 
[5777] ؟7 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سثل ني رجل حبسه الحاكم السياسي على دراهم لجهة الديوان» فجاء 
رجل وضمنه بها لمدة ثمانية أيام وأطلقه من السجن, فبعد ذلك ذهب إلى 
مجلس القاضي وباع لرجل حصة في ساقية وبعض أشجار حولهاء وقطعة 
أرض زراعة بثمن معلوم؛ وترك له ذلك وكتب له القاضي حجة شرعية بذلك» 
ووضع المشتري يده عليها نحو أربع سنوات. ويريد البائع الآن إبطال البيع 
متعللا بأن الحاكم كان ضايقه على تحصيل الدراهم وأكرهه عليهاء وأن البيع 
وقع بالبخس بغير قيمة المثل. فهل يكون البيع والحال هذه نافذًاء ولا يكون له 
إيطاله ولا عبرة بتعلله المذكور؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت الإكراه الشرعي على البيع لا يكون للبائع فسخ البيع» ومجرد 
دعوى الغبن الفاحش لا توجب للبائع الفسخ. 
واللّه تعالى أعلم 
[577] 7 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في امرأة ادعت على رجل أنه أخذ منها أمتعة ومصاغًا وتروم 
الاسترداد لذلك منه. فأنكر الرجل دعواهاء فطلبت منها البينة على إثبات 
دعواهاء فعجزت عن البينة وطلبت يمينه فأبى المدعى عليه عن الحلف. وأراد 


























كتاب الدعوى 




















ةن 


أن يرد اليمين عليها. فهل لا ترد اليمين على المدعى وحيث أبى المدعى عليه 
عن الحلف تلزمه دعوى المدعي. وإذا امتنع عن تسليم المدعى يجبر عليه 


شنرعا؟ 
أجاب 
لاترد اليمين على مدّع عندنا”""» ويقضي القاضي على المدعى عليه 
ولد مرة ل مجلس 72020 
واللّه تعالى أعلم 


[3"15715” ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في رجل حضر بمصر من الوجه القبلي ومعه بضاعة تصرف فيهاء 
وصار يأخذ ويعطي من الناس إلى أن توني بها عن أولاد قصرء وعليه ديون 
بمصر وهناك. فهل إذا كان له أخ من أمه معه بمصر وأراد أرباب الديون إلزامه 
بهاء ولم يكن وصيا ولا شريكا لاا يجابون لذلك, وليس لأحد التعرض له هنا 
وهناك بغير وجه؟ 
أجاب 
لايثبت الدين في وجه الأخ المذكور؛ حيث لم يكن وارثًا ولا وصيّا 
وليس لرب الدين مطالبته به بدون وجه شرعي. 
اذه تعالى أعلم 
[5715] 75 ذي القعدة سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مات عن ابن قاصر وابن بالغ وبنت بالغة» وقد أقام رجلا 
وصيًا مختارًا على ابنه القاصرء وكان بين الوصي وبين الميت معاملة؛ فادعى 


.78 5 البحر الرائق» ا//‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 
لكان 


الابن البالغ بأن الميت ترك فولا معلوما ودراهم معلومة عند الوصيء فأنكر 
الوصي الفول دون الدراهم, ثم ثبت على يد القاضي أن عنده الفول» وحكم 
عليه به. ثم بعد الثبوت والحكم ادعى أنه اشترى الفول من أصل ما بيده من 
دراهم الميت. فهل لا يعتبر إنكاره بعد الحكم عليه ويؤمر بدفع نصيب البالغ 
أجاب 
دعوى الوصي أن الفول مشترى من الدراهم بعد الحكم عليه به زائدا 
واللّه تعالى أعلم 
[77 6 ذى القعدة سنة ١7515‏ 
سئل في رجل يملك دارًا ورثها عن أبيه وجده بشهادة الناس بذلك. فخرج 
من بلده وغاب عنها مدة, ثم رجع إلى بلده فوجد جاره أدخلها ني داره» وأزال 
الجدار الحائل بينهماء فترافعا لدى القاضى وأثبتها المدعى بشهادة البينة» 
وأعطاه حجة بذلك. فهل يؤمر واضع اليد المذكور برفع يده عنها؟ 


























أجاب 
إذا كان الملك في الدار المذكورة ثابتا للمدعى بشهادة العدول» يؤمر من 
انول عليها تعديا برها له ْ 
واللّه تعالى أعلم 


 ] "1171‏ ]دى القعدة سنة ١755‏ 
سئل في ورثة بالغين اقتسموا تركة مورثهم تراضيا بينهم» وحاز كل واحد 
منهم ما خصه. وتصادقوا مع بعضهم على أن لاشيء لمورثهم غير الذي 


























كتاب الدعوى 




















ما 
اقتسموه بينهم» وكتبت عليهم مكاتبة متضمنة للتركة أصولا وخصوماء ولما 
حصل منهم من التصديق عليهاء وأشهدوا بذلك على أنفسهم بينة شرعية. فهل 
إذا ادعى بعد ذلك أحدهم على التركة بدين له على مورثه تسمع دعواه ولا 
يكون مناقضا لما حصل من القسمة والتصديق عليهاء ويكون له الرجوع على 
باقي الورثة بما يخصهم من الدين بعد ثبوته شرعا؟ 
أجاب 

إذا ادعى أحد الورثة دينًا في التركة بعد قسمتها تصح دعواه وتسمعء ولا 
تناقض لتعلق الدين بالمعنى والقسمة بالصورة» وهذا إذا لم يثبت على المدعي 
المذكور أنه صدق بأن لا حق له قبل مورثه. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]5774[‏ ذي الحجة سنة ١774‏ 

سثئل في رجل له دار يملكها بحجة شرعية باعها لآخر بحجة كذلك, ثم 
بعد موت المشتري وأيلولة الدار لورثته اشترت امرأة البائع تلك الدار من ورثة 
المشترى بسند شرعى. فهل إذا أنكر الوارث بيعه الدار لهذه المرأة لا عبرة 
لإنكاره مع وعتوه البينة العياهدة عليه بالبيد > وهل إذا كان للباقع الأول آقازب 
يدعون بقاء الدار على ملكه بعد موته لآ تسمع دعواهم لثبوت الناقل الشرعي؟ 

أجاب 

إذا ثبت البيع في الدار المذكورة من المالك الأول فلا اعتبار لإنكار أقاربه 
ذلكء كما لا يعتبر إنكار وارث المشتري البيع للمرأة المذكورة بعد ثبوت البيع 
منه لها. 

واللّه تعالى أعلم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ذل 
لاا 


[571>9]” ذى الحجة سنة ١755‏ 


























سئل في رجل مات عن زوجته وعمه وترك ما يورث عنه شرعاء فطلب 
منها العم ما يخصه من الميراث» فأنكرت الزوجة وقالت: لم يخلف شيئاء 
وبعد ذلك دفعت له شيئا على سبيل الصلح عن دعواه» فلم يصطلح فأخذته 
منه ثانياء وحلفت أنه لم يترك شيئا. فهل إذا أقام بينة شرعية على ما ادعاه تسمع 
البينة بما ادعاه بعد حلف المرأة؟ 

أجاب 
تقبل البينة من المدعي بعد حلف المدعى عليه عند الإمام'"". 
واللّه تعالى أعلم 

[3 ؤذذي الحجة سنة ١7515‏ 

سئل في أحد شريكين في بقرة وجد تلك البقرة عند رجل بعد غيبتها سنتين 
فادعى عليه بها وأن له نصفهاء وبالتعدي في أخذها وأنها نتتجت من بقرة منسوبة 
للمدعي ولشريكه. فأنكر الرجل المدعى عليه ذلك وادعى أنها بقرته نتتبجت 
من بقرة له. وأرخ كل بتاريخ مخالف لتاريخ الآخرء وأقام كل بينة بما ادعاه 
وحضرت أهل خبرة وقرروا ما يوافق تاريخ الخارج وآخرون وقرروا ما يوافق 
تاريخ ذي اليد. فحكم قاض بمقتضى بينة ذي اليد لذلك ومنع الخارج المدعي. 
فهل تسمع الدعوى من الشريك الآخر الذي لم يحضر ولم يدع؟ 

أجاب 

كل واحد من شريكي الملك أجنبي في نصيب صاحبه فلا يكون القضاء 

على أحدهما قضاء على الآخر؛ حيث لم يكن وكيلا عنه في الدعوى. 
واللّه تعالى أعلم 


.06٠ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















اقذيا 

وأجاب”" في التاريخ المذكور عن صورة محضر في قتيل من قاضي 
قليوب بما لفظه: صرح أثمتنا بأن شرط صحة الدعوى العلم بالمدعى عليه””", 
وبأن الدعوى على واحد غير معين غير مسموعة: فإذا لم ب يعين الوكيل المذكور 
القاتل واحدا أو متعددا لاتسمع دعواه ولا يطالب ببينة» ومالك الأرض لا 
غرامة عليه بمجرد ظهور القتيل فيها بل بدعوى الوليء فإذا ادعى القتل على 
غيره بكم اعواه عليه كمااق سناشية الدر واللخيرية 8 

واللّه تعالى أعلم 

[ 5 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في بيت مشترك بين ثلاث أخوات آل لهن بالإرث عن أبيهن. طلبت 
واحدة منهن أخذ حصتها فيه» فادعت إحدى أختيها أنها اد شترت حصتها منها 
وأظهرت بذلك وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل لا تقبل دعواها إلا بثبوت شرعي. 
ولا عبرة بالوثيقة التى مات شهودها حيث كانت مقطوعة الثبوت؟ 

1 أجاب 

لا يقضى بالكواغد والصكوك بدون إثبات المضمون, فإذا لم تثبت 
الأخت المذكورة انتقال نصيب أختها إليها بوجه شرعي يكون البيت بينهن 
على ما كان بالورث. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ه ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن ابني أخيه شقيقه» وترك ما يورث عنه شرعا من دار 
ونخيل وغير ذلك. فأراد أحدهما القسمة فيما تركه عمه؛ وفيما تركه والدهماء 
(1) كذا بالأصل بدون سوال ملسقا هذا الجواب بالفتوى السابقة وأثبتناه كالاصل. 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» / 57 5. 
() حاشية الطحطاوي على الدر المختار 70/8//5. 
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فادعى أحدهما بأن عمه وأباه باعا له نخيلا وعقارا وأظهر ورقة بالبيع غير ثابتة 
المضمون. فأنكر أخوه دعواه. فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات. 
ويقسم ما تركه العم والأب بينهما حيث لا وارث سواهما؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت الأخ انتقال ما ادعى الاختصاص به من تركة أبيه وعمه بناقل 
شرعي يكون جميع ما تركاه بينه وبين أخيه حيث لا وارث سواهما. 


واللّه تعالى أعلم 


























[ 73515779 ذى الححة سنة ١١55‏ 

سئل في جماعة لهم دعوى شرعية على قاصر وله وصي شرعي. فهل 
تسمع دعواهم عليه في وجه الوصي أو لا حيث كانت دعواهم فيما خصه من 
تركة والده؟ 

أجاب 

[5 781577 ذى الححة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر قطعة أرض زراعة» ونصف دار بأنهما 
لمورثه. ويريد رفع يده عن ذلكء فأخبر المدعى عليه بأن ذلك كان لمورثه 
حقيقة, ولكنه أسقط حقه للمدعى عليه في الأرض المذكورة: وباع له نصف 
الدار المذكورة في نظير مبلغ كان على مورث المدعيء وأقام بينة بذلك لدى 
القاضي. فهل يحكم له والحال هذه بمنع المدعي بالقطعة الأرض ونصف 
الدار المذكورين بعد استيفاء ما يلزم شرعًا؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 


نعم» يحكم له بما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 781777 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل في رجل مات عن ورثة» وله عقار ومنقول تحت يد رجل» فطلبت 
رفع يده عن ذلكء فأنكر واضع اليد نسبهم للميت» وذكر أن لاا حق للميت فيما 
ذكر. فهل إذا أثبت الورثة نسبهم للميتء وأثبتوا أن الحق المدعى به لمورثهم 
لدى القاضي بشهادة البينة الشرعية لا عبرة بإنكاره» وترفع يده عن ذلك ويحكم 
لهم بذلك؟ 

أجاب 

إذا ادعى الوارث بعد ثبوت نسبه من مورثه بحق للمورثء ولم يوجد 
مانع من سماع الدعوى يقضى له به بعد ثبوته» ويقسم بين الورثة كباقي 
متروكات المورث. 

واللّه تعالى أعلم 

[81575؟ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل في امرأة باعت لآخر دارًا وأفرغت له عن جانب من الطين في نظير 
عوض معلوم بحجة شرعية مع حضور رجل من أقاربها وسكوته. وقت البيع 
والإفراغ المذكورين, وكان المفرغ له المذكور ساكنا معها ني المنزل» ومستوليا 
على الطين قبل ذلك بطريق الرهن» ووضع يده بعد التمليك أربع عشرة سنة؛ ثم 
بعد وفاة البائعة ومضي تلك المدة ادعى قريبها المذكور أنها تبرعت له بالمنزل 
والطين المذكورين قبل تاريخ البيع والإفراغ. فهل لا تسمع دعواه بذلك التبرع 
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الخالي عن القبض والحيازة لكون المنزل والطين في يد المفرغ له إلى البيع» 
والإفراغ خصوصا مع حضوره في البلد وسكوته هذه المدة من غير مانع؟ 
أجاب 

لا تسمع دعوى الرجل المذكور في الدار؛ حيث كان حاضرًا وقت بيع 
قريبته» وكذا دعواه إسقاط الحق له في أرض الزراعة قبل الإسقاط لغيره إذا 
تحقق ما ذكر بالسؤال؛ إذ لا حق له فيها مع الترك تلك المدة اختيارا. 

واللّه تعالى أعلم 

[717 75 ذي الحجة سنة ١754‏ 

سئل في جماعة لهم عقار وأرض زراعة» واضعين أيديهم على ذلك مدة 
تزيد على عشرين سنة» وهم يتصرفون وينتفعون بذلك ني المدة المذكورة من 
غير منازع, فادعى عليهم آخرون بأن لهم حقا ني ذلك عن مورثهم, فهل إذا 
أنكروا دعواهم وذكروا أن مورث المدعين كان حاضرًا مشاهدا تصرفهم في 
تلك المدة المذكورة. ولم ينازع من غير مانع شرعي لا تسمع دعواهم ولا 
بينتهم؟ 


























أجاب 
حيث كان المورث حاضرًا خمس عشرة سنة» ولم ينازع واضعي الأيدي 
مع التمكن من الدعوى لا تسمع دعوى وارثه بعده بشيء من ذلك. 
15751 ذى الححة سنة ١١55‏ 
سئل في رجل مات عن ابن وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا من دور ومواش 
وغلال ونحاس وديون له على أناس وغير ذلك مما يورث عنه شرعًاء ثم مات 
الابن قبل قسمة التركة عن أولاده. وماتت البنت أيضًا عن أولادها قبل أخذها 


























كتاب الدعوى 




















١ 
لحقها من تركة والدها. فهل لأولادها أخذ ما يخص أمهم من تركة والدهاء ولو‎ 
مضى على ذلك مدة من السنين؛ حيث لم يقع قسمة للتركة المذكورة؟‎ 
أجاب‎ 
نعم» لوارث المرأة المذكورة أخذ ما خصها بالميراث من تركة والدها.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 
١75 5 ذي الحجة سنة‎ 39 [ 
سئل في رجل مات عن أمه وعن ابن ابن عمه الشقيق. وترك ما يورث عنه‎ 
شرعًاء فوضع رجل يده على متروكات الميتء والحال أنه ليس بوارث. وامتنع‎ 
من تسليمها للورثة المذكورين؛ متعللا بأنه دفع بواقي على أرض كانت للميت‎ 
يريد بذلك أخذ التركة في نظير ما دفعه من البواقي. فهل لا يمكن من ذلك.‎ 
ويؤمر برفع يده عن التركة وتسليمها للورثة» ولا يعتبر تعلله بماذكر خصوصًا‎ 
وأن الأرض التي يدعي أنه دفع ما عليها من البواقي في يد الميت من مدة نحو‎ 
اثنتي عشرة سنة» وهو يؤجرها ويزرعها وينتفع بهاء وأن ما دفعه كان بغير إذن‎ 
الميث؟‎ 
أجاب‎ 
يؤمر واضع اليد على متروكات الميت بتسليمها لورثته» وليس له منعها‎ 
عن مستحقها بمجرد ما تعلل به مما هو مسطور.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 


[15750؟ محرم سنة ١756‏ 


سئل في امرأة ماتت عن أربع أخوات إناث لها وعن ابن أخت. وتركت 
مايورث عنها شرعاء ولابن الأخت بيدها قطعة أرض زراعة وأشياء غيرها 
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معلومة القدرء أمانة للحفظ. فأراد أن يأخذ ما كان بيدها فمنعه ورثتها متعللين 
بآنه تركة. فهل إذا أثبت ما يدعيه بالبينة الشرعية واليمين يكون له أخذ متاعه 
المذكور جبرًا عن الورثة؟ 


























[ 
إذا أثبت ابن الأخت المذكور حقا له في تركة المتوفاة يقضى له به؛ حيث 
لم يوجد مانع من سماع دعواه بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 


نا 


2 7 
١٠ 


3 


[ © محرم سنة ١756‏ 

سئل في رجل واضع يده على أطيان زراعية تلقاها عن أبيه. وأبوه تلقاها 
عن جده. وكذا على نخيل مدة تزيد على خمس عشرة سنة» وهي مقيدة عليه في 
دفاتر الديوان» ولم يكن له منازع في المدة المذكورة: والآن شخص يدعي أنه 
يستحق تلك الأطيان. فهل إذا كان حاضرًا مشاهدًا لتصرفه فيها بلا دعوى تلك 
المدة مع التمكن لا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة؛ حيث كان المدعى عليه 

جاحدًا والمدعي حاضرّاء ولم يدع مع تمكنه من الدعوى. 
واللّه تعالى أعلم 
[5751]/ محرم سنة ١1565‏ 


فادعى أحدهم أنه يستحق مكانًا منها بزعم أن مورثه بنى ذلك المكان في حياة 


4 


إخوته واختص به من بينهم. فهل لا يجاب لدعواه إلا ببينة تثبت أن البناء ملكه 


























كتاب الدعوى 




















1/09 
خاصة دون بقية الشركاءء وإذا لم توجد بينة بذلك لا يخنص هذا المدعي بذلك 
المكان ويكون مشتركًا بين الكل؟ 
أجاب 
العقار الموروث مشترك , بين الورثة على حكم الفريضة» وليس لأحدهم 
الاختصاص بشىء منه بدون معخصص شرعى. 
ْ واللّه تعالى أعلم 
١١1575[‏ محرم سنة ١756‏ 
سئل في رجل ادعى على آخر دابة» فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل إذا 
أقام المدعي بينة تشهد له يحكم له بها إذا أحضرهاء وإن تعذر إحضارها يكفي 
ذكر قبمنها؟ 
أجاب 
إذا أثبت المدعي دعواه بالبينة العادلة يحكم له بالدابة إن كانت قائمة 
وإلا فبقيمتهاء وإن تعذر حضورها كفى ذكر قيمتها. 
واللّه تعالى أعلم 
١4 ]5755[‏ محرم سنة ١7556‏ 
سئل في رجل وكّل ابنه البالغ الرشيد على متاعه فخان ذلك الولد في متاع 
أبيه وتصرف فيه بغير إذنه بمداينة وغيرهاء ثم اطلع ذلك الأب على خيانته. 
فأخذ ذلك الأب البعض الذي ظهر له ولم يأخذ البعض الآخر لإنكار الابن له 
ود رساي قد ار قراو جر بار قل مريب لاض 
وأخفاه وتصرف فيه بغير إذنه ولم يسامحه ني ذلك. فهل إذا أث ثبت بقية الورثة 
على الولد المذكور شيئًا مما خان فيه وأتلفه من مال أبيه بالطريقة الشرعية 
يكو غير انا؟ 
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أجاب 

ما تحقق على الابن المذكور لأبيه يكون ميراثا عن الأب بعد موته» 
فيقسم بين جميع الورثة كباقي متروكاته. 

١7576 محرم سنة‎ ١5 15755[ 

سثئل في معارضة بين فقيهين ني حادثة؛ هي أن امرأة ادعت طلاق زوجها 
وهو غائبء تريد إثبات طلاقها ببينة في غيبته لتنزوج, أفتى أحدهما بعدم قبول 
البينة منها في غيبة زوجهاء وأفتى الآخر بجواز ذلك بنص عزاه إلى خير الدين 
من كتاب الطلاق. فهل يجوز الإفتاء بالأقوال المرجوحة أو لا؟ لأن المفتي 
كالقاضى في العمل بالأقوال الصحيحة. 

أجاب 

من المعلوم المقرر عند علمائنا عدم صحة الحكم على الغائب""» فليس 
للمرأة المذكورة إثبات الطلاق على زوجها الغائب بدون من يقوم مقامه في 
الخصومة عنه» ولا يجوز الإفتاء بالأقوال الضعيفة. 

١756 محرم سنة‎ ١5 ]15755[ 

سئل في جماعة من بلاد البرابرة ادعوا على رججل أجنبي أنه قتل ابن عم 
لهم بحربة من نحو خمس وسبعين سنة» ويريدون الآن مطالبة المدعى عليه 
بدم القتيلء فأنكر المدعى عليه ذلك. والحال أن كلا من المدعى والمدعى 
عليه حاضر بالبلد. ولم يحصل منهم منازعة في شأن ذلك. ولا مانع يمنعهم 
عن الدعوى. فهل لا تسمع دعواهم بذلك بعد مضي هذه المدة المذكورة ولو 
أقاموا بينة؟ 


.5 04 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 

نعمء لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة إذا كان الأمر كما هو 

مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١7576 محرم سنة‎ ١115751[ 

سئل في رجل زوج ابنته البكر البالغة بتوكيلها لوالدها المذكور وقبض 
مهرهاء ودخل بها الزوج ولم يعطها والدها شيئًا من المهر ولا غيره من جهاز 
ونحوه. ثم بعد الدخول أعطاها شعيرًا وحلق ذهب. ثم مات -بعد أن ملكها ما 
ذكر- عنهاء وعن أخ شقيق لهاء وزوجة وأولاد منها قصرذكور أربعة» وبنت. 
وتركة تحت يد زوجته الني مات عنها. فهل يكون لبنته المتزوجة طلب ما 
بخصهامن فركةأوالذها الملاكرره وطلب صهد انها حبق كان معلو ما قا كا لخي 
الأب له وما أعطاه لبنته من المصاغ المذكورء وإذا ادعته زوجة الميت لا يقبل 
منها؛ حيث ملكه لبئته في حياته؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

للبت المذكورة أخذ ما يخصها من تركة والدهاء كما أن لها أخذ ما 
قبضه والدها من صداقها بعد ثبوت ذلك بالوجه الشرعىء وما ثبت أن الأب 
ملكة لبه بعال صصده لا ركرة ث كالعته: ْ 

واللّه تعالى أعلم 

١1١56 محرم سنة‎ ٠١ ]575[ 

سثئل في معارضة بين فقيهين ني حادثة؛ هي أن قطعة أرض طين حصل 
فيها نزاع بين جماعة بينهم قرابة» ادعى أحدهم أنها ملكه بالإرث من أصوله 
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اهكان 


تحت يد قريبه بغير وجه. وأثبت ذلك بالبينة لجحود المدعى عليه؛ فأفتى فقيه 
سباع اللدعرى نكر إلى انا تأرط مدي من عدم سداع دعوى ما يفي من 
خمس عشرة سنة فأكثر. الآن الإرث مبناه على الخفاء فعارضه الفقيه الآخر 
ومنع سماع الدعوى؛ واستدل بما هو منقول عن ابن الشلبي كما لوترك حقا 
لاامن جهة الإرث حتى مضى عليه خمس عشرة سنة فإنه لاتسمع دعواه'"', 
ويحمل قولهم لاتسمع الدعوى بعد خمس عشرة سنة إلافي الإرث على ما إذا 
لم تمض الخمس عشرة سنة في حياة مورثه. فهل إذا كان المتنازع فيه معلومًا أنه 
لجدهم الأعلى يكون سكوت والد المدعي الخمس عشرة سنة فأكثر غير مانع؛ 
لأنه لو كان حيّا وادعى بعد مضي تلك المدة الإرث عن والده تسمع. ومعارضة 
الفقيه بما شرح في غير محله؟ 


























أجاب 


«نقل العلامة الشرنبلالي عن فتاوى ابن الشلبي حكاية الإجماع على أن 
الدعوى لا تسمع في شيء لا تسمع فيه دعوى مورثه أن لو كان حيًا كما إذا أقر 
مورثه بقبض ما يخصه من التركة أو أبرأ إبراء عامًًا لاتسمع دعوى الوارث» 
وإذا عرف هذا في الإبراء فكذا في غيره من بقية الموانع» كما لو ترك الدعوى في 
حق لا من جهة الإإرث حتى مضي خمس عشرة سنة» وقولهم لآ تسمع الدعوى 
بعد خمس عشرة سنة إلا في الإرث يحمل على ما إذا لم تمض الخمس عشرة 
سنة قبل موت مورثه). كذا في حواشي الدر نقلا عن السيد أبي السعود”". وفي 
الحواشى المذكورة أيضًا ما نصه: (تنبيه: : إذا ثبت المانع من سماع الدعوى في 
عن لامي ينيف ومدق وارق لاسي رمات قفص يعد أذ درك الدحري 
خمس عشرة سنة فادعى وارثه لا تسمع دعواه أخدًا مما ذكره الشرنبلالي في 


(؟) حاشية الطحطاوي على الدرء 7/ 715. 


























كتاب الدعوى 




















15 
رسالة الإبراء ناقلا عن فتاوى ابن الشلبى ونصه: أقرت امرأة أنها لا تستحق قبل 
بعمافة فردي اشبيكاء لو ماقت » ل( سي دوقي رلته بجنا السو لهو لقبانيب 
مقام المورث» وهو لو كان حيًّا لا تسمع دعواه» وعزاه إلى المذاهب الأربعة». 
اه. ومن المعلوم أن مجرد مضي خمس عشرة سنة لا يمنع سماع دعوى 
المورث الإرثء فلا يكون مانعًا في حق وارثه؛ فإذا كانت الأرض المذكورة 
مملوكة بالإرث لا يكون سكوت مورث المدعى عن دعوى الإرث خمس 

مشرو بن فاك مانكًا المذض من سماء اللغرى كرا هو ضرم ميا تقلتاة. 

واللّه تعالى أعلم 

١156 محرم سنة‎ ٠١ ]5759[ 

سئل في دار مشتركة بين جماعة باع معظمهم ما يخصه فيها من رجل 
ذمي» والذي لم يبع له استولى على ما اشتراه الذمي مع نصيبه بغير إذنه» ثم مات 
المشتري فتخاصم ورثته معه لدى القاضيء فما يكون الحكم الشرعي في ذلك؟ 

أجاب 

إذا أثبث وارث المشتري شراء صحيحًا أن الشريك المذكور استولى 
على ما اشتراه مورثه بغير حق يحكم عليه برفع يده عنه. 

واللّه تعالى أعلم 

١156 محرم سنة‎ 7١]5760[ 

سثئل في رجل يملك دارًا وهو واضع يده عليها بسكناه فيها مدة عمره. 
وعنده حجة تشهد له بملك الدار المذكورة» فوضعها مع جملة أوراق آخر. 
مكتوب بتلك الأوراق حساب معاملة بينه وبين بعض الناس.ء فأعطى تلك 
الأوراق لرجل ذمي كاتب ليخرج له ما يحتاج إليه منهاء وفيها حجة الدار 
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المذكورة» فمكثت عنده مدة فمات الذمي المذكورء فادعى ورثته على واضع 
اليد أن هذه الدار ملك مورثهم, وأنه اشترى الدار المذكورة من المدعى 
عليه قبل موته وأبرزوا تلك الحجة التي تشهد لواضع اليد بالملك محتجين 
بوجودها عند مورثهم. فهل لا تقبل دعواهم حيث لم يكن معهم بينة تشهد 
لمورثهم بشراء الدار المذكورة من المدعى عليه خصوصًا ولم يوجد فيها ما 
يفيد انتقال الملك إلى مورثهم؟ 


























أجاب 
الصكوك والآوراق لا يحتج بها على فرض وجود كتابة تدل على 
المقصود بدون تحقق مضمونباء فإذا لم يثبت الوارث شراء مورثه بطريق 
شرعي لا يقضى له بالدار المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 
[15761١؟‏ محرم سنة ١756‏ 
سئل في رجلين شريكين في بضاعة شركة عنان؛ ادعى أحدهما على الآخر 
أنه قوم عليه نصيبه مع أرباحه, وباعه له بما قومه به واتفق معه على أن يدفع له 
ذلك بمقتضى وثيقة بيده» وأن رجلا ضمن له هذا المبلغ ضمان غرم عنه» فسئل 
الشريك الآخر الذي بيده عروض الشركة عن ذلكء فأنكر دعواه وادعى أن 
الشركة باقية على ما هي عليه ولا بينة للمدعي المذكور. فهل يكون القول قول 
المدعي بقاءها بمينهه ول عبرة بدعوى الماعي رفعها بلا بينة شرعية؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت الشريك المذكور بيع نصيبه في المال المشترك بطريق شرعي 
لأيكون له المطالية بالتمن. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[15761١؟‏ محرم سنة ١7576‏ 

سثئل في معارضة بين فقيهين في حادثة» هي أن دابة مشتركة بين ثلاثة 
أشخاص لشخصين نصف وربعء وللآخر الربع» باع صاحب الربع جميع الدابة 
بغير إذن شريكيه. فتخاصم الشريكان اللذان لم يأذنا في البيع مع المشتري. 
وطلبا رفع يده عن نصيبهما لعدم إذنهما بالبيع» فأنكر المشتري ملكهماء وادعى 
أنهما حضرا وقت البيع والتسليم» ولماسئل بالمجلس عما صار منهما وقت 
البيع والتسليم ذكر أنه ليس معه كلام خلاف ذلك وزاد بالمجلس الثاني أن 
المدعيين المذكورين سكتا بعد علمهما بالبيع والتصرف ركوبا وغيره» فسئل 
منهما عما ادعاه المشتري فأقر أحدهما بالحضور إلا أنه لا يعلم أن الدابة التي 
رآها وقت البيع من نتاج الدابة المشتركة بينهم وإنما علمها بعد بإرشاد من 
نتجت تحت يده» ولعجز المشتري عن ثبوت دعواه ترتب للمشتري يمين 
عليهما بنفي دعواه؛ فأفتى فقيه بعدم لزوم يمين عليهما بأنهما ما حضرا وقت 
البيع والتسليم نظرا لما وقع من المشتري بالمجلس الأول من الاقتصار على 
دعوى حضورهما مجلس البيع والتسليم ولإقرار أحدهما بحضوره وقت 
البيع والتسليم مع سكوته متعللا أن الدابة التي رآها وقت البيع من نتاج الدابة 
المشتركة بينهم. وإنما عرفها فيما بعد بإرشاد من نتجت تحت يده؛ فعارضه 
آخر بعدم قبول عذر عدم العلم من أحد الشركاء. فهل التصرف الذي ادعاه 
المشنتري بالمجلس الثاني يشترط اطلاع الش ركاء عليه حتى يمنع من سماع 
الدعوى أو لا؟ 

أجاب 

الذي اختاره علماؤنا للفتوى سقوط الدعوى في الزوجة والقريب بمجرد 
السكوت عند البيع» وفي غيرهما عند التصرف أيضا كما في التحقيق الباهر 
وغيره'"» فإذا علم المدعي بالبيع والتصرف إن كان أجنبيّاء وعلم بالبيع فقط 


0/1 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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إن كان زوجة أو قريباء ووجد السكوت بعد العلم لا تسمع الدعوىء ولا ينزع 
المدعى من يد المدعى عليه؛ حيث كان جاحدا لملك المدعي. 
واللّه أعلم 

١7١56 صفر سنة‎ ١]57059[ 

سئل في جماعة ادعوا على آخرين محدودًا من أرضء والمدعى عليهم 
جحدوا استحقاقهم؛ لكونهم واضعين أيديهم عليه مدة مديدة وأصولهم 
كذلك. فأقام المدعون شهودًا شهدت باعتراف المدعى عليهم بأن الأرض 
لهم وطعن المدعى عليهم في شهودهم بالعداوة الشرعية وأثبتوهاء ولما طال 
النزاع بينهم أبرز المدعى عليهم وثائق تثبت الانتقال ني الأرض المذكورة من 
أصول المدعى عليهم. فهل إذا ثبت مضمون الوثائق المذكورة بالبينة يعمل بها 
ويكون الحق لهم بالانتقال؟ 


























أجاب 

إذا أثبت المدعى عليه انتقال الملك في العقار لمورثه يحكم له به وإذا لم 

يوجد منه ما يمنع دعواه بذلك ولم تحقق عليه مناقضة شرعية. 
واللّه تعالى أعلم 

[615755 صفر سنة ١١56‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض فاسدة بحاجر الجبل» غرسها 
أشجارًا وصار ينتفع بها مدة تزيد على عشرين سنة» ويتصرف فيها تلك المدة» 
ويدفع خراجها لجهة الديوان» ثم ادعى عليه جماعة بأنها ملكهم. فأنكر واضع 
اليد دعواهم. فهل إذا كانوا حاضرين مشاهدين تصرفه فيها المدة المذكورة» 
ولم يدعوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي لا تسمع دعواهم ولو أقاموا عليها 


سسنة؟ 


و 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة إذا كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[5"65]؟ صفر سنة ١١56‏ 

سئل في رجل يملك عقارًا وأطيانًا ومواشي وغير ذلك, وله ولدان أحدهما 
كبير والثاني صغير» فوضع يده أحد ولديه وهو الكبير على كامل تعلقات والده 
مدة من السنين» وصار يتصرف فيها وحصل نمو في يده من الزراعة وغيرها 
وصار يشتري أشياء من عقار وغيره من ذلك لنفسه بغير إذن أبيه ويكتبه باسمه 
خاصة. ثم مات الأب عن الولدين المذكورين وجميع ما تركه صار الابن 
الكبير واضعا يده عليه مدة من السنين وهو يتصرف فيه ثم مات الابن الكبير 
المذكور عن ورثة معلومين. فأراد الابن الصغير أخذ ما يخصه من تركة والده 
المذكور من تلك الأشياء» وما حدث من نموها المكتوب باسم أخيه الكبير» 
فعارضه ورثة أخيه المذكور ني ذلك. فهل إذا كان الأمر كما ذكر وثبت أن كامل 
ما كان في يد أخيه الكبير من تعلقات والده وأن ما حصل من نمو ذلك يكون 
للابن الصغير أخذ نصيبه منه وليس لورثة أخيه معارضة في ذلك؟ 

أجاب 

تقسم التركة ونماؤها بين ورثة الرجل المذكورء فما أصاب ولده الكبير 
يكون لورثته بعد موته» وما أصاب ولده الصغير يكون له» وما اشتراه الكبير 
لنفسه ودفع ثمنه من مال أبيه بلا إذنه يكون خاضًا به» وعليه ضمان نصيب 
أخيه من ذلك الثمن. 

واللّه تعالى أعلم 
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[9]57055 صفر سنة ١756‏ 

سئل في رجل واضع يده على مكان تلقاه بالإرث عن أبيه» وأبوه عن جده 
مدة تزيد على خمسين سنة» وكل من الأب والجد وواضع اليد يتصرف فيه 
المدة المذكورة بالهدم والبناء من غير معارضة ولا منازعة؛» ثم ادعى عليه رجل 
من أقاربه بأن له فيه ملكَّاء فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل إذا كان المدعي 
حاضرًا موجودًا مشاهدًا تصرف واضع اليد على المكان المذكور بالهدم والبناء 
وغيره أكثر من خمس عشرة سنة» ولم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي لا 
تسمع دعواه عليه والحال هذه؟ 

أجاب 

إذا كان المدعى عليه جاحدًا ومضى خمس عشرة سنة لا يكون للقاضي 

سماع الدعوى إلا بأمر إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[/1757651؟7١‏ صفر سنة ١١56‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وفيهم قاصر فأقام القاضي رجلا قيما عليه. 
ومن جملة تركة والده معصرة وشيرجة؛ فاشترى القيم المذكور موجودات 
المعصرة لنفسه. وترك الشيرجة فتنازع معه الورثة ورفعوا الأمر للقاضي فأمره 
بأخذ الكل أو ترك الكل» فترك شراء موجودات المعصرة. ثم ادعى بأنه كان 
أدخل فيها ثمانية أرادب بذرء فأنكر باقى الورثة دعواه. فهل لا عبرة بدعواه 
المحردة عن الآثبات ؟ وهل تمد دعواء المذكورة خيانة يغزل بها أو ه؟ 

أجاب 

وصي القاضي لا يملك شراء مال اليتيم لنفسه» ولا عبرة بدعوى الوصي 

على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[575]؟١‏ صفر سنة ١١560‏ 
أصولهم. اتفق معهم آخرون على أن يغرسوافيها نخيلا من مالهم. ويكون 
للغارسين الخمسان من الثمر والثلاثة الأخماس لأرباب الأرضء فغرسوا فيها 
نحو أربع نخلات» واستمروا يقتسمون الثمر على الوجه المذكورء فبعد ذلك 
ادعى الغارسون أن أرباب الأرض أعطوا لهم الخمسين في الأرض أيضا كما في 
الثمر وأنكر أرباب الأرض دعواهم ولا بينة لهم على ذلك. فهل يكون القول 
قول أرباب الأرض ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الثبوت الشرعي؟ 
أجاب 
يثبت الحق في الأرض المذكورة للمدعي بدون حجة شرعية. 
[7]5 صفر سنة ١١56‏ 
سئل ني رجل يملك دارًا بالميراث الشرعي عن أصوله ووضع يده عليها 
مدة تزيد عن ثلاثين سنة من غير منازع له فيهاء ثم مات وتركها لأولاده من مدة 
ثماني عشرة سنة وزيادة من غير منازع لهم فيها أيضًاء ثم ادعى شخص من أهل 
البلد بأنها ملكه عن أصوله مستندًا إلى ورقة قديمة غير ثابتة المضمون. فأنكر 
الورثة دعواه مع وجوده بالبلد ومشاهدته تصرف أربابها فيها بالبناء وغيره. فهل 
لا يجاب لذلك. ولا عبرة بالوثيقة المذكورة» ويكون الحق ني الدار المذكورة 
لأربابها الوارثين لها عن أصولهمء ويمنع من معارضتهم بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
الحجة الشرعية البينة أو الإقرار أو التكول» والصك ليس حجة شرعية» 


واللّه تعالى أعلم 
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لاوا 
[>8157 ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سكل في امرأة تدعى شراء ثلث دار في إسكندرية من جماعة. وبيدها 
حجة شرعية بإمضاء قاضي مصرء والحجة مكتوب فيها جماعة على أنهم بينة 
الشراء. فهل إذا كانت الجماعة البينة المذكورة لا يعلمون الشراء ولا يشهدون 
به لا تعتبر هذه الحجة المجردة عن الثبوت مع أن الجماعة الذين تدعي الشراء 
منهم منكرون لذلك؟ 


























أجاب 
لايثبت الشراء بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[13 ربيع الأول سنة ١556‏ 
سثئل في امرأة رشيدة أبرأت زوجها من مؤخر صداقها وطلقها على ذلك 
طلقة بائنة وهو في حال الصحة والسلامة» ثم بعد ستين يوما مات عن ورثة وترك 
مايورث عنه شرعًاء فادعت الزوجة أنها عادت لزوجها بعقد ومات وهى على 
عصمته ولا بينة لها على ذلك. فهل لا عبرة بدعواها بدون إثبات بطريق شرعى 


وتمنع من الميراث؟ 
أجاب 
لأميراث للمرأة المذكورة من مطلقها المذكور إلا إذا أثبعت تجديدك 
النكاح قبل موته. 


واللّه تعالى أعلم 
[815777 ربيع الأول سنة ١556‏ 
سثئل في رجل ادعى على آخر مبلغا معلومًا من الدين» وأنكر المدعى عليه 
دعواه. ولم يكن بينة بذلك إلا رجل واحد. فهل لا يحكم على المدعى عليه 















































كتاب الدعوى 1 
"١‏ 
بدفع شيء منه ما دام عاجرًا عن الشطر الآخر, ولا يلزم المدعى عليه إلا اليمين 
الشرغية؟ 
أجاب 
لا يحكم على المدين المنكر بعد حلفه اليمين الشرعية بشهادة الفرد. 
واللّه تعالى أعلم 
[5777] 71 ربيع الأول سنة ١7565‏ 
سئل في رجل باع أشياء يملكها في حال حياته وقبض ثمنهاء ثم بعد مدة 
من الأيام مات عن ابن وبئتين» فادعت البنتان على الابن المذكور أنه قبض 
الثمن من المشتري ولا بينة لهما على ذلك. فهل إذا لم يثبتا عليه قبض الثمن لا 
يكون لهما المطالبة بحصتهما ويصدق الابن؟ 
أجاب 
لا مطالبة للبنتين على أخيهما بحصتهما في ثمن ما باعه والدهما حال 
حياته إلا إذا أثبت عليه قبضه لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
7٠ 15775[‏ ربيع الأول سنة ١556‏ 
سئل في رجل له ولدان ذكران أحدهما في معيشته وني عياله. والآخر 
معزول عنه في معيشة وحده, فبعد موت الأب والعم ادعى الابن الذي في معيشته 
أنه اشترى من أبيه وعمه نخيلا وغيرهاء وأبرز بذلك وثيقة مكتوبة بخطه. ولم 
يثبت مضمونها بالوجه الشرعي. فهل إذا لم يثبت الولد المذكور الشراء من 
أبيه وعمه يكون الكل ميراثا ولا عبرة بالوثيقة المذكورة بدون ثبوت مضمونها؟ 
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لله 
أجاب 
حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والتكولء فلا يقضي القاضي بصك 
بدون إثبات مضمونه شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 


[1575 7 ربيع الثاني سنة ١7565‏ 
سثئل في رجل يستحق قطعة أرض عن أبيه؛ وبعد موت أبيه وضع يده 
عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو ينتفع بها ويدفع خراجها. وهي 
مكتوبة عليه بدفتر الصراف. فهل إذا ادعى أجنبى أنها له وهو حاضر بالبلد تلك 
المدة ولا مانع له من دعواه لا تسمع؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي""'» فإذا كان المدعي حاضرا ولم يدع في تلك المدة مع 
تمكنه من الدعوى فيها لا تسمع دعواه الآن حيث كان المدعى عليه جاحداء 
على أنهم صرحوا بأن الحق في أرض الزراعة الأميرية يسقط بإهمالها وتركها 
اختيارا سنين متوالية على فرض سبق تحققه'". 
واللّه تعالى أعلم 
6553 ربيع الثاني سنة ١756‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته وعن ابنين قاصرين منها وعن بنت بالغة 
من غيرهاء وترك ما يورث عنه شرعاء فادعت البنت على أبيها مبلغا معلوما 
من الدراهم من أصل مرتب لها في الروزنامة بأنه قبضه بالتوكيل عنها مدة من 


الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/ .57١- 5١9‏ 
() الفتاوى الخيرية ”؟/ .١58201١51/‏ 















































كتاب الدعوى 1 
.”0 
السنين ومات ولم تأخذ منه شيئا وتريد أخذه من تركته بمجرد دعواها. فهل 
إذالم تثبت دعواها عليه بالبينة واليمين تمنع من دعواها هذه ولا تجاب لأخذ 
شيء من ذلك؟ 
أجاب 
إذا لم تثبت البنت المذكورة أنها وكلت أباها عنها بقبض المبلغ المعين» 
وأنه قبضه لا يكون لها أخذ ما تدعيه من تركته وإذا أثب: ثبتت توكيله بقبضه وأنه 
قبضه ومات من غير بيان يقضى لها بأخذ ما قبضه لها بالتوكيل لانقلابه مضمونا 
بموثه مجهل: 
واللّه تعالى أعلم 
[5717] 5؟ ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في امرأة واضعة يدها على دار مدة أربع وعشرين سنة وهي تتصرف 
فيها تصرف الملاك ني أملاكهم بالهدم والبناء» وماتت عن ورثة فوضع الورثة 
أيديهم عليهاء فادعت أخت الميتة المذكورة أن لها حقا فيهاء والحال أنها 
حاضرة عالمة بالتصرف المذكور بدون منازعة. فهل لا تسمع دعواها؟ 
أجاب 
لآ تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والميراث 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[57] 5 ربيع الثان سنة ١755‏ 
سئل في مسألة كثيرة الوقوع ني بلاد الأرباف مضمونها أن الحق المدعى به 
نحو السرقة والغصب والوديعة والقرض والقراض والرهن والإجارة والإعارة 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
3 
والدابة مطلقا مشتركة أو غير مشتركة وكذلك الدار ونحوها مثل الطاحونة» 
خمس عشرة سنة. فهل لا تسمع الدعوى عليه بمجرد مضي المدة المذكورة 
وقلتم بذلك. هل يستمر المنع إلى الآن أم لا؟ وهل إذا قبلها قاض وسمعهاء 
فماذا يترتب عليه؟ وإذا قلتم بعدم السماع. هل يسقط الحق المدعى به أم لا؟ 
وإذا قلتم لاء فما الفائدة في المنع؟ وهل سائر الحقوق تتساوى ني مضي المدة 
أم تتنفاوت؟ وهل إذا كاز صاحب الحق غائبا أو صغيرا لا ولي له أو مجنونا لا 
تسمع كذلك أم لا؟ وهذه المسألة موجودة في أصل المذهب أم لا؟ 
أجاب 

لم يفهم مراد هذا السائل» ولم يعلم سر تكرار الأسئلة بلا فائدة» والمنقول 
في كتب أتمتنا الأعلام أن الحق لا يسقط بطول المدة» وأن القضاة ممنوعون 
من قبل ولي الأمر من سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى 
في الحقوق كلها قطعا للتزوير ودفعا للتحيل لأكل أموال الناس بالباطل» 
واستثني من النهي عن سماع الدعوى بعد هذه المدة الإرث والوقف. وأما إذا 
كان المدعي معذورا عن الدعوى في تلك المدة وغير متمكن منها فيها تسمع 
دعواه لاستثناء العذر الشرعي أيضا ولا وجود للمنع عن سماع ما مضى عليه 
تلك المدة من الدعاوى ني أصل المذهب وإنما ذلك من النهى السلطاني عن 
السماع؛ لما قلناء فهو تخصيص للقضاء لكونه يقبله كما صرح به العلماء”'"'. 
ومع ذلك فالنهي كالآأمر يبطل بموت صاحبه كما حققه في رد المحتار ما لم 
يجدده من بعده من ولاة الأمور وقد قيل بذلك”©. 

واللّه تعالى أعلم 

.57١ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.١1/7 2157 /” حاشية ابن عابدين»‎ )؟١(‎ 







































































كتاب الدعوى : 1 
هم" 
[3 5 ربيع الثاني سنة ١756‏ 


سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة مدة طويلة أكثر من 
خمس عشرة سنة» وهو ينتفع بها المدة المذكورة؛ فادّعى عليه رجل بأنها وقف 
ويريد نزعها من يده بمجرد صك وجده بذلك مقطوع الثبوت. فهل إذا لم يثبت 
مضمونه ولم يكن عناه بينة بذلك لا ترفع يده عنهاء ويكون الحق فيها لواضع 
اليد ولا عبرة بصصك لم يثبت مضمونه بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

لاا يحكم بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعاء والحجة البينة أو الإقرار 

أو التكول. 
واللّه تعالى أعلم 

[ ربيع الثاني سنة ١756‏ 

سئل في رجل اشترى قطعة من أرض زراعة مشتملة على نخيل من 
آخر, ثم بعد مدة اشترى باقيها ووضع يده على الجميع نحو ثلاثين سنة: ثم 
ادعى رجل أن القطعة المشتراة ثانيا لجدته. اشترتها من زوجها المشتري لها 
من بائعها المذكور. فهل لا تفيد دعوى هذا الرجل ولا تقبل بينته خصوصًا 
وجدته المذكورة مكثت حية نحو ثلاثين سنة» وواضع اليد يتصرف ني الأرض 
والنخيل تصرف الملاك وما نازعته هي ولا غيرها هذه المدة الطويلة؟ 

أجاب 

سكوت المورث تلك المدة عن دعوى الملك بالشراء بدون عذر مع 

مشاهدته تصرف واضع اليد فيها مانع من سماع دعوى وارثه. 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
3 
اهكان 


[41573171 ربيع الثاني سنة ١756‏ 
الشركة التي عقداها للاسترباح» وذلك بموجب وثائق مشمولة بخط الميت 
المذكور. فهل يعمل بخطه المذكور فيما عليه لشريكه من المال وما وصل ليده 
من ذلك. ويعمل بخط كاتبه في دفتره المحفوظ ولا يتوقف ثبوت الحق على 
شهادة بينة به لا سيما إذا كان الخط على وجه الرسم مما جرت العادة بكتابته 
بين الناس للتوثق به أم لا؟ 


























أجاب 
يعمل بخط البياع فيما عليه لا فيما له» وأفاد في رد المحتار: أنه لا يعمل 
بخط كاتبه إذا كان الدفتر تحت يد الكاتب2"7. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ 373[‏ ربيع الثانن سنة ١756‏ 
سئل في اختلاف المفتين في مسألة العمل بالختم إذا كان صاحبه مشهورًا 
له أخذ وعطاء في البيع وغيره» فبعضهم صرح بأنه يعمل به ويكون حجة إذا 
شهد الشهود بمعرفته. وأنه كخط السمسار والبياع والصراف. وبعضهم صرح 
بأنه لاا يعمل به وأنه ليس كخط من ذكرء فأي القولين يعمل به ويعول عليه 
فيكون هو الصحيح المعتمد؟ 
أجاب 
قدوقع الاختلاف في العمل بالخطء والذي عليه المتأخرون أنه يعمل 
بخط البياع والسمسار والصراف فيما عليهم لا فيما لهم كما في الأشباه والدر 


0 حاشية ابن عابدين» ار‎ )١( 















































كتاب الدعوى اه 
ا 
المختار وحواشيهما". وقد صرح العلامة الرملي بأن الختم كالخط”"» وعليه 
فختم هؤلاء كخطهم في العمل به. 
واللّه تعالى أعلم 


[717] ؛ جمادى الأولى سنة ١765‏ 


سئل في رجل توفي وترك تركة وفيها عبد فادعى ذلك العبد العتق ومعه 
بينة تشهد بعتقه. فهل إذا أنكرت الورثة ة العتق لا يعتبر إنكارهم» ويحكم بعتق 
العبد لا سيما إذا كثرت البيئة؟ 
جناب 
إذا أثبتت البينة العادلة عتق العبد المذكور يحكم بعتقه ولا يكون ميراثًا 
عن المتوق. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 77> جمادى الأولى سنة ١7765‏ 
سئل ني رجل قد منّ الله تعالى عليه بالإسلام, وكان ذميًا متزوجًا بذمية: 
وكان له كسب خاص به لكونه كاتبًا بماهية مخصوصة به فاشترى بها مواشى 
وأمتعة» فهل تبقى زوجته على عصمته لا سيما وهي مريدة للإسلام أيضاء 
وليس لأهلها منعها منه. ويكون جميع ما اذ شتراه بماله الخاص به ملكا له ليس 
لوالده معارضته؟ وهل إذا ادعى والده شيئًا عليه بعد إسلامه إغاظة له لا يلزمه 
شيء من ذلك بدون إثبات شرعي؟ وهل إذا دفع الابن المذكور لوالده شيئًا من 
النقود وغيرهاء وليس للابن المذكور بينة تشهد له بذلك يكون له تحليفه إذا 
أنكرء وإذا نكل عن اليمين يكون ملزومًا به؟ 


0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ها ”ةع » الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 21 غمزعيون 
البصائر» ؟/ .5١9‏ 
() الفتاوى الخيرية» ؟/ .6١‏ 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 

إذا أسلم زوج الذمية يبقى النتكاح» وعلى الزوجة طاعة زوجهاء وليس 
لأحد منعها ولا إعانتها على عدم طاعته بدون وجه شرعي. وما أثبت الابن 
المذكور الاختصاص به من الأموال يحكم له به ولا يقضى لأبيه بحق يدعيه 
عليه بدون برهان شرعيء وإذا ادعى الابن على أبيه بشيء معلوم» وعجز عن 
البينة وطلب تحليفه كان الواجب عليه اليمين الشرعية. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]"7376[‏ جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سئل في جماعة ادعوا على آخرين أنهم يستحقون حصة بطريق الميراث 
عن جدتين لهم ومؤخر صداقهماء والحال أن الجدتين المذكورتين كانتا 
حاضرتين بالبلد مدة تزيد على ستين سنة؛ ولم تنازعا أجداد المدعى عليهم, 
ولم يمنعهما مانع شرعي. فهل لا تسمع دعوى وارثهما من بعدهما حيث جحد 
المدعى عليهم دعواهم؟ 

أجاب 

سكوت الجدتين عن دعواهما خمس عشرة سنة بدون مانع شرعي مانع 

من سماع دعوى وارثهما مع الإنكار. 
والله تعالى أعلم 

١7١ ]7775[‏ جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك قطعة أرض زراعة فيها بعض أشجار وساقية» أسقط 
حقه منها لإخوته وزوجته وتركها لهم باختياره ووضعوا أيديهم على ذلك 
في حياته؛ ثم مات بعد ذلك عن ورثته المذكورين, فادعى عليهم رجل بأن 
الأشجار المغروسة في الأرض له ويريد أخذها من الورثة المذكورين أو أخذ 















































كتاب الدعوى 
- 
قيمتهاء والحال أنه قبل ذلك تنازع مع مورثهم في شأنها لدى قاضي ناحيتهم 
وباعها لمورث المدعى عليهم قبل موته. وخصم له ثمنها من أصل حساب 
بينهما في شأن زراعة أرض بينهما. فهل إذا ثبت عليه ذلك بشهادة البينة الشرعية 
يمنع من الدعوى بالأشجار المذكورة على ورثة المشتري المبت المذكور؟ 
أجاب 
إذا ثبت أن المدعي باع الأشجار لمورث المدعى عليهم لا يكون له 
معارضة الوارث بعد موت المشتري. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]17[‏ جمادى الأولى سنة ١765‏ 
سثئل في رجل وضع يده على قطعة أرض وغرس فيها نخيلاء وصار 
واضعًا يده عليها مدة خمس وعشرين سنة ولم يعارضه أحد. فبعد موته وضع 
ابنه يده عليها مدة عشرين سنة» ولم يعارضه أحد أيضًاء ثم ظهر من يعارضه مع 
أنه كان معاصرًا لأبيه في حياته ولم يعارضه. فهل لا تسمع دعواه الشركة بعد 
هذه المدة؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5717[‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 


تركة وعليه ديون لجماعة متعددين بعضهم حاضر بالبلد وبعضهم غائب مسافة 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
51 
لكا 


القصر وكلوا وكلاء عن أنفسهم ني الدعوى وقبض الدين» فبعض أرباب الدين 
أثبته بالبينة واليمين» وبعضهم بالبينة على خط المتوفى فقط» ومنهم من حلف 
بعد البينة يمين الاستظهار, ومنهم من لم يحلف. فهل يثبت الحق بالبينة على 
خط المتوفى فقط» ولا يستحق رب الدين قبضه إلا بعد حلفه اليمين بصيغته 
المعلومة, فيبقى المال تحت يد الورثة حتى يحضر ويحلف بين يدي القاضي 
بحضور الورثة؟ 


























أجاب 
بعيل عط العاجر فنا عليه ومو شهدت لويد تنخ عفان ميت ل 
يقضى له به ولا يدفع له ذلك الدين إلا بعد حلفه اليمين على الصفة المعروفة 
على ما أفتى به العلامة الرملي وغيره". 
١ [‏ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 
سئل في امرأة مانت عن ابن غائب» وتركت دارًا موروثة لها عن أبيهاء ثم 
حضر ابنها من غيبته فوجد رجلا ساكنا فيهاء فطالبه بتفريغ دار أمه وأخذها منه. 
فادعى الساكن أنه اشترى منها حصة معلومة فى الدار المذكورة وأنه جدد فيها 
بناء. فهل لا بد له من بينة تشهد أنه اشترى منها قدرا معلومًا بثمن معلوم ولا 
تثبت دعواه بمجرد وضع يده؟ 
أجاب 
حيث اعترف واضع اليد على الدار المتنازع فيها بالملكية لأم المدعي 
ذلك بثمن معلوم أمر بإقامة بينة على مدعاه إذا أنكر المدعي دعواه؛ فإن أثبت 


.١7 /” تنقيح الفتاوى الحامدية»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















"1١ 


دعواه بالبينة الشاهدة بالبيع ومقدار المبيع والثمن حكم له بذلك. وإلا فلاء ولا 
يكون مجرد وضع يده حجة له والحال ما ذكر. 

[3 6 جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سئل في جماعة لهم دار تلقوها بالإرث عن مورثهم. ووضعوا أيديهم 
عليها هم ومورثهم مدة تزيد على تسعين سنة. وهم يتصرفون وينتفعون بها 
المدة المذكورة من غير معارض ولا منازع» ثم ادعى عليهم رجل ذمي بأنها 
ملكه وأظهر وثيقة تاريخها من مدة سبع وخمسين سنة مقطوعة الثبوت. فهل 
إذا أنكر واضع اليد دعواه وكان حاضرا مشاهدا تصرف واضعي اليد أكثر من 
خمس عشرة سنة ولم يدع ولم ينازع لآ تسمع دعواه؟ 

أجاب 
الصكوك والكواغد لا يحكم بها بدون ثبوت مضمونها بالوجه الشرعي 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 

3[ جمادى الأولى سنة ١7565‏ 

سئل في رجل مات عن أمه وزوجته وإخوته ذكورًا وإناثاء وترك ما يورث 
عنه شرعًاء فاقتسموا ما كان ظاهرًا بالفريضة الشرعية» وسألوا الزوجة عما 
عندها من التركة فأنكرت, فقال بعضهم: سامحتها. فهل إذا اتهموها بأشياء من 
التركة بعد ذلك ولم تعترف بها يكون لباقي الورثة تحليفها بأنه لا شيء للميت 
عندها سوى ما قسم مما يورث شرعًا؟ 

أجاب 
إذا ادعى الوارة على الزوحة شيا معلومًا لمورثة» فإن أثبسهبالبينة 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
7 1؟” 


قسم بين جميع الورثة» وإن لم يكن له بينة يكون له تحليفهاء وهذا بعد صحة 
الدعوى. 


























واللّه تعالى أعلم 
73 جمادى الأولى سنة ١776‏ 
سئل في رجل مات عن بنت أخيه شقيقه فقط. وترك ما يورث عنه شرعا 
من دار ونخيل» ثم ادعى شخص بأن المتوفى قال لوالده: أنت ترثني» فأنكرت 
بنت الأخ قرابته. فهل إذا لم يثبت نسبه وقرابته بالبينة الشرعية للميت المذكور 
يكون الحق في تركته لبنت أخيه فقط دونه؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت المدعي ما يستحق به الإرث لا يقضى له بالميراث في تركة 
المتوفى المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
[]*” جمادى الأولى سنة ١765‏ 
سئل في رجل مات عن بنت وعاصبء وخلف داراء فللبنت النصف 
فرضًا والباقي للعاصب. ثم بعد ذلك حضرت البنت لتأخذ نصيبها في الدار 
وهو النصف فأخرج العاصب عليها وثيقة مضمونها أنها باعت له أربعين ذراعًا 
من أصل استحقاقها في الدار بدراهم معلومة ولا بينة له تنبت ذلك. فهل إذا لم 
يثبت ذلك بالبينة الشرعية يمنع من دعواه وتأخذ فرضها وهو النصف قهرًا عنه؟ 
أجاب 
ليس للعاصب معارضة البنت فيما خصها في الدار المذكورة إلا إذا أثبت 
أنها باعت لهشيئا مغلومًا مما آل إليها بالإزث عن والدها. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















رحن 

31 جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سئل في رجل يستحق أرضًا وفيها أشجار مغروسة له. فباع الأشجار 
لشخص آخر بثمن معلوم؛ وأسقط حقه ني الأرض للمشتري ووضع يده على 
الأشجار والطين واستولى عليهما مدة من السنين, ثم بعد ذلك ادعى البائع أنه 
باع بالإكراه وأراد الرجوع على المشتري. فهل إذا كان مع المشتري بينة تشهد 
أن البيع صدر بالاختيار والطوع وعند البائع بينة تشهد بالإكراه تقدم بينة الطوع 
على بينة الإكراه حيث لم يؤرخا؟ 

أجاب 

بينة الإكراه أولى من بينة الطوع إن أرَّخا واتحد تاريخهماء فإن اختلفا 
أولم يؤرخا فبيئة الطوع أولى من بينة الإكراه على ما اعتمده مصنف تنوير 
الأرضا 0 

واللّه تعالى أعلم 

[6 ]75 جمادى الأولى سنة ١765‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وببت المال» فحضر أمين بيت المال ووضع 
يده على جميع المخلفات في غيبة الزوجة» ومن جملة المخلفات الواضع يده 
عليها بيت المال أشياء من فضيات ونحاس وأطباق صيني وقلل بلّور ودوارق 
صيني ومرايات وكراس بصدف ادعت الزوجة بأنه لها وقت حضورها. فهل 
يكون القول قولها في ذلك؟ 

أجاب 

القول للمرأة بيمينها في آن الأمتعة المذكورة ملكها؛ حيث كانت من متاع 

البيت الساكنة فيه مع زوجها. 
وألناه تعالى أعلم 


.49٠ /0 الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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[85؟5] ١‏ جمادى الثانية سئة 6؟١‏ 

سئل في رجل يملك دارًا مات منذ ثلاثين سنة وتركها لورثته واستمروا 
فيها إلى الآن من غير منازع لهم فيهاء ثم ادعى شيخ بلد بأن الدار المذكورة 
اشتراها رجل من حصته من مورثهم قبل موته بدون ولاية شرعية أو وكالة عمن 
يدعى له. فأنكروا دعواه ولا بينة له على ذلك ولا سند بيده؛ فهل لا يجاب 
ذلك ولأعبزة بدعواء المذكوزة» ويكون التق في الندار المقاكورة لأريابها 
الوارثين؟ وما الحكم؟ 

أجاب 

دعوى شيخ البلد على الوجه المذكور غير مسموعة فلا تطلب منه بينة 

عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]>7417[‏ جمادى الثانية سنة ه76١‏ 

سثل في جماعة يملكون نخيلا بطريق الإرث عن مورثهم» وتصرف 
أحدهم في بيع حصته وحصتهم من غير إذنهم وذلك منذ ثلاث وعشرين سنة» 
وبعض المستحقين موجود وقت بيعه والبعض غائبء. وقد حضر الغائب منذ 
سنين وعلم بذلك ولم ينازع. ويريد الآن أخذ حقه وكذا إخوته الحاضرون 
وقت البيعء فهل يجابون لذلك لكونه لم يصدر منه ولا من إخوته إذن ولا 
إجازة» ولا عبرة بسكوتهم تلك المدة حيث كان المشتري يعترف أن لهم 
استحقاقًا في النخيل المذكورة أم لا؟ 

أجاب 

حيث اعترف واضع اليد بأصل الملك للمدعي يؤمر برفع يده عن 

المدعى به إذا لم يثبت الانتقال إليه بناقل شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[4] * جمادى الثانية سنة 8+؟١‏ 

سكل في امرأة مانت عن زوجها وعن أولاد أخ لأم وتركت ما يورث عنها 
شرعًا من نقود وأمتعة وغير ذلك. فادعت ضرتها أنها أوصت لها بثلث مالها ولا 
بينة لها على ذلك. فهل لا عبرة بدعواها بدون ثبوت شرعيء وإذا أخذ الزوج 
بعض أمتعة ونقود من التركة في غيبة أولاد الأخ وكان ذلك ثابتا عليه بالبينة 
الشرعية يكون لأولاد الأخ محاسبته عليه من أصل ما يخصه من الميراث؟ 

أجاب 

لا يقضى بالوصية بالثلث قبل تحققها بالوجه الشرعيء وما ثبت استيلاء 

الزوج عليه من أمتعة زوجته يؤمر بدفع نصيب باقي الورثة منه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5784] ؟ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في مكان ثلاثة أرباعه ملك لجماعة والربع الآخر وقف على خيرات» 
وأرباب الملك ساكنون فيه مدة نحو خمسين سنة» ويدفعون أجرة ربع المكان 
الوقف للمتولي عليه المدة المذكورة, ثم ادّعى المتولي على الوقف أن جميع 
المكان وقف. ويريد نزعه من يد ملاكه. فهل إذا لم يكن له بينة ولا وجه شرعي 
على دعواه هذه لا عبرة بهاء ويمنع من دعواه» ويبقى المكان على ما هو عليه؛ 
ربعه وقف والثلاثة الأرباع ملك؟ 

أجاب 

من المعلوم أن القاضي لا يحكم للمدعي بمجرد دعواه بدون برهان 

شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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١756 جمادى الثانية سنة‎ 2  [ 

سئل في رجل مات عن ورثة ذكور وإناثء وترك فدانًا مغروسًا نخلاء وقد 
غاب أحد الورثة عن البلد. ثم رجع فوجد شيخ البلد وضع يده عليه وادعى 
شراءه من بئات الميت» ولم يثبت دعواه الشراء. فهل يكون النخل باقيّا على 
ملك الورثة ويجبر شيخ البلد على رفع يده عنه مع أرضه ورده لهم؟ 

أجاب 

يؤمر شيخ البلد المذكور برفع يده عن النخل مع أرضه وبرهده لورثة 

المتوفى عنه إذا لم يثبت ملكه فيه بناقل شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 جمادى الثانية سنة ١756‏ 


سثئل ني من وكل شخصًا ببيع حصته في عقار وباعها الوكيل بالوكالة 
الثابتة بالبينة» ثم مات الموكل عن ورئثة واستمر المشتري واضعًا يده مدة من 
السنين» فأنكرت الورثة توكيل مورثهم بالبيع رأساء وادعوا أيضًا أنه كان ميتا 
قبل تاريخ التوكيل والبيع الصادر من الوكيل. فهل لا عبرة بإنكارهم لذلك؛ 
حيث ثبت بالبينة أن المالك وكل الوكيل ببيع عقاره المذكور بما عينه له من 
الثمن» وثبت أن الوكيل باع ذلك ني حياة موكله. وإذا تعللت الورثة بأن شهود 
التوكيل شهدوا عند كاتب حجة البيع بوكالة البائع في غيبته لا عبرة بتعللهم 
بذلك؛ حيث أدوا الشهادة بالوكالة الآن في وجه الورثة أو أحدهم؟ 

أجاب 

إذا ثبت التوكيل ببيع الحصة المذكورة وباع الوكيل في حياة موكله بما 
غينه له من الكمن لذأ تكون الخضة المذكورة ميرانًا عع الموكل :ولا يعتبر إتكاز 
الوارث مع ثبوت ذلك بالوجه الشرعي. 


























كتاب الدعوى 




















[؟5"]5795 جمادى الثانية سنة ١7565‏ 

سكل في رجل باع دارا لآخر وبناها مشتريهاء ثم باعها مشتريها لآخر 
وبناها أيضاء فمضت مدة تزيد عن عشرين سنة» ثم ادعى رجل أن له فيها حصة, 
والحال أن الشراء والقبض والبناء والهدم من المشتري الأول والثاني يعلمه ذلك 
المدعي وهو حاضر ساكت بلا مانع. فهل لا حق له بعد تلك المدة؟ وهل إذا 
ادعى المشتري أنه أقرّ أنه كاذب في دعواه الملك لا بد من إثباته بالبينة» ولو لم 
يثبت فسكوته المدة المذكورة وهو حاضر يمنعه؟ وما الحكم في ذلك؟ 

أجاب 

السكوت وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري بالبناء ونحوه مانع من 
سماع الدعوى على ما به الفتوى'"» وإذا لم تسمع الدعوى لا تطلب البينة من 
المدعى على دعواه. 

[ 51579 جمادى الثانية سنة ١7565‏ 

سئل في رجلين يملكان شِرّبَين مع جانب نخيل وهما واضعان أيديهما 
على ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة. وهما يتصرفان فيه المدة المذكورة. فادعت 
الآن امرأتان على واضعى اليد أن الشربين والنخيل ملك لهما عن أبيهماء فأنكر 
واضعا اليد وجحدا دعواهماء والحال أن مورثهما كان حاضرًا بالبلدة مشاهدا 
تصرف واضعي اليد مدة تزيد على سبع عشرة سنة من غير منازعة» ومن غير 
مانع يمنعه. فهل لا تسمع دعوى وارثتيه من بعده لا سيما وهما يدعيان الملك 
لأبيهما بطريق الشراء من جماعة آخرين؟ 


.,/57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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أجاب 

مايمنع من سماع دعوى المورث يمنع سماع دعوى الوارث. فإذا 
سكت المورث عن الدعوى نحو سبع عشرة سنة بلا عذر شرعي لا تسمع 
دعوى وارثه بعد موته بذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

[ جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سكل ني جماعة واضعين أيديهم على طين يتصرفون فيه ببناء وغرس 
وزراعة عن أجدادهم وآبائهم من نحو مائة وخمسين سنة وزيادة» ثم بعد ذلك 
تداعى معهم جماعة وقالوا: إن ذلك الطين ملك لهم مع تركهم الدعوى مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة وهم متمكنون منهاء هل لا تقبل دعواهم وبينتهم 
بعد تلك المدة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[81579 جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل ني وكالة بها حوانيت وتللك الحوانيت بابها للشارع الأعظم, 
فانهدمت الوكالة مع الحوانيت فبناها مالكها مع تغيبر هيئة الحوانيت بسد 
بابها الذي على الشارع وجعله من داخل الوكالة» فادعى جماعة بأن المالك 
المذكور أدخل ني ملكه المذكور قطعة من الطريق العام وأنكر المالك دعواهم. 
فهل يكون القول للمالك فيما بيده من البناء والأرض بيمينه؛ حيث لم يتحقق 


























كتاب الدعوى 




















33 
بالوجه الشرعي أنه استولى على قطعة معلومة بحدودها من الطريق؛ ولا عبرة 
بدعوى المدعين عليه بالتعدي على الطريق العام؛ حيث حلف اليمين ولم 
يستحق ما ادعوا به خصوصًا ولم يبن في ملكه المذكور إلا بمعرفة المهندسين 
وأهل الخبرة الذين يعرفون حدود ملكه سابقًا على بنائه الذي جدده في أرضه؟ 
أجاب 

إذا لم يثبت استيلاء الرجل المذكور على قطعة معلومة من الطريق وبناؤه 
فيها بالوجه الشرعي لا يكون لأحد معارضته» والقول لواضع اليد فيما بيده أنه 
ملكه؛ حيث لم يثبت خلافه» وفي حاشية الطحطاوي على الدر من باب «من 
تقبل شهادته ومن لا تقبل»: «ادعى أهل السكة -أي النافذة- قطعة أرض أنها 
من السكة وشهد بعضهم إن كان الشاهد ل غرض له إلا إثبات نفع عام لاجر 
مغنم له تقبل وإن أراد أن يفتح بابا له فيها لا تقبل)0". اه. 

واللّه تعالى أعلم 

[4]5795 جمادى الثانية سنة ١7565‏ 

سئل في رجل له دين على آخر ثابت بالبينة الشرعية طلبه منه على يد قاض 
من القضاة. فأظهر إعلامًا من قاض آخر بأنه أبرأ ذمته منه. فأنكر رب الدين 
دعواه البراءة. فهل لا يكتفى بالإعلام المذكور بدون ثبوت مضمونه بالبينة) 
ويكون لرب الدين مطالبته به إذا لم يثبت أنه أبرأه؟ 

أجاب 

حجج الشرع ثلاث: البينة أو الإقرار أو النكولء فلا يقضى بصك الإبراء 

المذكور بدون إثبات مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 


.7 45 /* حاشية الطحطاوي على الدرء‎ )١( 
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[5>917] 4 جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سئل في رجل واضع يده على نصف ساقية» وتصرف فيها بالهدم والبناء 
والإجارة والإعارة والإدارة» واستمر على ذلك مدة طويلة تزيد على عشرين سنة 
من غير منازع ولامعارضء ثم مات ذلك الرجل وترك أولادًا وضعوا أيديهم 
على نصف الساقية المذكورة عوضًا عن أبيهم؛ وتصرفوا أيضًا مثل تصرف 
والدهم وأقاموا على ذلك مدة مستطيلة تزيد على عشرين سنة» فبعد ذلك ظهر 
جماعة وادعوا أن لهم استحقاقا في نصف الساقية المذكورة: والحال أنهم 
حاضرون مشاهدون لتصرف واضعي اليد ومورثهم قبلهم المدة المذكورة. 
ولميدعوا ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم من الدعوى. ومع ذلك 
واضعو اليد ينكرون دعواهم. فهل لا تسمع والحال هذه؟ 

أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[55] 4 جمادى الثانية سنة ١756‏ 

سثئل في أرض لجهة بيت المال بنى فيها رجل بناء لنفسه. فجاء رجل 
وعارضه ني ذلك زاعمًا أن أباه رفع ترابًا كان فيهاء ويريد تكليف الباني بقلع بنائه 
ليبني في موضع بنائه بداعي أن أباه رفع التراب منهاء والحال أنه لم يكن مالكا 
ولا مستآأجرًا من وكيل بيت المالء ولا نائبًا عن وكيل بيت المال ولا مأذونًا له 
بخلو فيهاء ولم يسبق له وضع يد عليه» فهل لا يكون خصمًا شرعيًا لذلك الباني 
المذكور؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
نعم لا يكون الرجل المذكور خصمًا لواضع اليد على تلك اللأرض ولا 
تسمع دعواه المذكورة؛ حيث كان الحال ما هو مذكور. 
١١]5799[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سئل في رجل شارك آخر في جاموسة ووضعها تحت يد شريكه. فتتجت 
نتاججائم مات ذلك الرجلء فأراد ورثته أخذ نصيب مورثهم من الجاموسة 
ونتاجهاء فأنكر ذلك الشريك الذي تحت يده الجاموسة الشركة, فهل إذا أقام 
ورثة الميت بينة شرعية بذلك يقضى لهم بأخذ نصيب مورثهم؟ 
أجاب 
إذا أثبت الوارث شركة مورثه في الجاموسة المذكورة يقضى للوارث 
بنصيب مورثه في الجاموسة ونتاجهاء ويقسم بين الورثة كباقي متروكاته. 
واللّه سبحانه وتعالى أعلم 
١١ ]5"0[‏ جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 
سئل في رجل له على أخيه حق شرعي فطلبه منه فلم يدفعه له. فأخذ 
أساور فضة لأخيه من غير إذنه رهًا على حقه. فادعى عليه الأخ بأنه أخذ معها 
ستة أريلة فرانسة فأنكر دعواه ذلك. فهل إذا لم يقم عليه بينة بأخذ الدراهم 
المدعى بها يصدق المدعى عليه باليمين الشرعية في عدم أخذهاء ولا يكون 
للمدعي مطالبته بها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت المدعي دعواه بالبينة العادلة» وحلف المدعى عليه بطلب 
المدعي اليمين الشرعية لا يكون للمدعي مطالبة المدعى عليه بالمدعى. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























١ 3[‏ جمادى الثانية سنة ١76‏ 


سثل في رجل يملك بينّا عن والده بطريق الميراث الشرعي؛ وضع يده 
عليه منذ أربعين سنة وزيادة من غير منازع» ثم مات عن ورثة فاقتسموه بينهم 
من مدة أربع عشرة سنة وزيادة» وبيدهم حجة شرعية من الحاكم الشرعي 
بذلكء ثم ادعى شخص بأنه وقف؛ متعللا بحجة قديمة مقطوعة الثبوتء فأنكر 
الورثة دعواه. فهل إذا لم يكن هناك بينة تشهد بأن البيت المذكور وقف لا عبرة 
بدعوى ذلك المدعي ويمنع من معارضة مالكيه بدون وجه شرعيء ويكون 
الحق فيه لمالكيه بالإرث عن والدهم؟ 

أجاب 

لايعمل بالخط ولا يقضى به. والحجة البينة والإقرار أو التكولء فإذا 
لميثبت مدعي الوقف دعواه بالوجه الشرعي لا يحكم له بما ادعى بفرض 
صحتها. 

واللّه تعالى أعلم 
١١ ]507[‏ جمادى الثانية سنة ١١56‏ 


سثئل في جماعة واضعين أيديهم على دار مدة مديدة تلقوها بالإرث 
عن آبائهم؛ ثم باعوا تلك الدار لرجل آخرء ووضع يده المشتري وورثته من 
بعده على تلك الدار مدة نحو عشرين سنة. ثم الآن ظهر رجل يدعي أن بعض 
الدار مستحق له بالإرث عن أبيه. والبعض الآخر موقوف وأظهر حجة مكتوبًا 
فيها صورة وقف بعض الحصة المذكورة. فهل لا بد من ثبوت الوقف بالبينة 
الرجل المذكور وأبيه من قبله في البلد ومضي المدة المذكورة ولاعبرة بهذه 
الحجة إلا إذا ثبت مضمونها بالبينة الشرعية؟ 


























كتاب الدعوى 




















0 
أجاب 
لايعمل بالخط ولايقضى به والحجة البينة أو الإقرار أو التكولء فإذا 
لم يثبت المدعي دعواه الملك والوقف بوجه شرعي لا يقضى له بما ادعى. 
واللّه تعالى أعلم 
[*:5] ؟١‏ جمادى الثانية سنة ١١6‏ 
سئل ني واضع يده على متاع وله إخوة ادعوا عليه بعد موت أبيهم أنه من 
تركته. وطالبوه بما يخصهم ني ذلك بالإرث؛. فادعى الاختصاص به. فهل إذا 


كان لهم بينة تشهد بأن ذلك موروث عن والدهم يكون تركة؛ ويقسم بينهم 
جميعًا ولا يطلب من واضع اليد بينة على الاختصاص؛ حيث كان في يده فقط؟ 


أجاب 
القول لواضع اليد بيمينه فيما بيده أنه ملكه؛ وإذا ادعى نحو ته أشياء أنها 
للأب وصحت دعواهم فيهاء وأن الأب مات وتركها ميراثاء وثٍ ثبت ذلك بالبينة 


الشرعية يقضى لهم بأخذ استحقاقهم فيها. 
واللّه تعالى أعلم 
١7 ]70[‏ جمادى الثانية سنة ١76‏ 
سثل في رجل مات عن زوجته وعن أخت غائبة» فادعت الزوجة بعض 
فراش» وبعض نحاسء وبعض أوان. بأن ذلك ملكها. فهل تكون تلك الأشياء 
من المشترك الصالح للزوجينء وتصدق فيها الزوجة بيمينها؛ حيث كانت 


بالمنزل الذي هو سكن الزوجين, ولو ختم عليه وكيل بيت المال» ولا يثبت 
ملك الميت بقول امرأة أجنبية؟ 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
نلق 
له 


























أجاب 

الأمتعة المذكورة مما يصلح للزوجينء والقول فيه للحي منهما بيمينه ما 

لم يتم نصاب الشهادة على أنه للزوج. 
واللّه تعالى أعلم 

[5705] "1 جمادى الثانية سنة ١١565‏ 

سثل ني جماعة ذميين واضعين أيديهم على أرض تلقوها بالإرث عن 
أصولهم. وأصولهم عن أصولهم., وهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في 
أملاكهم بالبناء وغرس النخيل والأشجار وغير ذلك نحو ماثة وأربعين سنة, ثم 
ظهر جماعة من المسلمين» فادعوا أن تلك الأرض كانت لأصولهم؛ وحدث 
لهم عجز وتعطيل عن زراعتهاء فوزعها الحاكم على أصول واضعي اليد. 
والحال أن أصول المدعين المذكورين كانوا حاضرين ومشاهدين للتصرف 
المذكورء وهم ساكتون بلا منازعة ولا معارضة» وحكم القاضي بمنع المدعين 
المذكورين لتصديقهم على مشاهدة أصولهم للتصرف المذكور بلا منازعة. 
فهل إذا ادعى على واضعي اليد جماعة آخرون بمثل تلك الدعوى, والحال أن 
المدعين ومورثيهم حاضرون عالمون بالتصرف المذكور ني الأرض المذكورة 
مدة طويلة» وهم ساكتون بلاعذر شرعي لا تسمع دعواهم الآن أيضاء ويمنعون 
من معارضة واضعي اليدء وتبقى الأرض تحت يد الذميين كما كانت؟ 

أجاب 

سكوت المورث خمس عشرة سنة عن دعوى الملك بلا مانع شرعي 

مانع من سماع دعوى وارثه خصوصًا مع مشاهدة التصرف بالبناء والغرس. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[50]” جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في امرأة ذمية متزوجة بذمي صرّاف. ولها عليه دراهم اقترضها منها. 
وكتبها بخطه المعلوم المشمول بخطه في حال صحته وسلامته؛ ثم بعد مدة 
مات الزوج المذكور وادعت الزوجة بتلك الدراهم وبجميع الفراش والنحاس 
والفضيات وغيرها مما يصلح لهما أنها ملك لهاء فهل يعمل بخط الصراف 
المذكور ويكون القول قولها بيمينها ني ذلك وليس لأحد من الورثة معارضتها 
لاسيما وقد أقر الزوج بذلك أيضًا في حال صحته وسلامته وأشهد على نفسه 
بذلك؟ 

أجاب 

يعمل بخط الصراف فيما عليه والقول للزوجة بيمينها فيما بيدها من 

الأمتعة الصالحة للزوجين أو لها فقط. 
واللّه تعالى أعلم 

[5017] 13 جمادى الثانية سنة ١١56©‏ 

سئل في رجل بيده قطعة أرض زراعة ينتفع بها بالغرس منذ خمسين سنة 
وزيادة» والآن يدعي شخص بأن الأرض له عن والدهء فأنكر واضع اليد دعواه. 
وادعى بأن الأرض والغرس له. فهل لا تسمع دعوى ذلك المدعي؛ حيث 
كان مقيمًا بالبلدة ومشاهدا لتصرف واضع اليد فيهاء ولم ينازعه فيها المدة 
المذكورة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
عن 
له 


[50] 1 جمادى الثانية سنة ١١56‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة تلقاها عن أبيه وأجداده 
مدة تزيد على ثلاثين سنة ومسحت عليه؛ فادعى الآن رجل على واضع اليد 
أنه يستحق الأرض عن أبيه فأنكر واضع اليد دعوى المدعي, والحال أن والده 
كان حاضرًا بالبلد ومشاهدا لتصرف واضع اليد المدة المذكورة من غير منازعة 
ومن غير مانع يمنعه. فهل لا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة» ولو أقام بينة؟ 
أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء وترك المورث الدعوى في مثل تلك المدة مع التمكن 
مانع من سماع دعواه؛ فلا تسمع دعوى وارثه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]570[‏ جمادى الثانية سنة ١7565‏ 
سئل في ناظر على وقف يدعي عليه رجل بأنه كاز ساكنًا في مكان من 
أمكنة الوقف في مدة الناظر الذي كان قبله. وأنه ترك بعض أمتعة في المكان 
وهرب. ويريد مطالبة الناظر المتولي الآن بهاء فأنكر دعواه ذلك. فهل لا يكون 
له مطالبة الناظر الثاني بأمتعته المذكورة» ولو فرض أنه تركها في مكان الوقف 
وهرب؛ حيث لم يثبت على الناظر أنه استولى على شيء من الأمتعة المذكورة 
وأخذها ويجبر على دفع الأجرة المجتمعة عليه للوقف؟ 
أجاب 
على مستأجر مكان الوقف دفع أجرته لمتوليه» وليس له مطالبة المتولي 
المذكور بشيء مما ادعاه والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[5]5920” جمادى الثانية سنة ه56١١‏ 

سثئل في ورثة ادعوا على عمهم أخي أبيهم بأن ما في يده من أعيان تجارته 
المشتراة من أربابها بثمن في ذمته مشتركة بينه وبين أبيهم. ويريدون أخذ نصيبهم 
عن أبيهم منها فأنكر دعواهمء ولا بينة لهم عليها. فهل يكون القول قوله في ذلك 
ولا عبرة بدعواهم بلا ثبوت شرعي؟ 

أجاب 
القول لمتكر الشركة المكوو سبع اعفيك لاينة لمدضيها: 
واللّه تعالى أعلم 
[511] 5 جمادى الثانية سنة ١756‏ 


العيوني بأنه كان مشتركًا معه في حانوت معد لبيع النقل مدة أربع سنين, وأنه 
تحاسب معه فوجد الحانوت خاسرًا مبلعًا من الدراهم واجتمع معه بحضور 
جماعة من الناس» وتكلم معه في شأن الخسران. فالتزم له بنصفه. وكتب عليه 
سندًا به فسئل من المدعى عليه فأجاب بأنه لم يكن بينه وبينه عقد شركة أصلاء 
وأن المدعي أحضر ني الحانوت المذكور بضاعة بنحو خمسة آلاف قرش من 
ماله الخاص به. ثم اتفق مع المدعى عليه على أن يبيعها هي وما يحضره له 
من البضاعة, والربح بينهما بالسوية» وأن المدعي صار يجلب البضاعة اللازمة 
للحانوت والمدعى عليه يبيعها ويسلم للمدعي ثمنها أولا فأولا وأن رضاءه 
بنصف الخسر لجهله بعدم لزومه» وأنه لما سأل من أهل المعرفة وأخبروه بعدم 
اللزوم لكونه لا مال له لم يرض بنصف الخسرء فكلف المدعي إثبات دعواه. 
فأحضر بينة» فشهدت بالشركة بينهما ولم تبين كيفيتهاء وكذا المدعي لم يبين 
الكيفية في دعواه. فهل لا تصح البينة ولا الدعوى على هذا الوجه ولا عبرة برضا 
































مي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
م 
الششش هك 


المدعى عليه بنصف الخسر لعدم لزومه له شرعًا؟ وهل يلزم المدعي أجرة مثل 
المدعى عليه؛ لفساد شرط الربح له؟ وهل القول لمنكر الشركة؟ وما الفرق بين 
الأجير الخاص والمشترك؟ وهل إذا اعترف المدعي لدى حاكم أنه لم يكن 
بينه وبين المدعى عليه شركة أصلاء وأنه وإياه عاملان يكون اعترافه هذا مبطلا 
لدعواه الشركة أيضًا ولا تسمع للتناقض؟ 
أجاب 

قد وقعت هذه الدعوى على مقتضى هذا السؤال مجملة» فإن بين المدعي 
في دعواه أن المدعى عليه شاركه على مقدار معلوم من كل منهماء وتوفرت 
شروط شركة العقد» وتححتقق ذلك بالوجة الشرعى كانت الخسارة غلى عسب 
الماليجء'فإن الترم زيادة على ذلك لاتلدمه الزيافة» وبين أنجميم المال منه 
وأن المدعى عليه عامل» وتوفرت شروط المضاربة كانت الخسارة على رب 
المال لآ على المضاربء وإن التزمها وإن دفع إليه مالا لا تصح به المضاربة 
كالعروض بدون مصححها كانت المضاربة فاسدة» وحكمها أن المال في يد 
المضارب أمانة كالصحيحة. فإذا عمل استحق أجر المثل وإن خسرتء ولا 
يلزم العامل شيء من الخسارة» ومن المعلوم أن المدعى عليه لا يسأل إلا 
بعد تصحيح الدعوىء وإذا صحت دعوى الشركة وأنكرها الآخر ولا بينة 
فالقول لمنكرها مع اليمين» والأجير الخاص من يعمل لواحد عملا مؤقتا 
بالتخصيصء والأجير المشترك من يعمل لا لواحد كالخياط ونحوه؛ أو يعمل 
له عملا غير مؤقتء أو مؤقتا بلا تخصيص كأن يستأجره ليرعى غنمه شهرًا 
بدرهم مثلاء ولا يقول له لا ترع غنم غيري» وإذا ثبت اعتراف مدعي الشركة 
بنفي الشركة بينه وبين المدعى عليه أصلا كان ذلك مانعًا له من دعوى الشركة 
بتاريخ سابق على الإقرار. 


















































كتاب الدعوى 




















233 

وقدوردعلينا سؤال قبل هذاء وكتبنا عليه ما صورته: إذا ثبت اعتراف 
كل من الشريكين بشركة الوجوه تكون الوضيعة عليهما على حسب ملكهما 
فيما اشتري للشركة. فإن كان المشترى بينهما مناصفة تكون الوضيعة عليهماء 
كذلك فتنظر حقيقة ما في نفس الآمر بمحل الواقعة» وكل سوال له جواب. 

واللّه تعالى أعلم 

[1 2 رجب سنة ١716‏ 

سئل في رجل بيده تركيبة شبك قيمتها كذاء ادعى عليه رجل بأنها تركيبته 
اشتراها من رجل بثغر إسكندرية بكذا مبلغًا آخر ني شهر الحجة سنة أربع 
وستين» والمدعى عليه ينكر دعواه» ويدعي أنه اشتراها من رجل آخر بثغر 
إسكندرية في شهر محرم سنة خمس وستين. ولا بينة للمدعي على دعواه. 
والمدعى عليه عنده بينة على دعواه. فهل يكون القول قول المدعى عليه؛ ولا 
عبرة بدعوى المدعي من غير إثبات دعواه بالبينة الشرعية؟ 

1 أجاب 

لا يقضى للمدعي بمجرد دعواه بدون حجة شرعية» والحجة البينة أو 

الإقرار أو التكول. 
واللّه تعالى أعلم 

51 عبس 4 

سئل في رجل مات عن زوجتين وعن أولاده منهما ذكورًا وإنانّاه وكل من 
الزوجتين بيدها أشياء من متاع الزوجء فأراد الورثة القسمة؛ فادعت إحداهما 
بأن ما بيدها من المصاغ والمواشي ملك لهاء فأنكر باقي الورثة دعواها ذلك. 
فهل إذا كان مع الورثة بينة تشهد بأن ما بيدها ملك لمورثهم لاعبرة بدعواها 
الملك. ويقسم جميع ما تركه الميت بين ورثته بالفريضة الشرعية؟ 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
17 
الاك 


























أجاب 
القول للزوجة بيمينها فيما بيدها من الأمتعة التي تصلح لها فقط كالحلي» 
أو تصلح للزوجين معًا كالفراش والمواشي ما لم يثبت باقي الورثة أن ذلك 
ملك الزوج المتوفىء فإن أثبتوا ذلك يكون تركة يقسم بين جميع الورثة كباقي 
متروكاته. 
واللّه تعالى أعلم 
[7”15”]/ارجب سنة ١756‏ 
فأقرضته ذلك القدر بموجب بينة معهاء وقالت له: بشرط أن لا ترد زوجتك 
المطلقة. فبعد مضي مدة تزوج امرأة أخرى فطلبت منه ذلك القدر. فادعى أنها 
وهبته ذلك القدر ولم يوجد معه بينة. فهل لا يجاب لدعواه بدون إثبات شرعي؟ 
أجاب 
على الرجل المذكور دفع ما اقترضه من زوجته لها؛ حيث لم يثبت دعواه 
الهبة بالوجه الشرعي. 
[817716 رجب سنة ١١56‏ 
ستا في جماعة واذ صعبرا أيديهم عل قطعة أرض مزروعة نخيلا عن 
أصولهم مدة تزيد على ثمانين سنة» فادعى عليهم آخرون حاضرون معهم 
ومشاهدون لتصرفهم فيها بأنها لهم آلت لهم بالإرث عن مورثهم مستندين 
في دعواهم على وثيقة وجدوها مكتوب فيها ذلك تاريخها يبلغ إحدى وثمانين 
سنة مق عة الثبوت. وأنكر واضع اليد دعواهم هذه. ولم يكن عندهم بينة 


























كتاب الدعوى 




















0 
تثبت دعواهم المذكورة المقطوعة الثبوت. فهل لاتسمع دعواهم والحال 
هذه. ولا عبرة بالحجة التي لم يثبت مضمونها بوجه شرعي؟ 
أجاب 

المقرر عند علماء الحنفية أنه لا عبرة بمجرد الخط ولا التفات إليه إذ 
حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكول''» فلا يقضى بمجرد الصك على 
فرض سماع الدعوى وصحتها. 

واللّه تعالى أعلم 

]4 رحب سنة ١6‏ 

سئل ني رجل اقترض من آخر مبلعًا معلومًا من الدراهم وأخذ منه رب 
الدين حليًا رهنا على الدين. وغاب الراهن بالأقطار الحجازية نحو ثلاث 
سنين» وله أم ماتت عنه وعن باقي ورثتهاء وضبط أمين بيت المال تركتها 
لكون أحد الورثة غائبّاك وادعى هو وباقي الورثة بأن الحلي المرهون تحت يد 
المرتهن ملك الميتة التي هي أم الراهن الغائب ويريدون إثباته للتركة وأخذه من 
المرتهنء وهو ينكر دعواهم ولم يصدقهم على أنه ملك للأم الميتة المذكورة 
وادعى أنه ملك الراهن. فهل لا تسمع دعواهم ولا ينزع الرهن من يد المرتهن 
حتى يحضر الغائب؟ 

أجاب 

إذا قال ذو اليد: هذا الشىء رهننيه زيد الغائب وبرهن عليه؛ والعين قائمة 
لا هالكة» وقال الشهود: ره باسمه ونسبه أو وجهه دفعت خصومة المدعي 
للملك المطلق. ْ 

والئة تعالى أعلم 

(1) النو السكقان وساشية ابن عابدين» 5/ 37 تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 8١١.ء‏ الفتاوى 


الخيرية» ؟/ .6١‏ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























[8157317 رجب سنة ١756‏ 

سئل في إخوة ثلاثة في معيشة واحدة وبأيديهم مواش وغلال ونقود وغير 
ذلك. فأراد اثنان منهما القسمة» وادعيا على أخيهما المتصرف بأشياء زيادة عمًا 
بأيديهم وأنكر دعواهما. فهل إذا لم يكن هناك بينة تشهد بما يدعيانه من الزيادة 
لاعبرة بدعواهماء ويقسم جميع ما كان بأيديهم بالسوية بينهم؟ 

أجاب 

البينة على المدعي فحيث لم يثبت المدعيان دعواهما بالوجه الشرعي 

لا يقضى لهما بما ادعيا به. 
واللّه تعالى أعلم 

16514 وجي سنة م١‏ 

سثئل في رجل بيده قطعة أرض خربة ملاصقة لداره تلقاها عن والده من 
مدة ثلاثين سنة وزيادة» وهو يتصرف فيها تصرف الملاك من غير منازع له فيها 
ولا لوالده من قبله» والآن يدعي شخص من أهل البلد المقيمين بها بأن الأرض 
المذكورة له فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا كان المدعي مقيمًا بالبلد ومشاهدًا 
لتصرف واضع اليد فيها لآ تسمع دعواه المذكورة بعد مضي هذه المدة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
والذاة تعالى أعلم 
[5”1]” رجب سنة ١756‏ 


سثئل في رجل متصرف في بيت مدة تزيد على ثلاثين سنة من غير معارض 
لهي ذلك ولا منازع, والآن برز رجل آخر يدعي أن البيت المذكور جار في 


























كتاب الدعوى 




















أرذرف 
ملكه بموجب حجة شرعية مخلدة بيده. فهل لا تسمع دعواه ولا يعمل بحجته 
لكونه مشاهدا للتصرف ولا مانع له من الدعوى في المدة المذكورة؟ 
أجاب 
لا تسمع دعواه الملك والحال هذه؛ حيث أنكر ذو اليد دعواه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1]5”0 رجب سنة ١756‏ 

سئل في رجل أعتق جاريته زينب وزوجها لآخر وله عتقاء غيرهاء وجعل 
لهوقفاعلى عتقائه. ومات المعتق المذكور وصار المتولى على الوقف 
يضر ته للعتقاء مدة سكين فأراد الآن مع زيتب المذكتورة بعدما صرف لها 
السنتين متعللا بأنه لم يكن معها ورقة بالعتق بختم المعتق. فهل لاعبرة بتعلله؛ 
حيث كان هناك بينة تشهد بالعتق» ووجد سند شرعي ذكر فيه أنها معتقة الواقف 
المذكورء وبه شهادة هذا المنازع وختمه ويكون لها أخذ استحقاقها شرعًا؟ 

أجاب 

إذا ثبت عتقٌ الواقف زينبَ المذكورة بالبينة العادلة» وكان وقفه على 

عتقائه» لا يكون للناظر منعها من الاستحقاق بتعلله بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[5195] 14 رعس سنةاهة؟١‏ 

سثئل في رجل له دين على آخر طالبه به ولم يجد ما يوفيه به سوى دار 
وقطعة بستان» فباعهما له بما عليه من الدين وزيادة عليه قبضها منه بحضرة بينة» 
ووضع ذلك المشتري يده على الدار والبستان مدة تزيد على خمس عشرة سنة. 
يتصرف فيهما بالبناء للدار وقطع الأشجار والأثمار من البستان» ولم ينازعه في 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
نايف 
له 


ذلك منازع, ذ ثم أنكر البائع البيع. فهل إذا أثبت ت المشتري الشراء بالبينة الشرعية 
لا يعتبر جحود البائع البيع؟ 


























أجاب 
لا يعتبر إنكاره البيع بعد ثبوته عليه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[389] الا رسي سنة 5 ؟ 
سئل في ذمية ماتت عن أو لاد أولاد عمها ثلاثة ذكور عصبة» وتركت مكانًا 
ولااوارث لها سوى عصبتها المذكورين. فتغلب بطرك النصارى على الورثة 
لضعفهم. ومنع الورثة من أخذ مكان مورثتهم ومن التصرف فيه وادعى أن 
المالكة وقفته في حياتها على جهة من فقراء النصارىء ولا سند للبطرك ولا 
بينة له على دعواه؛ بل حمله بعض جماعة على دعواه بالوقف تخويفًا للورثة؛ 
ليبيعوه للبطرك بجزء قليل عن قيمته. ثم بعد ذلك طلب البطرك شراءه من 
الورثئة» وعمل فيه ثمنًا لا يبلغ خمس قيمته. فامتنع الورثة من بيعه له فهل لا 
تجبر الورثة على بيع المكان ولا بعضه للبطرك ولو طلبه بضعف قبمته. ويجبر 
شرعا على رفع يده عنه وتسليمه للورثة المذكورينء ولا عبرة بدعوى الوقتف 
ولا يثبت الوقف ني حق ورثة الواقف الجاحدين له بمجرد دعواه بذلك. ولو 
كان ناظرًا على أوقاف النصارى حيث لم يكن وقفه ثابتًا شرعًا؟ 
أجاب 
لايثبِت الوقف بمجرد دعوى الناظر المذكور بدون تحققه بالوجه 
الشرعيء ويؤمر برفع يده عن المكان المذكور وتسليمه لورثة المالكة ولا 
يجبرون على البيع له» وإن رغب فيه بضعف قيمته. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[1]9؟ رجب سنة ها 

سئل في جماعة بأيديهم منازل وأرض مشتملة على نخيل وأشجار وأطيان 
زراعة مرسومة باسمهم في الديوان» واضعين أيديهم على ما ذكر بالتلقي عن 
منازع ولا مدافع مدة تزيد على ثلاثين سنة. والآن برز جماعة يدعون أن ذلك 
ملك لهم. فهل لا تسمع دعواهم مع اطلاعهم وأصولهم على التصرف المذكور 
وعدم مانع يمنعهم من الدعوى, وإذ منعهم قاضي ناحيتهم من سماع الدعوى 
لماذكر بححجة شرعية. وأرادوا أن يدعوا بدعاوى مكررة غير مسموعة شرعًا 
لدى حاكم آخر لأجل تغريمهم لا يجابون ولا يسوغ لهم فعل ذلك شرعًا؟ 

أجاب 

إذا كان المدعي حاضرًا وسكت عن الدعوى حتى مضى عليه خمس 
عشرة سنة فأكثر مع تمكنه من الدعوى على ذي اليد الجاحد لدعواه لا تسمع 
دعواه عليه بغير دعوى الإرث والوقف بعد ذلكء ولا تسوغ الدعوى بغير حق 
لأجل إضرار المدعى عليه. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]”7 رجب سنة ١756‏ 

سئل في رجلين بينهما تعاط بأموال وغيرها وجعلا بينهما مجلسًا عرفيًا 
وتحاسباء فبقي لأحدهما عند الآخر مبلغ بعد كل حساب على يد بينة من أهل 
ذلك المجلس وكتبا بينهما سندّاء ثم بعد مدة مات صاحب المبلغ فطلب وارثه 
من الآخر ما فى السند الكائن فى يد مورثه بمقتضى البينة» فأظهر خصمه حجة 
فيها ختم قاض خالية عن البينة» يذكر فيها أن له على مورثه مبلغًاء وذكر: إنني 
خصمت لك مافى سند أبيك من أصل ما فى الحجة. فأنكر الوارث هذه الحجة. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























لقا 
ولم يثبت مضمونها لا بإقرار ولا بينة» وهي خالية عن الشهود. فهل لا يعمل بها 
من غير ثبوت مضمونها؟ 

أجاب 


واللّه تعالى أعلم 
[79]7775؟ رجب سنة ١١568‏ 
سئل في ابني عم لهم دار مشتركة بينهما بالسوية» فاقتسماها وأخذ كل 
نصيبه وبنيا حائطا بينهماء وفتح كل منهما بابا لداره من جهة أخرى منذ ست 
عشرة سنة» ثم مات أحدهما عن ورثة» فادعى ابن العم الحي بأن لهما عمة لم 
تأخذ ما يخصها في الدار قبل فأنكروا دعواه. فهل إذا ثبت أن العمة أخذت ما 
خصها في الدار منذ ثمان وثلاثين سنة» وقسمته وباعته لرجل أجنبى قبل قسمتها 
لأغبرةبدغواه المذكووةوبمتع من ممارضة ورثة اق عمه في داري ؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما ذكر بالسؤال شرعاء فدعوى ابن العم على الوجه المذكور 
غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
(575] 5 شعبان سنة 1 ؟١‏ 
سئل في رجل يدعي عليه آخر بأنه دفع لأخيه الغائب قدرًا معلومًا من 
الدراهم؛ ويريد أن يطالبه بها فأنكر دعواه المذكورة. فهل لا يجاب لذلك ولا 
يكون له مطالبته بمجرد دعواه الدفع لأخيه الغائب قبل حضوره وتحقيق دعواه 
بالوجه الشرعي؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
نعم لا يجاب لذلك بدون كفالة شرعية والحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
4507 شعان ية ١١‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على دار مدة طويلة» ادعى عليهم آخرون 
بأنها آلت لهم بالإرث عن مورثهم, فاعترف لهم واضعو اليد بذلك, وادعوا أن 
مورثهم اشتراها من مورث المدعين. فهل إذا لم يثبتوا دعواهم الشراء بالبينة 
الشرعية لا عبرة بهاء ويؤمرون بتسليم الدار للمدعين عملا باعترافهم ولا عبرة 
بتعللهم بطول المدة؟ 
أجاب 


إذا اعترف واضع اليد المدعى عليه بأصل الملك للمدعيء ولم يثبت 
انتقاله إليه بناقل شرعي يؤمر بتسليم المدعى للمدعيء ولا عبرة بتعلل المدعى 
عليه بطول المدة والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١5 شعيان سنة‎ ١ ]594 

سثئل ني رجل تاجر أوصى لعتقائه بشيء معلوم دون الثلث, وهو في حال 
الصحة والسلامة» وكتب تلك الوصية في دفتره بخطه. ثم بعد مدة مات عن 
أولاده وعن عتقائه. فهل تكون هذه الوصية صحيحة نافذة؛ حيث كتبها بخطه 
في دفتر التجارة ويعمل بها بدون بينة؟ 

أجاب 

لا يعمل بالخط إلا في مسائل منها خط البياع. فإذا كتب الوصية في دفتره 

بخطه؛ وكان خطه معلومًا بين التجار وأهل البلد» وطلب الموصى له الوصية 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
بكرف 
اهكان 


بعد موت الموصيء وعرف الناس خط الميت. حكم القاضي بالوصية حيث 
لا مانع. 


























واللّه تعالى أعلم 

١١565 شعبان سنة‎ ٠١ 5[ 

سثئل في ورثة ميت ادعوا على رجل في نخل بأنه باعه له مورثهم قبل موته 
بالإكراه الشرعيء وأثبتوا ذلك لدى الحاكم الشرعي بالبينة الشرعية» وبتصديق 
المدعى عليه بعد ذلك وكتب لهم حجة باستحقاق النخل وتصديق المشتري 
على أن الحق لهم دونه. ومنع المدعى عليه ووضع الورثة أيديهم على نخل 
مورثهم» وصاروا ينتفعون به مدة نحو سبع سنين, ثم بعد هذه المدة أراد منازعة 
الورثة في النخل المذكور متعللا بأنه حقه. وأن مورث المدعين كان باعه له 
طائعًا. فهل بعد ثبوت ماذكر وتصديقه بأنه -الحق فيه- لهم دونه لا تسمع 
دعواه عليهم بعد ذلك؟ 

أجاب 

المقفضي عليه في حادثة لآ تسمع دعواه في تلك الحادثة إلا إذا برهن 
على إبطال القضاءء أو على تلقي الملك من المقضي له. أو على النتاج كما 
في العمادية والبزازية”2. أفاده السيد الطحطاوي من باب دعوى الرجلين. فلا 
وجه لمعارضة المحكوم عليه إذا تحقق ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

١ شعاؤسيةة؟؟‎ 1١ 517 

سثل من قاضى قليوب في حادثة مضمونها أن امرأة ادعت على رجل أنه 
قن بها لابين لهاة بل آثر اماء الاك السياسي اهار البيكارتها بإضينه كرة 
واحدة. فهل يعتبر هذا الإقرار ني الحد أو المهر؟ وهل لها تحليفه في ذلك أو لا؟ 


.815 /* حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















غرف 
أجاب 
موجب إقرار الرجل المذكور طائعًا بإزالة البكارة بإصبعه مهر المثل» إذ 
هو موجب إزالة البكارة من أجنبي كما ذكره في رد المحتار من المهر ونسبه 
للكدب المعتمدة المتداو 770 والتعؤير لا الحك الشرعيى» ولا تحليف في 
الحدود. ومنها حد قذف ولعان. فلا يمين إجماعا. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]"”[‏ شعبان سنة ١756©‏ 
مدة تزيد على أربع وعشرين سنة» وهو يزرعها ولم ينازعه فيها أحد. فهل إذا 
ادعى رجل الآن أن قطعة الأرض له أعارها لواضع اليد فأنكر واضع اليد دعواه 
ل تسمع دعواه ولا تقبل منه البينة؛ حيث كان حاضرًا في البلد المدة المذكورة 
ولم ينازع في ذلك؟ 
أجاب 
إذا كان المدعى عليه جاحدّاء ومضت تلك المدة والمدعي ساكت عن 
الدعوى فيها بلا مانع شرعي لا تسمع دعواه. ويمنع من معارضة المدعى عليه 
واتعال هده 
٠١ ]"”[‏ شعبان سنة ه75١‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على دار وأرض خربة فيها بعض نخل. 
ادعى عليهم رجل بأنه يملك جميع ذلك بطريق الإرث عن أبيه وجده. وأنهم 


0 /” حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
6" 
نل 


واضعون أيديهم على ذلك في غيبته وهو في عسكر الجهادية» ومعه بينة تشهد 
له بالملك فيه عن مورثيه. فهل تسمع دعواه وتقدم بينته على بينة واضعي 
اليل وسجرون مان كل ذلك البديس لبوت الملك له في عن مورقيه بالإبينة 
الشرعية؟ 


























أجاب 
نعم» تسمع دعوى الإرث لما ذكر حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[576] ا لاشعان سن 0 
سكل في جماعة لهم دار ني بلدة أخرى آلت إليهم بطريق الإرث عن 
أقاربهم. وضع شيخ البلد يده عليها مدة خمس وعشرين سنة» ولم ينازعوه 
تلك المدة لكونه ذا شوكة, وادعى أنه اشتراها من المورثين, فأنكروا دعواف 
ولا بيئة له على ذلك. فهل إذا كان معترفًا بأن أصل الملك في الدار المذكورة 
للمورثء ولم ينبت نقل الملك له بناقل شرعي يكون للورثة نزعها منه؟ 
أجاب 
إذا اعترف واضع اليد لمدعي الإرث بأن أصل الملك في الدار للمورث. 
ولم يثبت انتقاله إليه بناقل شرعي يؤمر بتسليم الدار لوارثه» والحال ما ذكر. 
والله تعالى أعلم 
##اشناوسطةة؟؟ ١‏ 
سئل ني امرأة من بلاد البرابرة مانت عن ابن وتركت حصة في ساقية بطريق 
الميراث عن أبيهاء ثم بعد مدة تزيد على خمسين سنة أو أكثر طلب الابن أن 
يأخذ نصيبه بطريق الميراث عن أمه. فامتنع باقي الورثة من ذلك متعللين بأن 


























كتاب الدعوى 




















"5:١ 
أمه مانت ومضت هذه المدة ولم يطلب حقه. فهل لا عبرة بتعللهم بذلك, ولو‎ 
طالت المدة ولا يسقط حقه فى الميراث عن أمه بمضى هذه المدة؟‎ 
أجاب‎ 

لا يسقط الحق بتقادم الزمان» فحيث كان باقي الورثة مقرين بأن للابن 
المذكور نصيبًا في الساقية آل إليه بالميراث عن أمه لا يكون تعللهم بما ذكر 
مانعًا من أخذ ما يخصه منها. 

واللّه تعالى أعلم 

[77] /ا7 شعبان سنة ١756‏ 

سئل في رجل وكل آخر في شراء نصف ثور ودفع له الثمن» فاشترى 
الوكيل المذكور ثورا نصفه للرجل الموكل ونصفه لوالد الوكيل؛ والآن يدعي 
والد المشتري أن الثور المذكور كله له. وأنه من ماله وهو واضع يده عليه 
فأنكر مالك النصف الموكل دعواه؛ وادعى التوكيل ودفع الثمن وشراء الوكيل 
له. فهل إذا أقام بينة تشهد له بأنه وكّل ولده المدعى عليه في شراء النصفء وأنه 
شراه له بالثمن الذى دفعه له يقضى له به جبرًا على والد المشترى؟ 

أجاب 

إذا ثبت توكيا الرسحل المذكووبار الاتصفب القور لدوشراه الوكيل لذلا 

يكون لأبي الوكيل معارضة الموكل في ذلك النصف بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

135 رمفبان سن ١١‏ 

سئل في رجل اشترك مع آخرء وكل واحد منهما في قرية» أحدهما يرسل 
البضاعة لشريكه في القرية التي هو فيها لأجل أن يبيعهاء فبعد أن يبيعها يرسل 
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الدراهم لشريكه والكسب بينهما مناصفة» وفي كل سنة يتحاسبان مع بعضهماء 
ويأخذ كل واحد منهما نصيبه في الربح, وبقيا على ذلك مدة من السنين؛ ثم 
مات أحدهماء فبعد موته ادعى الشريك الآخر أنه أرسل بضاعة لشريكه من 
عند نفسه لا من الشركة وثمنها باق بذمته فأنكر وارث الشريك ذلك. فهل لا 
عبرة بدعواه بدون ثبوت شرعيء وإذا تعلل بأن البضاعة مكتوبة في دفتر المدعي 
لاعبرة بتعلله بذلك» ولا يعمل بهذا الدفتر بدون بيئة؟ 1 
أجاب 

إذا لم يثبت الشريك المذكور دعواه بالبينة الشرعية لا يكون له الرجوع 

في تركة شريكه. ومجرد كتابة ذلك في دفتر المدعي لا يوجب الرجوع. 


وائله قعالن أغلم 


بنع ] > رمضاة سنة ه١1‏ 


























سئل في رجل وضع يده على أرض جرين مدة ثلاثين سنة من موت والده. 
ووالده وضع يده عليها مدة من السنين» فحصل الآن نزاع بين واضع اليد وأقاربه 
فادعى الأقارب أن لهم حقا في هذا الجرين؛ فأنكر واضع اليد والحال أن والد 
المدعين كان حاضرًا بالبلد ومشاهدًا لتصرف واضع اليد في الجرين المذكور 
من غير منازعة ومن غير مانع يمنعه مدة تزيد على عشرين سنة. فهل لا تسمع 
دعوى المدعين بذلك؛ حيث جحد واضع اليد دعواهم المذكورة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء وإذا كانت الدعوى إرنًا عن أبيهم فكذلك لوجود المانع 
في حقه كما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















رحن 


[7] / رمضان سنة ١١56‏ 


سكل في رجل اشترى من آخر نطرونًا معلوم 0 بإخبار القباني بقدر 
وزنه» وموافقة ربه للقباني على ذلك القدر, ثم أخذه مشتريه مع علم بقدر الوزن 
من القباني» وتوجه به إلى مصر فوزنه في ديوان مصر العتيقة وديوان بولاق فلم 
توجد فيه زيادة» بل وجد فيه نقص متعارفء ثم الآن ربه يدعي زيادته عن القدر 
المعلوم المأخوذ به العلم من القباني» والمشتري ينكر قول البائع بالزيادة» فهل 
والحال هذه يكون القول قول المشتري في عدم الزيادة» ولا عبرة بدعوى البائع 


الزيادة؟ 
أجاب 
القول للمشتري القابض في مقدار المقبوض بيمينه؛ لأنه المتكر وعلى 
البائع البينة. 
واللّه تعالى أعلم 


١١56© رمضان سنة‎ ١١ ]”57:94[ 

سثئل في رجل بينه وبين آخر أخذ وإعطاء. وتحاسبا وانقطع ما بينهما من 
الأخذ والإعطاءء ومضى على ذلك مدة تزيد على ثماني عشرة سنة» والآن ادعى 
أحدهما على الآخر بمبلغ مكتتب بود ثيقة وأنكر المدعى عليه. فهل لاتسمع 
دعواه بعد مضي تلك المدة لاا سيما وهو ساكن معه بالبلدة» ولم يمنعه من 
الدعوى مانع شرعي؟ 

أجاب 
الدعوى على الوجه المذكور غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
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١١56ه رمضان سنة‎ ١١]5*5٠0[ 

سثل في رجل يملك دارًا باعها لآخر من مدة خمس وعشرين سنة» وهو 
يتصرف فيها من غير منازع له فيهاء ثم مات البائع عن بنت فأرادت إبطال البيع 
منكرة له. فهل لا تجاب لذلك إذا كان البيع ثابنًا بالبينة الشرعية من والدهاء 
وتمنع من معارضة المشتري بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
إذا ثبت البيع من المالك حال صحته بالوجه الشرعي لا يكون لبنته 
واللّه تعالى أعلم 

١١56ه رمضان سنة‎ ١١]5”55[ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرضٍ زراعة سلطانية مدة تزيد 
على أربعين سنة تلقوها عن أبيهم؛ فادعى عليهم الآن أولاد أختهم بأن لأبيهم 
فيها حصة فأنكروا دعواهم؛ والحال أن المدعين حاضرون ومشاهدون لتصرف 
واضعي اليد ولم ينازعوهم ولم يمنعهم مانع شرعي من إقامة الدعوى عليهم 
تلك المدة. فهل لا تسمع دعواهم خصوصًا لا توارث في الأرض الأميرية, 
فيكون الحق فيها لواضعي اليد؟ 

أجاب 

الدعوى على الوجه المذكور غير مسموعة. 

[5”“7"] ؟ ‏ رمضان سنة ١١565‏ 

سئل ني رجل واضع يده على دار تلقاها عن أبيه بالإرث مدة تزيد على 
أربعين سنة» فالآن ادعى عليه جماعة بأن لهم فيها حقاء والحال أنهم حاضرون 


























كتاب الدعوى 




















4" 
مشاهدون لتصرفه المدة المذكورة؛ ولم ينازعوا من غير مانع شرعي يمنعهم 
من الدعوى. فهل لا تسمع دعواهم عليه والحال هذه؟ 
أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف ووجود 

غذ و شرغي. 
واللّه تعالى أعلم 

١756 رمضان سنة‎ ١7 15”5*[ 

سئل في جماعة يملكون دارًا بالميراث الشرعي عن أصولهم. باعها 
بعضهم في غيبة واحد منهم لآخرين من مدة خمس وعشرين سنة» والآن حضر 
الغائب ويريد أخذ الدار المذكورة من المشتري بدون وجه شرعي. فهل لا 
يجاب لذلك إذا كان البيع ثابنًا بالبينة الشرعية بل يكون له أخذ نصيبه الذي كان 
يستحقه من والده ويمنع من معارضة المشتري فيما زاد بدون طريق شرعي؟ 

أجاب 

نعمء يمنع الرجل المذكور من معارضة المشتري فيما عدا ما يملكه في 

تلك الدار بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١7565 رمضان سنة‎ ”١]555[ 

سكل في رجل عليه قدر من الدراهم لآخر بموجب تمسك مشمول بختم 
المديون. فهل إذا جحد المديون الدين لا عبرة بإنكاره ويقضى عليه بدفعه لرب 
الدين؛ حيث كان التمسك مشمولا بختمه المعروف. ويكون الختم كالخط بي 
لزوم العمل به إذا كان المدين ممن يعمل بخطه كالتاجر ونحوه؟ 
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أجاب 

لاعيرة بإنكار المدين للدين» ويقضى عليه بدفعه لربه إذا عرف ختمه 
بوثيقة الدين» وكان تاجرًا أو نحوه ممن يعمل بخطه عرفًا على ما ذكره العلامة 
الرملي في فتاواه من أن الختم كالخط7". 

واللّه تعالى أعلم 

[55””]ه" رمضان سنة ه5١١‏ 

سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض زراعة وهو يزرعهاء وينتفع 
بوابدار حر الور سن بن حر سرض ومسا تالاح ابعى علي 
رجل مشاهد ومطلع على تصرفه وانتفاعه بها المدة المذكورة بأن له حقا فيها. 
واستولى عليها وتصرف فيها للغير. فهل إذا كان حاضرًا وموجودًا ومشاهدًا 
لتصرف واضع اليد ولزراعته وانتفاعه بها وتاركا له باختياره المدة المذكورة 
لا تسمع دعواه. ولا ينفذ تصرفه مع إنكار واضع اليد دعواه هذه؟ 

أجاب 

سكوت المدعي تلك المدة مع مشاهدته تصرف واضع اليد في أرض 

الزراعة الأميرية وتركها اختيارًا مانع له من طلبها. 
واللّه تعالى أعلم 

[3", شوال سنة ١756©‏ 

سئل في رجل يملك جارية فادعت عليه زوجته أنه وهبها لهاء وبيدها 
وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل لا عبرة بدعوى الزوجة ذلك بدون ثبوت بينة 
شرعية ولا بالوثيقة المذكورة؟ 


.6١ / الخيرية»‎ ىواتفلا)١(‎ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لاايقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعاء والحجة: البينة أو الإقرار أو 
التكول: 
واللّه تعالى أعلم 
١5 17”51/[‏ شوال سنة ١756‏ 
سثئل ني رجل مات عن ثلاثة ذكور؛ وعن بنت» وعن زوجة. وترك ما 
يورث عنه شرعًا من نخيل وغير ذلكء ثم بعد ذلك مات أحد الذكور عن ابنين 
ولم تقسم التركة» فطلب باقي الإخوة الثلاثة قسمة ما تركه والدهم من النخيل 
وغيره. وادعى أولاد الأخ أن أباهم غرس بعض النخيل قبل موته في حال حياة 
أبيه. ويريدون الاختصاص به دون باقي الورثة. فهل لاعبرة بدعواهم ذلك 
ويكون ما غرسه الابن من النخيل وهو ني عائلة أبيه لأبيه ميرانًا عن الأب يقسم 
على جميع الورثة؟ 
أجاب 
إذا كان الابن في عائلة أبيه ومعينًا له يكون جميع ما حصله الابن بكسبه 
لأبيه حتى لو غرس شجرة كانت لأبيه كما ذكروه. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5*44(‏ شوال سنة ١١‏ 
سئل في رجل يملك جارية أراد بيعهاء فادعت عليه بدراهم ودنانير وحلي. 
فهل لااتسمع دعواها على مالكها لكونها وما بيدها ملكًا لسيدها؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواها حيث ادعت أنه أخذ ذلك منهاء وهي مملوكة له. 
واللّه تعالى أعلم 
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٠6 ]"554[‏ شوال سنة ١١565‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة أرض خربة من رجل يدعي أنه ملكها بالإرث 
من قريبه» فحازها المشتري وبناهاء ثم بعد مضي مدة تزيد على ثلاث وثلاثين 
سنة قام أهل البلد على المشتري وأرادوا نزعها منه مدعين أن البائع له أجنبي من 
مالكها الأصلي. فهل لا تنزع من المشتري بعد هذه المدة خصوصًا ودعواهم 

مجردة عن البينة ؟ 
أجاب 

الدعوى على الوجه المذكور غير مسموعة. 

واللّه تعالى أعلم 

١7565 شوال سنة‎ ١١ ]””50[ 

سئل ني رجل مات عن ابنه الأبله. ثم مات الابن الأبله عن أخته لأمه. 
وعن أولاد عم الأب وترك جانبًا من النخيلء فادعت أولاد العمة أنه وهب 
لهم النخيل وترافعوا مع الوارث على يد قاضي بلدهم؛ ولم تثبت الهبة من 
الأبله. فحكم الحاكم على أن النخيل حق الورثة» وكتب لهم حجة بمنع أولاد 
العمة المدعين بالهبة من الأبله» وأخذ كل ذي حق حقه. ثم بعد مدة أراد أولاد 
العمة منازعة الورثة متعللين بأن الأبله وهب لهم النخيل قبل موته. فهل لا عبرة 
بدعواهم بذلك؛ حيث لم تثبت الهبة خصوصًا الأبله لاتصح هبته؛ حيث لم 
يميز ما يقول؟ 

أجاب 

ليس لأولاد العمة المذكورين معارضة الوارث؛ حيث كان الأمر ماهو 

مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















>23: 

3 ] شوال سنة ف ١‏ 

سئل في رجل اث شترى من آخر دارًا وحازها الحيازة الشرعية بموجب حجة 
شرعية وبينة من المسلمين. »ثم إن المشتري المذكور باعها من آخرء وبعد مدة 
تسوني البائع» فالآن يدعي البائع الأول أنه أكره على البيع» وتداعوا عند الحاكم 
الشرعيء وطلبت البينة من المدعي بيع الإكراه؛ فحضرت بينة وشهدت أنه باع 
يما بانَا طائعًا مختارًا من غير إكراه ولا إجبار عليه؛ وحكم الحاكم الشرعي 
صحدات المدكوز رسوين الدصري ‏ حيت حيث ذ ليت [ن لاس اونما وعيه 
وأخرين الاك الشرعي إغاةةا تهنا بحتعه:واغطى الإعاة الشترص للندغي 
عليه. فرجع عن دعواه الأولى» وادعى أنه باع الدار بيع وفاء. فهل بعد دعواه 
الأولى أن ذلك البيع بات بالإكراه. وحكم الحاكم لا يقبل منه أن ذلك البيع كان 
بيع وفاء ولا تسمع دعواه بذلك لتناقضه؟ 

أجاب 
لا تسمع دعوى المدعي ما ذكر حيث كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[1817517 شوال سنة ه5١١‏ 

سئل في رجل اشترى حصة في مكان ووضع يده عليها مدة» ثم بعد ذلك 
أراد رجل مجاور له ومشاهد لشرائه الأخذ بالشفعة» ومنع المشتري من الانتفاع 
بحصته المشتراة متعللا بأن أصلها ملك أجداده. ولا بينة له على ذلك. فهل 
لا تقبل دعواه بدون إثبات شرعي وليس له الأخذ بالشفعة؛ حيث شاهد البيع 
وسكت لا سيما والمكان المبيع فيه الحصة المذكورة محتكر؟ 

جات 


لا يقضى للمدعي بمجرد دعواه بدون برهان شرعي على فرض كونها 
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امللهها 


واللّه تعالى أعلم 


























>١ ]56*[‏ شوال سنة ١١56©‏ 
سئل في امرأة ماتت عن بنتيها وعن أولاد عمهاء وتركت ما يورث عنها 
شرعًا من عقار ونخيل وغير ذلك. فوضع أولاد العم أيديهم على جميع التركة 
بدون قسمة شرعية مدة. فهل للبنتين أخذ ما يخصهما فيما ثبت أنه من تركة 

أمهما ولو طالت المدة؟ 
أجاب 
للبنتين أخذ حصتهما من تركة والدتهما؛ حيث لا مانع يمنع من ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ ]5755[‏ شوال سنة ١١565‏ 
سثئل في امرأة مانت عن زوج غائبء وجعلت لها وصيًا على تركتهاء 
فوضع الوصي يده على التركة» وحضر الزوج وطلب أخذ نصيبه من تركة 
زوجته التى تحت يد الوصىء فصار يوعده حتى مات الوصى عن ورثة والتركة 
تحت أيديهم. فهل يكون له مطالبة ورثة الوصي بنصيبه من تركة زوجته وأخذه 

منهم. وليس لهم الامتناع من دفعه والحال ما ذكر؟ 
أجاب 
إذا ثبتت زوجية الرجل المذكور لهذه المرأة بالوجه الشرعي. فله أخذ 
نصيبه من تركة زوجته؛ حيث لا مانع. 


وائله قفا اعلم 


























كتاب الدعوى 




















[5ه ]78 شوال سنة ١١565‏ 

سئل في رججل باع عقارًا لآخر. ومكث تحت يده نحو أربعين سنة: ثم 
مات عن ابن فوضع يده بعده عشرين سنة» فادعت امرأة من أقارب البائع أن 
ذلك العقار ملك لها عن أبيها وجدهاء والحال أنها كانت موجودة وقت البيع 
والتسليم ومشاهدة تصرف المشتري وولده تلك المدة ولم تدع. وكذلك 
والدها مشاهد لذلك ساكت عن الدعوى بلا مانع شرعي أكثر من خمس عشرة 
سنة قبل وفاته. فهل ل تسمع دعوى المرأة المذكورة والحال هذه وتمنع من 
معارضة وارث المشتري؟ 

أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى المرأة المذكورة؛ حيث كان الحال ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[5ه ]> شوال سنة ١56‏ 

سئل في امرأة توفيت عن ورثة» فأراد رجل أن يدعي في مخلفاتها بمبلغ 
كذا كذا قرشًا ثمن أعيان قومت عليها من مخلفات أبيه وقت قسمتها من مدة 
ست وعشرين سنة من وقت التقويم. فهل لا يجاب إلى ذلك ولا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
ْ والله تعالى أعلم 

زباه5] .#5 شوال سنة 1 

سئل ني رجل واضع يده على دار ونخيل ومواش بطريق الهبة عن أقاربه 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة» وهو ينصرف في ذلك وينتفع به المدة المذكورة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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من غير معارض ولا منازع» والآن ادعى عليه رجل بأن له حقًا بالشراء في ذلك 
من أقارب الموهوب له قبل تاريخ الهبة فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا كان 
المدعي حاضرًا ومشاهدًا تصرف واضع اليد تلك المدة ولم يدع ولم ينازع من 
غير مانع شرعي لا تسمع دعواه؟ 


























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[55] ” ذي القعدة سنة ١756‏ 
سئل ني رجل خرج من بلده ومكث في غيبته مدة عشرين سسنة» وله دار 
يملكهاء فحين رجع من غيبته وجد شيخ البلد باعها لرجل بثمن معلوم؛ فطلب 
رفع يد مشتريها عنها فطلب منه رد ما دفعه لشيخ البلد من الثمن فدفعه له 
فبعد ذلك امتنع المشتري من تسليمها لمالكها متعللا بآنه واضع يده عليها مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة. فهل لا يكون طول المدة مانعا له من أخذها مع 
تصديق المشتري بالملك له وقد اشتراها من شيخ البلد وهو واضع يده عليها 
تلك المدة ولا عبرة بتعلله؟ 
أجاب 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان» وحيث كان واضع اليد مقرا بآن الملك في 
الدار المذكورة للمذعى» فالواحي غلب ةتسلييها لذ 
«الله تعالى أعلم 
[5"] ه ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سثئل في جماعة تحاكموا لدى حاكم شرعي وادعوا على آخر بآن من 
الجاري ني أثر جدهم الأعلى جانبا من الأطيان الأميرية ودارين متقابلتين» وأن 


























كتاب الدعوى 




















رلا 
من نحو عشرين سنة توفي والد أحد المدعين الذي كان واضع اليد على ذلك 
حين كان شيخا بالناحية ووالد المدعى عليه كان شيخا في البلدة أيضاء فلما توفي 
والد أحد المدعين أضيفت شياخته على والد ذي اليد من قبل الحاكم السياسي. 
فوضع يده على ذلك جميعه لكونه شيخا بالناحية» ولعدم اقتدارهم تسحبوا 
من بلدتهم وأقاموا بالوجه القبلي مدة نحو الاثنتي عشرة سنة وعادوا لبلدتهم 
من نحو عشر سنوات وعملوا دعوى مع والد ذي اليد بعد حضورهم بمعرفة 
الحاكم السياسي وأخذوا منه أعيانا خلاف ذلك, وتركوا الدعوى بذلك؛ لعدم 
اقتدارهم ولكون والد ذي اليد شيخا بالناحية» وإنهم الآن يطالبون المدعى عليه 
برفع يده عن ذلك؛ لكون ذلك جاريا في أثر جدهم وأصولهم, وبالسؤال من ذي 
اليد عن ذلك أجاب بالإنكار لملكيتهم لذلك؛ وذكر أن والده تلقى الدارين 
المدعى بهما المذكورين من المدعين بثمن معلوم ني تاريخ معلوم, وأن له 
بينة على ذلك. وأن الطين المذكور تلقاه عن والده بعد وفاته» وأن والده كان 
واضعا يده عليه زيادة عن عشرين سنة حال حياته؛ لعجز المدعين عن زراعته 
وتركهم لذلك باختيارهم., وأن المدعى عليه أيضا بعد وفاة والده تصرف في 
الدارين بالهدم والبناء وني الأرض بالزراعة مع مشاهدة المدعين لتصرفه في 
ذلك وعدم المنازعة منهم. فهل إذا ثبت ما ذكره المدعى عليه من تلقي والده 
الدارين بالشراء على الوجه المذكور وانتقالهما إليه بالإرث عنه يمنعون عن 
معارضة المدعى عليه وليس لهم الدعوى ني أطيان الزراعة حيث تركوها تلك 
المدة باختيارهم وشاهدوا تصرف واضع اليد ووالده فيها؟ 
أجاب 

إذا أثبت المدعدى عليه انتقال الملك ف الدارين المذكورتين لمورثه 
وأيلولتهما إليه بالإرث عنه بناقل شرعي لا يكون لأحد معارضته ولا ترفع 
يده عنهما بدون وجه شرعيء ومن المقرر لأثمتنا أن الحق في أرض الزراعة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























36> 
الآميرية يسقط بالترك اختيارا”'» فلا تسمع الدعوى في أرض الزراعة والحال 
هذه. 
[81550 ذى القعدة سنة ١756‏ 


سئل ني رجل واضع يده على ثلاثة أرباع دار تلقاها بالشراء من رجل 
وكتب له حجة بهاء ومضى على ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة. والآن يدعي 
رجل كان حاضرا وقت البيع والتسليم ومشاهدا له بعد عرضها عليه أن يشتريها 
بأن له حقاني الدار المذكورة آل له قبل البيع من امرأة قريبة له. فهل إذا كان 
حاضرا وقت البيع والتسليم ومشاهدا تصرف المشتري ني ذلك بالهدم والبناء 
ولم يدّع مع التمكن لآ تسمع دعواه بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

السكوت وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في المبيع هدما وبناء 

مانع من سماع الدعوى على ما عليه الفتوى قطعا للأطماع الفاسدة'". 
واللّه تعالى أعلم 
[1] 4 ذي القعدة سنة ١756‏ 


سئل في جماعة يملكون دارا بالميراث الشرعي عن والدهم مدة تزيد عن 
عشرين سنة وهم يتصرفون فيها بالبناء وغيره من غير منازع لهم فيها ولا لأبيهم 
من قبلهم. والآن ادعى جماعة من أهل البلد المقيمين بها أن الدار المذكورة 
ملك لهم عن أبيهم والذي منعهم من الدعوى بها كون مورث واضعي اليد 


.١5821١51/ /” الفتاوى الخيرية»‎ )١( 
.,57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )5( 


























كتاب الدعوى 




















0 
عليها ذا شوكة. فهل إذا أقاموا بينة بذلك لا تسمع دعواهم بها أو ماذا يكون 
الحكم؟ 
أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 4 ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وبنت وترك ما يورث عنه شرعا من دار ونخيل 
وغير ذلك, ثم مات كل من الابنين والبنت عن ورثة قبل قسمة التركة فأراد ورثة 
البنت أخذ ما يخص أمهم من تركة والدهاء فادعى ورثة الابنين منعها قائلين: 
إننا سمعنا من آبائنا الذين ماتوا أن بنت الميت المذكورة ماتت قبل موت أبيها. 
فهل إذا أثبت ورثة البنت المذكورة موتها بعد أبيها يكون لورثتها أخذ نصيبها 
من تركة والدها بالفريضة الشرعية» ولاعبرة بقول باقى الورثة أنها مانت قبل 
أبيها؟ ْ 

أجاب 

في واقعات المفتين ما نصه: «مات عن زوجة وأخ وابن» وابنه مات أيضاء 
فقال الأخ: مات أخي بعد موت ابنه فلي الميراث» وقالت الزوجة: بل مات 
أخوك قبل موت ابنه» فالقول للمرأة» والأصل في هذا الجنس أن الورثة متى 
اختلفت في تاريخ موت الأقارب أو أصله. فالبينة بينة من يدعي زيادة الإرث 
والقول قول من ينكر)"'". انتهى. 

واللّه تعالى أعلم 


.7١/ واقعات المفتين» ص‎ )١( 
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[577] 4 ذي القعدة سنة ١7565‏ 


سئل في جاموسة مة مشتركة بين رجل وأمه. مات الرجل عن ابنه وأمه 
ل ار ل ا 
الجميع على يد القاضي وأثبتت الأم الشركة وأنها تستحق النصف فيهاء 
وبيعت الجاموسة وأعطى القاضي كل ذي حق حقه. واشترت الأم بحصتها 
من الثمن بهيمة ووهبتها لأولاد بنتها وقبضها الأولاد وحازوها لأنفسهم. فبعد 
مدة تزيد على ثلاث سنين مانت الواهبة فادعى ابن الرجل المذكور المتوق 
وزوجته ثانيا أن الحق في الجاموسة لمورثهما بعد الترافع الأول وثبوت الشركة 
بالوجه الشرعي وإعطاء كل ذي حق حقه على يد القاضي. فهل والحال هذه لا 
تسمع دعواهما ولايقضى لهما بشيء في تركتها من الثمن الذي أخذته في مقابلة 
نصيبها من الجاموسة؟ 

أجاب 

إذا تَحمَوٌ تحقق بالوجه الشرعي مشاركة الأم لابنها في الجاموسة المذكورة في 
وجه وارث الابن كما هو مذكور لا يكون له المعارضة بعد ذلك بدون وجه 
شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[ 4 ذي القعدة سنة ١7565‏ 

سئل في رجل أحال رجلا بماهيته فقبضها ثم دفع لربها بعضا منها وبقي 
عليه مبلغ صار دينا في ذمته» فكتب له بذلك الباقي سندا عليه ببينة شرعية: ثم 
بعد ذلك ماث رب الدين عن ورثة وأولاد قصرء فطالبت الورثةٌ المدينَ بماعليه 
نن الاين لمورتهم ذاثربه: فم أمعى ذقعه ثبل الك لمورتهم متعللا بنيكدات 
بيده مقطوعة الثبوت مدعيا أنها بخط الميت وختمه. فهل لا عبرة بذلك ويلزمه 


























كتاب الدعوى 




















د 
دفع ما عليه ما لم ية ينبت الدفع إلى المورث بطريقه الشسرعي خصوصا ولم يكن 
الميت تاجرا ولا سمسارا ولاصرافا ممن يعمل بخطهم ولم يثبت أنه خطه 
أيضا؟ 
أجاب 

نعمء يلزم المدين دفع ما عليه من الدين ما لم يثبت يثبت أنه دفعه إلى ربه 

بالطريق الشرعيء ولا عبرة بالوثائق المقطوعة الثبوت والحانيها كر 
واللّه تعالى أعلم 

1١ ]755[‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 

سثل في رجل اث شترى من جماعة قراريط في طاحونة دائرة بثمن معلوم 
فمنعه شخص من الانتفاع بها وادعى أن له على أبيهم مبلغا من الدراهم قدره 
ستة وأربعون قرشاء والحال أن مورثهم له تركة تحت أيدي ورثته تفي بالدين 
وزيادة على فرض ثبوته. فهل والحال هذه لا يمكن المدعي على المشتري من 
منعه من الانتفاع بما اشتراه ولا مطالبة له عليه بشيء؟ 

أجاب 

المشتري من الوارث ليس خصما في إثبات الدين على المورث. فلا 
تسمع دعوى الرجل المذكور على المشتريء وللمالك التصرف في ملكه 
والانتفاع به» وليس لأحد منعه عن ذلك بدون وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5]* ذى القعدة سنة ١756©‏ 

سئل في اغرأ#تملك دارا وأشجارا باعتهما لرجل أجنبي بثمن معلوم؛ فبعد 
مدة ادَّعى عليه بعض أقاربه بأن بيع المرأة له ماذكر باطل متعللين بأن ما باعته 
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ملك لزوجها الذي مات تعنتا وكراهة منهم له. فهل إذا كان الحق ثابتا للمرأة 
المذكورة فيما باعته من الدار والشجر بموجب وثيقة شرعية ثابتة المضمون 
بالبينة الشرعية يكون البيع صحيحا نافذا ويمنعون من التعرض له بدون وجه 
شرعي؟ 


























أجاب 
دعوى المدعي على الوجه المذكور غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
[17 ؟١‏ ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل ني رجل يملك طاحونة بالإرث عن أبيه عن جده ومعه جم غفير من 
أهل بلده يشهدون بذلك. فجاء رجل من مشايخ تلك البلد وادعى على مالكها 
أنها وقف وأراد رفع يد المالك عنها. فهل إذا لم يكن مدعي الوقف مستحقا ولا 
ناظرا تسمع دعواه بذلك ويجاب فيها وله رفع يد المالك عن الطاحونة أو تكون 
دعواه مردودة من أول الأمرء لا سيما وقد أسند الوقف إلى رجل لم يعهد أنه 
ملك الطاحونة المذكورة؛ ولم يثبت استيلاؤه عليها بوجه من الوجوه بل وليمس 
له شبهة استحقاق ولم يكن مع المدعي بينة تشهد بذلك؟ 
أجاب 
لآ يحكم بوقف الطاحونة المذكورة بمجرد دعوى الرجل المزبور ويمنع 
من معارضة واضع اليد عليها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]554[‏ ذي القعدة سنة ١7565‏ 
/ سئل في عقار تحت يد رجل من نحو ستين سنة ينصرف فيه تصرف 
المُلّاك من غير منازع ولا معارضء وبعد وفاته وضع أولاده أيديهم على العقار 


























كتاب الدعوى 




















امسا 
المذكورء فادعى رجل على ورثته أن له حصة في ذلك العقار متمسكا بحجة 
قديمة منقطعة الثبوت. فهل لا تسمع دعواه ويمنع من المعارضة والمنازعة بلا 
وجه شرعي؟ 
أجاب 

لا يقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعاء والحجة البينة أو الإقرار أو 
النكول, فإذا وجد أحدها قضي للمدعي إذا لم يكن هناك مانع من سماع دعواه 
وإلافلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١ 3‏ ذي القعدة سنة ١756‏ 

سئل في رجل خطب بكرا من أخيها؛ ليتزوج بهاء فأجابه أخوها لذلك. 
وأراد الخاطب السفر لجهة فدفع لأخيها النشان خاتما وغيره على حسب 
العادة المشهورة المعروفة بينهم بلزومه لئلا تتزوج غيره. فهل إذا تزوجت غير 
الخاطب ثم مات بعد ذلك يكون لورثته مطالبة أخيها بما دفعه له مورثهم في 
النشان المذكورء ويؤمر أخوها بتسليم ذلك جبرا عليه حيث لم يكن هدية, 
وإذا ادعى أخو البنت المذكور على ورثة الخاطب بأن له عليه مبلغا من الدراهم 
يريد بذلك عدم مطالبتهم له ولم يثبت دعواه بالبينة لا تعتبر؟ 

أجاب 

نعم» للوارث المطالبة بما دفعه مورثه لأخي المرأة المذكورة على الوجه 
المسطورء ويجبر الأخ على تسليمه له» وليس له مطالبة الوارث بشيء بدون 
إثبات شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ل 
اهكان 


١7565 ذي القعدة سنة‎ ١١ ]5737١[ 
سثل في رجل يملك جانبا من النخيل مشتركا بينه وبين امرأة» للمرأة‎ 
الثلث وهو الثلثان» فباعت المرأة الثلث الذي تملكه لصاحب الثلثين بأمر شيخ‎ 
البلدة وحضوره. وقبض شيخ البلد الثمن ودفعه في دين عليه بأمرها ورضاها‎ 
وكتبت له حجة ببيع الثلث المذكور من نائب البلدة» ووضع المشتري يده‎ 
على النخيل مدة ثماني عشرة سنة» ثم ماتت المرأة بعد تلك المدة فأراد الوارث‎ 
لها الرجوع على المشتري متعللا بأن شيخ البلدة باع منها ودفع ثمنه ني دين‎ 
عليهاء والحال أنها باعت بنفسها وهي حاضرة تلك المدة وهو يتصرف فيه ولم‎ 
تنازعه. فهل والحال هذه لا يكون للوارث المنازعة لا سيما مع عدم منازعتها‎ 

له في هذه المدة؟ 


























أجاب 
إذا باعت المرأة نصيبها في النخيل بيعا صحيحا نافذا لا يكون لوارثها بعد 
وفاتها معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
15371 ذى القعدة سنة ١١56©‏ 
سئل في رجل يملك نخيلا في بلدة وكّل عليه آخرء وسافر إلى بلدة أخرى 
غاب بها نحو ساحن ومات بها عن ورئة غائيين عن يللاه فيعداموت مورتهم 
ذهبوا إلى بلدهم وأخذوا النخيل من الوكيل ووضعوا ابديهم عليه مدة: والآن 
يدعي من كان وكيلا شراءه من مورثهم فأنكروا دعواه. فهل إذا لم يقم بينة 
بالشراء لا يجاب لذلك ولا يمكن من نزعه منهم بدعواه المذكورة؟ 
أجاب 
ليجات ال كيل لاسرع السخيل الماكورمق يندورقة"الميث يدولا وس 
والله تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















١76 ذي القعدة سنة‎ "١١٠31 

سئل في أخوين مشتركين في معيشة واحدة مات أحدهما عن ورثة ومنهم 
زوجة. فادعت أن لها في التركة بهيمة بنتاجها. فهل إذا لم يقر الأخ بذلك لا 
تنبت لها إلا بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

إذا كانت اليد في البهيمة ونتاجها للأخ الحي لا يقضى لها بهما بدون 

إثبات شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١76 ذي القعدة سنة‎ ١١ 

سئل في رجل واضع يده على دار يتصرف فيها تصرف الملاك ني أملاكهم 
بالهدم والبناء وغيرهما مدة من السنين» ثم جاء شخص يدعي أن له فيها حقاء 
فصالحه واضع اليد على مبلغ معلوم من الدراهم قبضه بحضرة بينة شرعية 
تشهد بذلك وبحضرة القاضي أيضاء ثم بعد مضي مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة أراد منازعة واضع اليد المذكور وإيطال الصلح, وادعى معه جماعة أيضا 
أن لهم حقا ني الدار المذكورة» والحال أن المدعين المذكورين حاضرون 
عالمون بالتصرف المذكور وهم ساكتون بلا مانع يمنعهم من الدعوى ككون 
المدعى عليه ذا شوكة, وثبت بالبينة الشرعية اطلاع المدعين المذكورين على 
التصرف المذكور بدون منازعة» وحكم القاضي بمنعهم. فهل والحال ما ذكر 
لا تسمع دعواهم ولا تقبل بينتهم؟ 

أجاب 

لا يجاب المصالح لنقض الصلح بدون وجه شرعي. ولا تسمع الدعوى 

بعد خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث ووجود عذر شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































وححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
بض 


























7١ ]”/5[‏ ذى القعدة سنة ١١565‏ 
علمهاء فلما اطلعت عليه أرادت أخذه منه. فهل إذا أثبتت المصاغ ببينة شرعية 


يحكم به لها؟ 
أجاب 


إذا أثبتت الزوجة ملكها في المصاغ المذكور بالوجه الشرعي يقضى لها 
به والقول لها بيمينها عند الاختلاف مع الزوج فيما هو خاص بالنساء إذا كان 
في بيت سكنهما. 
واللّه تعالى أعلم 
[57375] 77 ذي القعدة سنة ١7565‏ 
سئل في رجل واضع يده عل نخيل مدة تزيد على ثلاثين سنة. فجاء رجل 
وادعى أن هذا النخيل كان ملكا لوالده. والحال أن والده كان حاضرا بالبلد مدة 
تزيد على خمس عشرة سنة ولم ينازع المدعى عليه وكذلك ولده بعده مكث 
مدة بدون منازعة مع عدم المانع له ولوالده من الدعوى في تلك المدة. فهل لا 
تسمع دعواه لا سيما مع مشاهدته ومشاهدة والده قبله لتصرف واضع اليد عليه 
فيه تصرف الملاك في أملاكهم؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع الدعوى حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[35] 71 ذي القعدة سنة ١756‏ 
سئل في امرأة تدعي على أخرى بمصاغ كانت أمها وضعته عند أمها على 
سبيل الأمانة» وبقي تحت يدها حتى مات كل من أم المدعية والمدعى عليها 


























كتاب الدعوى 




















7 
وتطالبها به من تركة أمها الميتة عنها. فأنتكرت المدعى عليها ذلك واحنجت 
المدعية بامرأة وأو لادها بقولهم لها: المصاغ الذي تدعيه كانت أم المدعى 
عليها وضعته عندي -أي أم الأولاد- أمانة وقد دفعته لها. فهل لا عبرة بقول 
المرأة وأولادها ولاتسمع دعوى المدعية إلا بين يدي حاكم, ولا يلزم المدعى 
عليها إلا اليمين الشرعية عند العجز عن إثباتها أنها لا تعلم, خصوصا وقد 
مضت مدة تزيد على عشرين سنة؟ 
أجاب 

لا يقضى للمدعية بالمصاغ المذكور بدون إثبات شرعي بعد دعوى 

شرعية لدى القاضي. 
واللّه تعالى أعلم 

[/71/1”] 73 ذى القعدة سنة ١7565‏ 

سثئل في رجل ادعى على آخر دينا ولا بينة له فطلب صاحب الدين حقه 
من المدين» فاعترف بالبعض وأنكر البعض. فأراد صاحب الدين تحليفه. 
فامتنع وادعى أن الدائن سرق منه أشياء منذ خمس عشرة سنة ويريد إقامة 
الدعوى عليه. فهل لا تسمع دعواه خصوصا وهو مقيم معه ببلدة واحدة ولا 
مانع له من الدعوى تلك المدة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[/7”1”] 77 ذى القعدة سنة ١7565‏ 

قاصرة. فجعل القاضى عليها وصياء فادعى الوصى على الوكيل بأن عنده 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
23> 


للموكل الميت دراهم ولم يكن عنده بينة تثبت دعواه. فهل لا يجاب لذلك 
وإذا أخذ الوصي من الوكيل دراهم قهرا عنه يجب عليه ردها له؟ 
أجاب 
لا مطالبة على الوكيل المذكور حيث لم يثبت الوصي مدعاه بالوجه 
الشرض بوعلى السرلى فلن هال الغير تعديا وذ ما اسعرلى علية: 
ْ والله تعالى أعلم 


























[71/4”] 75 ذى القعدة سنة ١756‏ 


ببعض الثمن على رجل آخر بينه وبين المشتري معاملة» فدفع المحال عليه 
القدر الذي أمره المشتري بدفعه للبائع» فبعد مدة ادعى المحال عليه أنه شريك 
للمشترى فى الجاموسة فأنكر المشترى دعواه. فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن 
أجاب 

ليس للمحال عليه المذكور معارضة المشتري حيث كان الحال ما هو 

يطو 
واللّه تعالى أعلم 

[580]"؟ ذى القعدة سنة ١١56‏ 

سثئل في امرأة تملك ست نخلات باعتهن لامرأة أخرى من مدة ثماني 
عشرة سنة بموجب وثيقة بيد المشترية» ثم ماتت البائعة عن بنت فأرادت إبطال 
البيع ورد الثمن تعنتا منها بدون وجه شرعي وإنكارا له. فهل إذا كان البيع ثابتا 
بالبينة الشرعية من أمها لا تجاب البنت لإبطاله وتمنع من معارضة المشترية 
المذكورة بدون وجه شرعي؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 

إذا ثبت بيع الآم مستوفيا شرائط الصحة بالوجه الشرعي حال حياتها لا 

يكون لبنتها بعد وفاتها معارضة المشترية بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ [‏ ذي القعدة سنة ١76‏ 

سئل في ثلاثة أولاد عم باع أحدهم عقارا لواحد منهم ووضع يده عليه 
إلى أن مات ثم باعه وارث المشتري لشخص أجنبي ووضع يده عليه مدة 
خمس سنين» ثم بعد ذلك ادعى ابن العم الثالث الذي لم يشتر ولم يبع في 
العقار المذكور ونازع المشتري الثاني فاعترف له به وباعه له ثانيا على يد بينة 
من المسلمين وعلى يد نائب القاضيء ثم بعد خمس عشرة سنة نازعه ابن العم 
المذكور ثانيا وأقاربه الإناث. فهل لا تسمع دعوى ابن العم المذكور ولا تسمع 
دعوى أقاربه أيضا حيث كن حاضرات في البلد حين البيع الأول والثاني والثالث 
عالمات به وهن ساكتات بلا منازعة وهن كبار بالغات. 

أجاب 

حضور أقارب البائع وعلمهم بالبيع مانع من سماع دعواهم, وإذا ثبت 

بيع ابن العم المذكور لا يكون له معارضة المشترى منه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١ >87[‏ ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سكل ني رجل واضع يده على دار نحو عشرين سنة ورثها عن أبيه عن 
جده. وتصرف فيها بالهدم والبناء وغيرهماء ثم بعد ذلك ادعت امرأة وابن 
أخيها بعد موت أخيها أن لهما حقاني الدار المذكورة» المرأة تدعي أن لها 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
عض 


حقا عن أمهاء وابن أخيها يدعي أن له حقا فيها عن الأم المذكورة بواسطة أبيه, 
والحال أن الأم المذكورة كانت حاضرة في البلد وعالمة بالتصرف المذكور 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة وسكتت ولم تنازع إلى أن ماتت. فهل لا تسمع 
دعوى بنتها المذكورة ولا دعوى ابن ابنها والحال ما ذكر؟ 

أجاب 


























سكوت المورث خمس عشرة سنة عن الدعوى بلا مانع [مانع] من 

سماع دعوى وارثه بعد وفاته. ١‏ 
واللّه تعالى أعلم 

١ ]5”8*[‏ ذى الحجة سنة ١١56‏ 

سثئل في رجل تزوج امرأة بصداق معلوم ودفع عن مقدم الصداق نحاسا 
قيمنه قدر مقدم الصداق المذكورء ورضيت المرأة ووليها بأخذ النحاس 
نشان مائتا قرش حكم العادة فدفعها لهم بموجب بينة أيضاء ثم بعد ذلك ادعوا 
أنهم لم يأخذوا النحاس بدلا عن مقدم الصداق جميعه بل عن بعضه فقط» وأن 
بعض مقدم الصداق الآخر باق لهاء وادعوا أنهم لم يأخذوا النشان المذكور 
منه. فهل لا تسمع دعواهم حيث إنهم أخذوا النحاس بدلا عن مقدم الصداق 
جميعه بموجب البينة والإقرار بأنهم أخذوا المائني قرش النشان» وهل إذا كان 
وصلهم منه دراهم قرضا بموجب بينة يلزمهم دفعها؟ 

أجاب 

ثبت أخذها النحاس المذكور بدلا عن جميع المقدم برضاها واعترافها بقبصش 


























كتاب الدعوى 




















/” 
النشان المشروط وقت العقد وللزوج مطالبتها بما ترتب له عليها من الدين 
الشرعي بعد ثبوت ترتبه. 

١ ]5"85[‏ ذى الحجة سنة ١١56‏ 

سثل في دار مشتركة بين رجلين اقتسماها بينهما وأخذ كل منهما نصيبه 
على يد القاضي بموجب حجة شرعية» ثم بعد ذلك باع أحدهما نصيبه لرجل 
أجنبي واستولى عليه المشتري وبناه وحدد بينه وبين شريك بائعه. ثم مات 
البائع والمشتري عن وارث» ومضى على ذلك عشرون سنة, فأراد الآن وارث 
المشتري الرجوع على شريك البائع لمورثه متعللا بأن المبيع ناقص عن أصله 
ويريد استكماله الآزمن شريك البائع لمورثه. فهل لا يجاب لذلك وليس 
له نقض ما فعله بائع مورثه قبل موته ويمنع من معارضة وارث شريك البائع 
لمورثه؟ 

أجاب 

إذا اشترى مورث المدعي نصيب الشريك بعد قسمته وإفرازه ثم ادعى 
الوارث أن لبائع مورثه شيئًا من الدار زائدًا عما استولى عليه شريك البائع لا 
تسمع دعواه بذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

١ ]575[‏ ذى الحجة سنة ١١565‏ 

سثل في رجل مات عن ثلاثة بنين وعن بنت وزوجة وترك ما يورث عنه 
شرعاء فأراد أحد الأولاد قسم التركة وأخذ نصيبه بالفريضة الشرعية» فادعى 
ابن من أولاد أخيه أنه يملك بعض أمتعة من التركة ويريد الاختصاص بها هو 
وأبوه دون أعمامه وذلك بدون ثبوتٍ ببينة شرعية فهل لا عبرة بدعواه المجردة 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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أجاب 

جميع ما تحقق أنه تركة عن الميت يقسم بين ورثته» وليس لأحد منهم 

ولا لغيره الاختصاص بشيء من ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[7 ” ذي الحجة سنة ١١6‏ 

سئل في رجل حاز أرضا على سبيل الملكية مدة تزيد على خمس عشر 
سنة ثم بعد المدة المذكورة ادعى رجل أنها له. والحال أن المدعي مقيم بالبلد 
عالم بالحيازة والتصرف المدة المذكورة وهو ساكت عن الدعوى فيها ولم 
يمنعه مانع منها. فهل لا تقبل دعواه؟ 

أجاب 
الدعوى على الوجه المسطور غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 

171 *” ذي الحجة سنة ١756‏ 

سئل في رجل توفي عن ولد بالغ عاقل ولم يكن للمتوفى غيره. وكان 
وقت وفاته ولده غاتباء فبعد مدة حضر ولده من غيبته فوجد أباه توفي فسأل 
عن مخلفات أبيه وهى منزل كامل بناحية الجيزة وأمتعة وغير ذلك. ووجد 
رجلا أجنبيً وضع يده على العقار والمخلفات من غير وجه شرعي؛ فطلب 
ولد المتونى من الذي وضع يده على المخلفات حجج المنزل فلم يظهرها له. 
وادعى أنه اشترى المنزل من المتوفى» والحال أنه لم يكن بيده حجج ولا بينة 
تشهد له بالشراءء ويريد بمجرد دعواه أن يتملك المنزل جميعه وولد المتوى 
معه بينة تشهد بأن المنزل ملك المتونى ولم يكن له وارث غيره. فهل الولد 
يستحق المنزل والمخلفات؟ 


























كتاب الدعوى 




















232353 
أجاب 

إذا كان واضع اليد مقرا بأن المنزل لمورث المدعي وأنه اشتراه منه قبل 
وفاته ولم يثبت دعواه الشراء بالوجه الشرعي كان الواجب عليه رفع يده وإذا 
ثبت استيلاؤه على شيء من متروكات المورث حكم عليه بتسليمها للوارث 
حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[84>"] ؛ ذي الحجة سنة ١١56‏ 

سثل ني رجل ادعى على آخر ناقة بيده ضاعت من مدة ثلاث سنين وأن 
عمرها الآن بلغ ست سنوات. وأنها تتجت عنده وبنت ناقته» وادعى المدعى 
عليه أنه اشتراها من سوق شبين من جماعة لايعلم لهم جهة الآن من مدة خمس 
سنوات وشهرينء وأقام كل منهما بينة على دعواه. فهل تقدم بينة مدعى النتاج 
المذكور ويحكم له بها ولا عبرة ببينة المدعى عليه بأنه اشتراها من سوق كذا. 

أجاب 
تقدم بينة المدعي للنتاج الخارج ويحكم له بالناقة المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 

[ هت ذي الحجة سنة ١7١765‏ 

سئل في رجل يدعي على آخر بآن له عليه دينًا من مدة ثماني سنين من غير 
بيان سبب له متعللا بورقة بيده قديمة غير ثابتة المضمون بالبينة الشرعية» فأنكر 
المدعى عليه دعواه المذكورة. فهل إذا لم يثبت دعواه بالبينة الشرعية العادلة 
لايجاب لذلك. ولا يكون له مطالبة المدعى عليه بمجرد دعواه المذكورة ولا 
عبرة بالورقة التي بيده؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
3 


























24 
_ 


يُقضَى بصك لم يثبت مضمونه على فرض صحتها. 
واللّه تعالى أعلم 

[ زذي الحجة سنة ١750‏ 

سئل في رجل ذي شوكة استولى على عقار لرجل تعدّيًا بغير وجه شرعي. 
ومكث مدة طويلة واضعًا يده عليه ولا يقدر ربه على مطالبته» ثم مات ذو الشوكة 
عن ورثة ذوي شوكة أيضا. فهل إذا زال المانع لا يكون طول المدة مانعًا من 
سماع دعوى رب العقار؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. فإذا تحقق العذر الشرعي لا يكون طول المدة مانعًا من 
سماع الدعوى والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

[3 ذي الحجة سنة ١7١565‏ 

سئل في رجل يملك دارا تلقاها بالإرث عن أبيه وهو واضع يده عليها 
مدة تزيد على أربعين سنة هو ووالده من قبله. فالآن ادعى رجل أن له في الدار 
حصة يملكها بطريق الشراء من جد المدعى عليه والحال أنه كان حاضرًا في 
البلد ومشاهدًا تصرف ذي اليد ولم يعارض ولم ينازع تلك المدة وأنكر واضع 
اليد دعواه بذلك. فهل لا تسمع دعوى المدعي المذكور حيث كان حاضرًا في 
البلد ولم يدع هذه الدعوى المدة المذكورة ولا تقبل البينة منه على دعواه بأنه 
اشترى الحصة المذكورة والحال هذه؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. 
[5"94"] ؟ ‏ ذى الحجة سنة ه5١١‏ 
لرجل أجنبي بموجب حجة شرعية ثابتة المضمون بالبينة الشرعية من مدة 
خمس عشرة سنة وزيادة وهو يتصرف فيه والآن يريد أولاد الأولاد إبطال البيع 
مذكور فيها أن مالك المعصرة الأصلي وقفها على نفسه مدة حياته. ثم على 
أولاده وأولاد أولاده أولاد الظهوردون أولاد البطون مشمولة بختم القاضي 
فقط. فأنكر المشتري للحصة دعواهم. فهل إذا لم يكن هناك بينة تشهد بوقفية 
المعصرة المذكورة لا عبرة بها ولا يثبت وقفها إلا ببينة شرعية, ولا يكون لهم 
إبطال البيع بذلك وما الحكم؟ 
أجاب 
لا يقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعا ولو عليه خطوط القضاة 
[ 181794 ذى الححة سنة ١١565‏ 


سئل في ورثة طلبوا قسمة تركة مورثهم من العقار والنخيل وغيره» وادعى 
بعضهم على بعض على يد وكلائهم, فادعى أحد الوكلاء بأن الميت وقف 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
غعف 


ذلك قبل موته على ذريته فلم يصدقه الوكيل المدعى عليه وطلب القاضي 
من المدعي بينة الوقف فسمعها فلم تصادف شهادتها وجهًا شرعيًا؛ِ لكون 
الشاهدين لم تتطابق شهادتهما في الجهة. ولم يعرفا الموقوف بحدوده وهو 
مجهول ومشاع ولم تقم فيه دعوى من خصم على خصم. ولم يجر فيه حكم 
بصحة على مذهب أبي يوسف. ولم يجعل آخره لجهة بر ولم يثبت الوقف 
بوجه شرعي.ء فهل إذا قسم ذلك القاضي بين ورثته بالفريضة الشرعية» وحكم 
بكونه ميراثا تكون القسمة والحكم بذلك نافذين ولا عبرة بما ادعاه وكيل باقي 
الورثة الآخر من الوقف على الوجه المذكور؟ 
أجاب 


























لآ يقضى بالوقف بدون برهان شرعي في حق من لم يقر به. 
واللّه تعالى أعلم 
[18144 ذي الحجة سنة ١576‏ 
سكل في رجل باع بينًا لآخرين بثمن معلوم؛ وكٌتب في شأن ذلك حجج 
من الحاكم الشسرعيء. ومضت مدة نحو ست وثلاثين سنة ومات البائع؛ فالآن 
ظهر رجل يدعي أنه ابن الميت البائع وأنكر بيع أبيه» ويريد رفع أيدي المشترين 
عنه» فهل إذا ثبت البيع من أبيه قبل موته بالوجه الشرعي لا عبرة بإنكار المدعي 
المذكور ويمنع من المعارضة لواضعي اليد والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث لا يكون للوارث معارضة المشتري بدون وجه 
الترعين: 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[8]595 ذى الحجة سنة ه5١١‏ 
سئل في رجل من أهل قرية سرق له جاموسة من مدة ثلاث سنين ونصف. 
فلما ذهب رجل من أهل قريته إلى جهة أخرى وجد جاموسة تحت يد رجل من 
أهل تلك الجهة مشابهة لتلك الجاموسة التي سرقت من قريته» فأخبر واضع 
اليد بذلك» فأجاب واضع اليد بأنه اشتراها من فلان» ثم فلان من فلان» ثم 
بعد هذا الإخبار أقال كل منهما صاحبه من البيع» واستقرت تحت يد البائع 
الأول فسلمها لرجل من أهل القرية التى سرقت منها الجاموسة أمانة بحضرة 
بينة شرعية مع بنتها الناتجة عند أحد المشتريين وأمره أن يتوجه بها إلى أن 
يتحقق أمرها وغاب فهلكت بنتها في الطريق بآفة سماوية. فهل إذا أراد صاحب 
الجاموسة التي سرقت أن يدعي على الآمين المودع أنها جاموسته لا تسمع 
دعواه على الأمين ولا تقبلء ولا يكون الأمين ضامنا لبننها وتبقى الجحاموسة 
أجاب 
حيث ادعى واضع اليد أن الجاموسة التي تحت يده وديعة فلان الغائب 
وبرهن على ذلك دفعت عنه خصومة مدعي الملك. فلا تسمع الدعوى عليه؛ 
ويمنع المدعي من معارضته والحال هذه. ولا ضمان على المودع بهلاك 
الوديعة أو نتاجها تحت يده بلا صنعه بالنسبة لمن أودعه والقول له في ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[595] ذى الحجة سنة ١١56‏ 
سثئل ني رجل يملك دارًا بالميراث الشرعي عن أبيه من مدة سبعين سنة 
وزيادة وهو يتصرف فيها من غير منازع له ولا لوالده من قبله» والآن تدعي بنات 
بنت خاله بآن الدار المذكورة لهن مع وجودهن بالبلد ومشاهدتهن لتصرف 
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واضع اليد وتصرف والده» ولم يقع منهن ولا من أصولهن نزاع في شأنهاء فأنكر 
واضع اليد دعواهن ولا بينة لهن على ذلك. والحال أن لهن دارا غيرها بعنها. 
فهل إذا لم يثبتن دعواهن بالبينة الشرعية لا بجَبْن لذلك ولا يُمَكنَّ من نزع الدار 
من مالكها الوارث لها عن أبيه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

سكوت المورث الأصلي عن الدعوى خمس عشرة سنة مع عدم المانع 
له عنها مانع لسماع دعوى وارثه بعد موته» ومن المعلوم أنه لا يقضى لمدع 
بمجرد دعواه بدون إثباتها بطريق شرعي على فرض كونها مسموعة شرعا. 

واللّه تعالى أعلم 

173 ”3 ذي الحجة سنة ١7١565‏ 

سئل في رجل يملك دارا عن أبيه وجده بالميراث الشرعيء أَخِذْ في النظام 
وقرك دارم خالبة» فمكدق كر مده عتريق سنة ؤزباةة زع خالبةة والآن انتك 
وذهب إلى بلده؛ فوجد داره خربة فأراد تعميرها فتعرض له جماعة من أهل 
البلد وادعوا أنها لقريب لهم مات من مدة سنتين» فأنكر دعواهم مع أن والده 
أقام بها مدة خمسين سنة وزيادة وكذلك جده من غير منازع لهماء ولم يدعها 
الذي يدعون أنهم أقاربه مع وجوده بالبلد ومشاهدته تصرف والد المالك لها 
عن والده ولم يدعها. فهل لا تسمع دعواهم المذكورة بعد مضي هذه المدة 
وتحقق وضع يد المورث الذي كان غائبا ومشاهدة القريب تصرفه مع التمكن 
تلك المدة» ويمنعون من معارضة واضع اليد المذكور حيث لم يدعوها سابقا 
ولامورثهم., ولم يضعوا أيديهم عليها ولا مورثهم ولا بينة لهم على أنها 
مملوكة لمورثهم؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
سكوت المورث خمس عشرة سنة عن الدعوى بلا مانع مانع من دعوى 
وارقه البولاك بع وفاقه: 1 
"٠ ]59[‏ ذى الحجة سنة ١١56‏ 
سثئل فى أخوين مات كل منهما عن داره المختص بها وحده دون أخيه. 
فادعى ورثة أحدهما على ورثة الآخر أن الدارين مشت ركتان بين أبويهما. فهل 
إذا ثبت أن كلا كان يتصرف في حال حياته في كامل داره المختتص بها بالإجارة 
والسكنى والبناء مع حضور الآخر بالبلد وسكوته وعدم معارضته له. ومضى 
على ذلك نحو أربعين سنة لا تكون دعوى الاشتراك سائغة» وإذا كان قد تقوى 
المدعي من الورثة على ورثة الآخر ببعض ذوي الشوكة وجبر المدعى عليه 
عليه بدار أبيهم جميعًا؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعى وحيث سكت المورث تلك المدة عن دعوى الملك بلا 
"٠ ]7549[‏ ذى الححة سنة ١١56‏ 
سئل ني رجل واضع يده على نخلة بلح فجاء آخر وادعى أن له نصف 
تلك النخلة يملكه بطريق الإرث عن أبيه. فهل إذا كان عند المدعى المذكور 
بينة تشهد بملكية أبيه لنصف تلك النخلة ولا يعلم خروجه عن ملكه إلى موته 
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يكون المدعي المذكور أحق بنصف تلك النخلة من واضع اليد حيث لا وارث 
لأبي المدعي المذكور سواءء وإذا ادعى واضع اليد انتقال النصف المذكور إليه 
الخرامين ترات بي لمعي العلاقور يدوام بيست ينبت إذن أبي المدعي لشريكم 
وواضع اليد المذكور مستولٍ على تلك النخلة ووارث مالك نصفها لم يعلم أن 
لأبيه النصف فيها لموت أبيه وهو صغيرء وبعد العلم نازع واضع اليد -تسمع 
دعواه وتقبل بينته ويصدق في عدم العلم؟ 
أجاب 
إذا ثبت الملك في نصف النخلة لمورث المدعي المذكور ولم يكن هناك 
مانع من سماع الدعوى ولم يثبت يثبت انتقاله للمدعى عليه بناقل شرعي قضي به 
المنعى ررق طالك الله جيك 315 لامر ماعو مبدطري 
٠ [‏ 0 
اي لي ل 
فيها بالهدم والبناء مع وجود ورثة البائع لهاء ثم ظهر رجل يدعي أنه وارث 
البائع» وأن مورثه لم يبع» فهل إذا ثبت البيع من مورثه لاعبرة بدعواه. وإذا 
ماتت البينة وبقي شطر منها مع وجود الفقيه المذكور تقبل شهادتهما عند 
القاضي أو نائبه» ويمنع المدعي من المعارضة للمشتري حيث ثبت ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث الدار المذكورة بالوجه الشرعي لا يعتبر إنكار وارثه» 
ومجرد صدور البيع على يد الفقيه لا يمنع من قبول شهادته بدون وجه شرعي. 


















































كتاب الدعوى 




















[5501]؟ محرم سنة ١755‏ 

سثئل في امرأة من مصر سافرت إلى بلدة بعيدة» ووضعت أمتعتها عند 
جماعة على سبيل الأمانة فسافر الزوج إليهاء فوجد بها مرضًا فذهب إلى مصر. 
وأظهر للجماعة الذين عندهم الأمتعة ورقة مختومة بختم فقيه البلدة التي هي 
فيها بأنه وكيل عنهاء واستلم الأمتعة ولها منزل قبض أجرته وبعد مدة حضرت 
المرأة من غيبتهاء وطلبت أمتعتها من الجماعة الموضوعة عندهم فأخبروها 
بأن زوجها أخذ الأمتعة وأجرة المنزل بموجب ورقة مختومة بيده بأنه وكيل 
عنها فأنكرت وكالته. فهل لااعبرة بدعوى الزوج الوكالة بلا بينة» ولا يعمل 
بالورقة المجردة عن الثبوت, وإذا ادعى الزوج على المرأة المذكورة بأن له 
شالا عندهاء وأنكرت المرأة دعواه لا عبرة بدعواه المجردة عن البوت. وإذا 
كان لها عنده دين» ولم يكن لها بينة عليه وأنكره يلزمه اليمين الشرعي؟ 

أجاب 

القول قول المنكر بيمينه؛ حيث لا بينة ولا يقضى بصك لم يثبت مضمونه 

تبرعاء 
واللّه تعالى أعلم 

[5501]" محرم سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك جارية وهبها لزوجته وملكها لهاني حال صحته 
وسلامته بحضرة ببنة شرعية فقبضتها وحازتهاء والآن ينكر الهبة ويريد نزعها 
منهاء فهل إذا كانت الهبة والتمليك ثابتين بالبينة الشرعية لا يجاب لذلكء ولا 
يمكن من نزعها منها؟ 

أجاب 


إذا تمت الهبة بالقبض والحيازة يكون الحق في الآمة المذكورة للزوجة 
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الموهوب لهاء وليس لزوجها الرجوع فيها؛ حيث ثبتت الهبة على الوجه 
المذكور بالطريق الشرعي. 


























واللّه تعالى أعلم 
[550]" محرم سنة ١755‏ 
سثل في رجل مات عن ابن وبنتين وترك ما يورث عنه ستة عشر قيراطًا 
في دار» فوضع الابن يده على ما يخصه ويخص أختيه مدة أربعين سنة» فمات 
الابن عن أولاد أولاده» فطلبت البنتان ما يخصهما لدى الحاكم الشرعي» 
فأخذت كل واحدة ما يخصها وسكنت فيه. فهل إذا ادعى أولاد الأولاد وقفية 
الدار المذكورة على الذكور دون الإناث؛ ولم تكن لهم بينة تشهد بذلك ولا 
وقفية عندهم ولا سند لهم لا تقبل دعواهم؟ 
أجاب 
لا يقضى بوقف نصيب المنكر من الورثة بدون إثبات شرعي. 
والله تعالى أعلم ْ 
[55054]” محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث, وترك لهم عقارات ومواشي 
ونخيلا وغير ذلك» فوضع أيديهم أولاده على ذلكء وكان له ولد غائب حضر 
وأراد أخذ حصته مما تركه أبوه. فمنعه باقي ورثة أبيه من ذلك متعللين بأنه كان 
عافًا لأبيه» وكان يبغضه أبوه في حياته ويزعمون أنه بسبب ذلك لا يرث معهم. 
فهل يكون له أخذ نصيبه مما تركه أبوه ولا عبرة بتعللهم عليه بذلك؟ 
أجاب 
للابن المذكور أخذ ما يخصه فيما تركه والده؛ حيث ثبت نسبه مثه ولا 
مانع. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[5505]" محرم سنة ١755‏ 

سئل في رجل واضع يده على أملاك معلومة في بلدة معلومة بطريق الشراء 
الشرعي من مدة تنوف عن خمس عشرة سنة بموجب حجة شرعية بيده من 
قاضي تلك البلدة ولم ينازعه منازع بشيء ماء وفي هذه المدة تصرف واضع اليد 
في الأملاك تصرف الملاك ني أملاكهم من هدم وبناء وغير ذلك. والآن ادعى 
شخص حاضر بتلك البلدة ومشاهد لتصرف واضع اليد تلك المدة أنه كان 
غصب منه بعض هذه الأملاك. فهل لا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة مع 
مشاهدته التصرف فيها والتمكن من الدعوى؟ 

أجاب 

سكوت المدعي عن الدعوى تلك المدة بلا مانع مع مشاهدة التصرف 

المذكور مانع من سماع دعواه حيث كانت بغير ما استثني. 
واللّه تعالى أعلم 

[5505] 4 محرم سنة ١155‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر حصة في داره بثمن معلوم وأقبضه ذلك. 
ثم بعد مدة اشترى منه كذلك حصة في آلة طاحونته بثمن معلوم وأقبضه ذلك» 
وكتب بم شرح حجتين مؤرختين بتاريخ مختلف طائعًا مختارًا سنة ١١51١‏ 
وفي سنة ثلاث وستين ادعى البائع على المشتري بأنه باع ما شرح بالإكراه 
والغرور والغبن الفاحشء, وصالحه المشتري عن دعواه عليه بذلك على مبلغ 
معلوم دفعه له» وصدق البائع بعد الصلح على أن البيع الصادر منه كان بالطوع 
والاختيار من غير غرور ولاغبن» وأن الحق ني ذلك للمشتري ولا حق له في 
ذلك؛ وكتب أيضا بذلك حجة شرعية وجميع ذلك وقع على يد حاكم شرعي. 
والآنيريد البائع دعوى الإكراه والغبن مع الغرور ني ذلك على يد الحاكم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
31> 
لاا 


المذكور. فهل لآ يسوغ للحاكم المذكور سماع هذه الدعوى بعد الصلح 
والتصديق المذكورين؟ 


























أجاب 
إن كان الواقع ما هو مسطور لا تسمع دعوى البائع بما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 

[4]5501 محرم سنة ١155‏ 

سثئل في رجل له على آخر مبلغ من الدراهم. واستلم منه بعض المبلغ 
المذكور وأعطى له وصلا بختمه وغاب عنه مدة» فلما لقيه طلب منه الباقى 
فادعى أنه دفعه إليه وأخذ الوصل منه وضاع وليس له بينة تشهد على دعواه. 
وسئل هل أنت الذي دفعت المبلغ الباقي المذكور أم كاتبك أم شريكك؟ 
فأجاب بأني لم أدفعه أنا ولا كاتبي ولا شريكيء بل دفعه إليك فلان وكيلي 
المقيم ببلدة كذا وأخذ الوصل منك وأعطانيه وضاع منيء فلما أحضر فلان 
المذكور أقر بأنه لم يدفعه إليه» ثم ادعى ثانيًا أنه دفعه بنفسه. ولم يقم بينة على 
دعواه؛ ثم ادعى ثالنًا أنه دفع بنفسه بعض المبلغ الباقي» فهل ترد دعواه ويلزمه 
دفع المبلغ المذكور لآ سيما وتاريخ دفعه ودفع وكيله اللذين ادعاهما واحد؟ 
وإذا أقام بينة لا تسمع للتناقض في الدعوى؟ 

أجاب 

حيث أقر المدين بأنه لم يدفع المبلغ الباقي يعامل بإقراره بذلك ولا 

تسمع دعواه الدفع بنفسه بتاريخ سابق على إقراره المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[9]5504 محرم سنة ١155‏ 

سثل في رجل سافر من بلده وترك زوجته وبهائمه فيها تحت يد زوجته 
ومكث مدة في الجهة التي سافر إليهاء ثم رجع إلى بلده فوجد زوجته قد نقلها 


























كتاب الدعوى 




















2 
أبوها ني بيت على حدتها وحارة غير حارة أبيها ببهائم زوجها ومتاعه. فهل 
إذا ادعت أن جاموسة من البهائم ملكها اشترتها منه بمهرها الذي أخذته منه. 
وكذب الزوج ني ذلك وادعى أنها ملكه كباقي البهائم والمتاع» ولم تثبت الزوجة 
دعواها بالبينة الشرعية لا تعتبر ويكون القول للزوج بيمينه في أن الجاموسة 
ملكه كغيرها مما ذكر؟ 
أجاب 

حيث أقرت الزوجة بأصل الملك في الجاموسة لزوجها ولم تثبت 
دعواها الشراء منه بالبينة الشرعية يكون القول للزوج بيمينه على نفي انتقال 
المللف إليها. 

واللّه تعالى أعلم 

[4]5504 محرم سنة ١155‏ 

سئل في رججل توفي عن ابن وبنتين وترك ما يورث عنه شرعا من نخيل 
ودور وغير ذلك؛ فوضع الابن يده على جميع التركة» ثم مات الابن عن ابنين 
وثلاث بنات» وبقيت التركة لم تقسم. ثم مانت إحدى البنتين عن ابن وبنتين 
غائبتين بجهة بعيدة» فحين حضرتا من غيبتهما أرادتا أخذ نصيب أمهما في 
الميراث فأنكر واضع اليد على التركة بعض النخيل؛ فهل يكون لهما نصيب 
أمهماني الميراث جبرًا على واضع اليد وإذا شهدت بينة وذكرت حدود 
الأرض المشتملة على النخيل بأنها جارية في ملك المورث يكون جميع ما فيها 
من النخيل ميراثا يقسم بين الورثة بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 
لوارث البنت المذكورة أخذ ما خصه مما يتحقق أنه متروك عنها شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























١155 محرم سنة‎ 9]541١[ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعاء‎ 
فتزوج كل من البنات ولم يأخذن ما يخصهن من تركة أبيهن. فهل إذا متن وكان‎ 
لهن أولاد يكون لهم المطالبة بأخذ ما يخص أمهاتهم من تركة أبيهن بالوجه‎ 


الشرعي ولو مضى سنون؟ 
أجاب 
لأولاد البنات المطالبة بما يخص أمهاتهم بالميراث مما تركه الأب 
المذكور حيث لا مانع. 


[5411] محرم سنة ١7155‏ 

سئل في رجل اشترى دارًا من آخر وسكن فيها مدة تنوف عن خمس عشرة 
سنة وهو ينشئ فيها عمارات من هدم وبناء وغير ذلك؛» فجاء رجل آخر وادعى 
أن الدار ملك له وهو حاضر بالناحية ولم يطالب ولم ينازع في المدة المذكورة 
فهل لا تسمع له دعوى على واضع اليد؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 


6 


واللّه تعالى أعلم 
[615411 محرم سنة ١155‏ 


سئل في دار مشتركة بين رجل بالغ وأمه وإخوته القصره باعها البالغ 
لآخر بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أمه وإخوته القصرء وقبض الثمن وصرفه 


























كتاب الدعوى 




















ارذيا 
عليهم في مؤنتهم لكونهم فقراءء, ثم إن المشتري بنى ني تلك الدار محلات وغير 
بابهاء والبائع وإخوته يغيبون عن البلد ويرجعون إليها ويشاهدون ما حصل في 
تلك الدار من البناء وتغيير الباب أولَا وثانيّاء والآن حضر البائع وأنكر البيع» 
فهل إذا كان مع المشتري حجة شرعية بخط قاضي الناحية وفيها بينة شرعية 
تشهد بالبيع لا عبرة بإنكاره؟ 
أجاب 
إذا أثبت المشتري دعواه الشراء يقضى له في نصيب البائع والأم بعد 
ثبوت توكيلها له بالبيع» ولا ينفذ في حصة القصر إذا لم يثبت كون الأخ البائع 
وصيًا والبيع بمسوغ شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]541[‏ محرم سنة ١155‏ 
سئل ني رجل باع لرجل آخر داره التي تلقاها عن أبيه بالإرث الشرعي 
وكتب بذلك حجة شرعية ووضع يده المشتري عليها من مدة عشر سنوات» 
وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء وغير ذلكء والآن نازعت المشتري بنت أخي 
البائع وأبرزت وثيقة بخط جدها وادعت أن الجد أوصى لها بحصة من داره على 
الشيوع ولا بينة لها على دعواها. فهل لا عبرة بدعواها المجردة عن الثبوت؟ 
أجاب 
لا يقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
"١ ]5415[‏ محرم سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة أولاد وبنتين منهم ولد وبنت قاصران وترك 
مايورث عنه شرعا من أرض زراعة وغيرها وأمتعة. ووضع يده أحد الأولاد 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
31> 
سكن 


البالغين على جميع المتروك وهو يزرع الأطيان ويدفع الخراجء فلما بلغ الولد 
القاصر صار يعمل وهو ساكن مع أخيه. ثم حصل بينهما نزاع وأرادوا القسمة 
من بعض. فادعى الكبير بأن عليه ديونا استدانها حال صغر أخيه وأخته متعللا 
بأنه كان حصل خسران ني زراعة الأرض ويريد إلزام أخيه وأخته القاصرين 
بشيء من الديون التي استدانها حال صغرهما. فهل لا تسمع دعواه بما استدانه 
حال صغرهما؟ وهل إذا مات وترك ولدًّا وادعى ما كان يدعيه والده لا بمسمع 
منه ولا يلزم القاصرين شيء من الديون المدعى بها عليهماء ويأخذان حصتهما 
في جميع ما تركه والدهماء وإذا كان ترك مواشي ونتجت يأخذان حصتهما فيها 


























أجاب 
تقسم التركة الأولى ونماؤها بين ورثته بالفريضة الشرعية» ولا مطالبة 
على القصر بما استدانه الأخ المذكور لنفسه حال صغرهما بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5516]" صفر شنة 5؟١‏ 
سثئل في رجل بيده ساقية ورثها عن أصوله من مدة طويلة وبيده حجة 
بذلك من الحاكم الشرعي ادعى عليه رجل بأنه اشترى حصة منها من فلان 
الذي يملكها عن أبيه. فهل إذا لم يثبت أن البائع له فيها حق عن أبيهء وكان 
قد أقر بعد موت أبيه أنه لم يكن له فيها حق ولا لأبيه من قبله. وأن الملك فيها 
لواضع اليد لا يكون للمدعي المذكور معارضة واضع اليد ويمنع من دعواه 
حيث ثبت إقرار البائع قبل البيع بما ذكر؟ 
أجاب 


إذا لم يثبت المدعي دعواه الشراء ممن يملك تلك الحصة لا يقضى له 


























كتاب الدعوى 




















نلك 


بباعان قرقى سماعها واللافهى قر مسموغة إنتبث الأقرارالمذكزى على 
هذا الوجه. 


واللّه تعالى أعلم 
[ "6" صفر سنة ١7١55‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة أرض معلومة القدر بالأذرع من ذمي من نحو 
خمس وثلاثين سنة بناحية الصعيد وبنى فيها بناء وأدخلها ني داره» فمات البائع 
عن وارثه. ثم مات وارثه عن وارث. وكل من البائع ووارثه ووارث وارثه مشاهد 
للبناء والتصرف في تلك الدار بالسكنى والإسكان ونحو ذلك حتى مضت المدة 
المذكورة, فادعى الآن وارث الوارث بأن الأرض الحاملة للبناء باقبية على ملك 
مورث مورثه. فهل إذا ثبت أن المورث الأصلي باع تلك القطعة لواضع اليد 
بالوجه الشرعي يمنع وارث الوارث من معارضة المشتري ولا يعتبر إنكاره؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث الأصلي الأرض المذكورة حال حياته لا تكون تركة 
عنه فيمنع وارثه من معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[/15511" صفر سنة ١١55‏ 
سئل في رجل يملك طاحونة تلقاها بالإرث عن أصوله ووضع يده 
عليها مدة تزيد على عشرين سنة. فادعى جماعة من بلده على واضع اليد 
بأن الطاحونة ملك لهم وأنكر ذلك. فهل لا تسمع دعواهم بعد مضي المدة 
المذكورة خصوصا وهم حاضرون بالبلد ولم يدع أحد منهم؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
امك 


























أجاب 
لآ تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني حيث 
كان المدعي حاضرًا ولم يمنعه عن الدعوى في تلك المدة مانع شرعي. 
[1551" صفر سنة ١755‏ 
سئل في رجل تزوج امرأة ورزق منها ببنت بلغت من العمر تسع سنين؛ ثم 
اشترى متاعا وجعله عندها أمانة بحضرة بينة من المسلمين» ثم زوج ابنته وهي 
بنت تسع. فهل إذا طلب متاعه من الزوجة يسوغ له أخذه حيث شهدت البينة 
أنه على سبيل الأمانة وتجبر على أداته ولا حق لها فيه؟ 
أجاب 
للزوج مطالبة زوجته بما وضعه عندها على جهة الأمانة» وليس لها 
الامتناع من تسليمه له بدون وجه شرعي إذا تحقق ما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 
[151, صفر سنة ١755‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة بنين وبنت وترك لهم عقارا ومواشي وسواقي 
ف أرضن زراعتهم. فأخذ أحد البنين جانبًا من طين الزراعة باطلاع باقي الورثة 
وصار باقي المخلفات تحت يد أحد بنيه يزرع الأرض وينمي فيها مع باقي 
الورثة نحو اثنتين وعشرين سنة؛ ثم مات هذا الابن الذي استولى على باقي 
المخلفات عن ثلاثة بنين وزوجة وبنتين. فهل يكون لإخوة الميت الذين هم 


























كتاب الدعوى 




















2 
أولاد الميت الأول المطالبة بما خصهم من تركة أبيهم من العقار والسواقي 
والمواشي ونماء التركة؟ 
أجاب 

إذاثبت استيلاء الآبن الوق بعد أبيه على شىء من متروكات المورثك 

كلمن انبوقافه وكوة لبان اللروثة طالب اتضدييو مض للك : 
واللّه تعالى أعلم 

١755 صفر سنة‎ ٠١]51470[ 

سئل في رجل اشترى من آخر حصة من أرض زراعة شراء مستوفيا 
للشروطء ووضع يده عليها وتصرف فيها بزرع وغرس مدة نحو عشرين سنة 
في حياة البائع» ثم مات البائع وترك أولادًا من بعد شاهدوا تصرف المشتري من 
أبيهم مدة أيضاء ثم بعد ذلك ادعى الأولاد أن الحصة التي باعها أبوهم مملوكة 
لرجل من أقارب أبيهم مفقود لا يدرى ني أي جهة؛ ولايعلم هل هو حي أو 
ميت ولا حكم أحد بموته إلى الآن ولا شاهد لهم على دعواهم, وأرادوا بذلك 
إبطال البيع الصادر من أبيهم» ورفعوا دعواهم لحاكم بلدهم؛ فطلب الحاكم 
المشتري وأحضره وأدخل ابنه في السجن وحكم بفساد البيع بمجرد دعواهم. 
فهل لا تقبل دعوى المذكورين وينقض هذا الحكم, ويبقى المبيع تحت يد 
المشتري على حاله؟ 

أجاب 

لا تسمع دعوى أولاد البائع بما ذكرء والقضاء بفساد البيع الصادر من 

أبيهم بناء على تلك الدعوى غير نافذ. 
واللّه تعالى أعلم 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5814 
فشكن 


١755 صفرسنة‎ ١ ]5571[ 

سئل في رجل طلب من قريبه أن يقرضه مبلغا من الدراهم؛ وكل منهما في 
بلدة» فقال المقرض: اكتب على نفسك سندا بالمبلغ الذي تأخذه مني» وبعد أن 
أصل إلى منزلي أرسله لك. وهناك بينة تشهد بالوعد فكتب السند المستقرض 
على نقسه واعثة من وبع أن سآتر لم يريسل ل#القبلع المكتوباية اليد 
حكم الوعد. وبعد مدة من الزمن حضر الذي تحت يده السند وطالب صاحبه 
بما فيه. فهل لا يعمل بالسند المذكور خصوصا والبينة تشهد بالوعد ولا بد من 
بينة على القبض أو الاعتراف به؟ 


























أجاب 

حيث شهدت البينة بتوافقهما على كتابة الصك وإرسال المبلغ بعده ولم 
يثبت دفعه للمستقرض بطريق شرعي لا يحكم عليه بشيء بمجرد كتابة الوثيقة 
بالقرض والحال هذه. 

واللّه تعالى أعلم 

١١55 صفر سنة‎ ”١155771+[ 

سثل في جاريتين يملكهما شخص فغصبهما إنسان وفر هارباء فضبطهما 
ضابط من ضباط الجهات وأرسلهما إلى وكيل الديوان» وأعلمه أن يحصل من 
مالكهما مبلعًا صرفه عليهما في أكلهما وركوبهما فلم يتيسر في ذلك الوقت. 
فأمره وكيل بيت المال أن يبيعهما ويقتطع ما صرفه عليهما ويحجز عنده ما 
يبقى من ثمنهما تحت يده حتى يثبت المالك ملكه في الجاريتين المذكورتين 
عند القاضى. فهل إذا أراد مالك الجاريتين الدعوى بعد مضى سنة من ذلك 
تبعم وفوا على وكزل بيت لجال وياعة ناب بن النمن المو ضيوع تحت 
يده حيث لم يعلم المشتري؟ 


























كتاب الدعوى 




















حك 
أجاب 
لمالك الجاريتين بعد ثبوت الملك له فيهما شرعا المطالبة ببدنهما من 
واضع اليد عليه حيث تعذر رد عين ملكه ولا يمنعه من ذلك مضي المدة 
المذكورة. 
[7”]557” صفر سنة ١755‏ 
سئل في رجل يملك جمالا سافر بها إلى جهة الحجاز فمات هناك» فوضع 
رجل أجنبي يده عليها وباع بعضهاء وأبقى البعض لنفسه بدون إذن الورثة» والآن 
يدعي أنه دفع ثمن ما باعه في دين كان على مورثهم لأناس أجانب بدون تحقيقه 
بالوجه الشرعى, فأنكرت الورثة دعواه. فهل لا يجاب لذلك شرعاء ويكون 
منها؟ 
أجاب 
ليس للأجنبي المذكور دفع ما بيده لمن يدعي دينا على الميت» وللورثة 
[5475] ؟ ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثئل في رجل توفي عن ثلاثة بنين وخمس بنات وترك أرضا يخرج منها 
حشيش وحطب. وأحد أولاد المتونى المذكور غاب عن البلد وأراد أن يتصرف 
فيما يخصه بالفريضة الشرعية في الأرض المخلفة عن والده ببيع أو غيره فلم 
يسلم له باقي الورثة» بل يقولون: إن الغائب لا يكون له شيء ني الأرض. فهل إذا 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 
اهكان 


كانت الأرض المذكورة مملوكة لوالدهم تكون ميراثا عنه» وتقسم على الورثة 
بمقتضى الفريضة الشرعية» ويكون للابن المذكور التصرف فيما يبخصه؟ 
أجاب 


























نعم تقسم الأرض المذكورة بين الورئة حيث كان الأمر ما هو مسطورء 
ولا يمنع الوارث الغائب عما يخصه في تركة مورثه وتصرفه فيه التصرف 
الشرعي بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1]5575 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثئل في رجل واضع يده على دار تلقاها عن أصوله وهو ينتفع بها أكثر 
من خمس عشرة سنة, فادعى عليه الآن رجلان من أولاد أولاد عمه بأن الدار 
المذكورة ملك لهم عن أصولهم ميراثا لهم خاصة. فأنكر المدعى عليه دعواهم 
وعجزوا عن إقامة البينة على دعواهم المذكورة» فهل يكون القول قول واضع 
اليد ولا عبرة بدعواهم المذكورة؟ 
أجاب 
من المعلوم أن القاضي لا يقضي بدون حجة شرعية» فإذا لم يثبت 
المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يحكم له بما ادعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
[47]؟1 ربيع الأول سنة ١555‏ 
سئل ني رجل مات عن أولاد بلغ وعن زوجة وعن ابنين قاصرين منها. 
وترك ما يورث عنه شرعا من دار ومواشٍ وغير ذلك؛ ثم مات أحد الابنين 
القاصرين قبل قسمة التركة عن أمه وعن إخوته, فادعى الأولاد البلغ بأن والدهم 


























كتاب الدعوى 




















53511 
تبرع لهم بالمواشي لأجل حرمان الزوجة وابنيهاء فأنكرت دعواهم, والحال أن 
والدهم استمرت المواشي بيده حتى مات وهم معه في معيشة واحدة. فهل لا 

يجابون لذلك ويقسم جميع ما تركه بين سائر ورثته بالفريضة الشرعية؟ 


أجاب 
نعمء لا يجابون لذلك حيث لم يثبت تمليك الأب لهم حال صحته 
بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


[15577] 1 ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثل في رجل باع بعض عقار له وبعض نخيل باطلاع ورثته البالغين 
المكلفين وتصديقهم على الملك فيه للبائع واطلاعهم وعلمهم فبعد موت 
المورث ادعى بعض الورثة على يد قاضي الجيزة بأن ما كان باعه مورثهم قبل 
موته ملك للمدعي أو يريد رفع يد المشتري عنه. فهل لا تسمع دعواه بذلك بعد 
ثبوت البيع وصدوره منه للمشتري بعلمهم واطلاعهم وتصديقهم؟ 
أجاب 
في التنوير وشرحه: «باع عقارا أو حيوانا أو ثوبا وابنه أو امرأته أو غيرهما 
من أقاربه حاضر يعلم به» ثم ادعى الابن مثلا أنه ملكه لا تسمع دعواه. كذا 
أطلقه في الكنز والملتقى وجعل سكوته كالإفصاح قطعا للتزوير والحيل)”" 
فمع صريح الإقرار أولى. ' 
واللّه تعالى أعلم 
١515574[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 
سئل في رزقة موقوفة بها أشجار, ادعى جماعة من أهل البلد التي بها الرزقة 
المقيمون بها بأن الأشجار ملك لهم. وجحد الناظر على الرزقة دعواهم. فهل 


./ 57 /” الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
35017 
اهكان 


























حيث سكت المدعون عن دعواهم الملك مدة تزيد على ست عشرة سنة مع 
حصروص برض ربراه ديا ع الح لو بجي مس بر 
الملك لأنفسهم ولا يسوغ للقاضي سماع تلك القضية؟ 
أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني حيث 

كان المدعى عليه جاحدا والقضاة ممنوعون من سماع ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١555 ربيع الأول سنة‎ ١171557[ 

سئل في رجل اشترى دابة من نحو ست سنين على يد بينة فتعرف عليها 
رجل آخر وادعى أن تلك الدابة ضاعت من عنده من نحو سنتين وأنه اشتراها 
من مدة ست سنين وأنها شركة بينه وبين شخص مناصفة, وأنها نتتجت عند 
بائعهماء فلما حضر ذلك الشخص الشريك وعاين تلك الدابة أقر بأنها غير 
الدابة التي ضاعتء. وحلف على ذلك. فهل إذا ادعى شريكه أنها من نتاج بائعه 
بعد اعتراف شريكه المذكور وأثبت ذلك ببينة تكون شركة بينه وبين ذي اليد 
ويؤخذ الشريك بإقراره؟ 

أجاب 

إذا أثبت المدعي ملكه لنصف الدابة المذكورة بالوجه الشرعي يحكم له 

بما ادعاه» ولا اعتبار لمقالة من زعم المدعي شركته فيها على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[171550 ربيع الأول سنة ١555‏ 

سثئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعًا من 
عقار ومواشٍ وغيرهاء فقسم أحد الأولاد وأخذ حقه في التركة بالتراضيء وهو 
بالغ عاقل» وانعزل في معيشة وحده. ومضى على ذلك عشرون سنة فأكثر, ثم 


























كتاب الدعوى 




















رذذ 
مات أحد إخوته عن أولاد قصر فآنكر الولد الذي أخذ نصيبه من التركة القسمة 
وأراد منازعة الأولاد والدخول معهم. فهل إذا ثبتت القسمة وأخذ نصيبه 
بالتراضى بالبينة الشرعية لا عبرة بإنكاره القسمة. ولا يكون له معارضة الأولاد؟ 
1 أجاب 
إذا ثبت قسمة التركة بين الورثة وأخذ كل ما خصه فيها لايكون لأحدهم 
معارضة باقي الورثة ولا أخذ شيء مما بأيديهم بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١ 3[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
سثل في مسقفات موقوفة بموجب سند شرعي آل الاستحقاق والنظر 
فيها لرجل من جملة الموقوف عليهم. حضر رجل وادعى بأنها موقوفة عليه 
وأن النظر والاستحقاق له. وأنها خرجت من الوقف المستحق له بالاستبدال 
وأن الواقف لها نهى عن الاستبدال في وقفه وأظهر حجة وقف تشهد له بذلك 
وأنكر المدعى عليه جميع دعواه المذكورة» فهل لا يجاب المدعي لما ادعى 
به بمجرد الوقفية التي بيده» ويلزم شرعا بإثبات وقف المسقفات المذكورة 
وبالشرط المعين بحجة الوقف الذي هو عدم الاستبدالء وبآنه مستحق لهاء 
وإذا عجز عن إقامة البينة يكون الحق فيها للمدعى عليه واضع اليد؟ 
أجاب 
المقرر عند علمائنا الحنفية أنه لا عبرة بمجرد الخط. ولا التفات إليه؛ 
إذ حجج الشرع ثلاث وهي: البينة» والإقرار» والنكول» كما صرح به في إقرار 
الخانية”' فلا اعتبار بمجرد حجة الوقفية المذكورة» ولا التفات إليها إلا إذا 
ثبت مضمونها بأحد الحجج المزبورة. 
واللّه تعالى أعلم 


.١71/ / الفتاوى الخانية مبامش الهندية»‎ )١( 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لها 
نل 


١9 ]5537[‏ ربيع الأول سنة ١755‏ 
عصبته على العقار المذكور, ثم ظهر بعد مضي تلك المدة جماعة بأيديهم 
باعهم جزءًا من العقار بثمن معلوم, وني تلك الورقة شهود ماتوا. فهل لا تسمع 
دعواهم. ولا يجوز للقاضي الإقدام على الحكم فيها؟ 


أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي ولا يجوز للقاضي الحكم فيها. 
واللّه تعالى أعلم 

7١ 1557[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 

سثئل في امرأة توفيت وتركت ورثة. وكان لها أخذ وإعطاء في معاملة مع 
بعض الناسء فادعت الورثة على المعاملين لها أن لها عندهم مبالغ» ولم يكن 
للورثة بينة تشهد لهم. فهل يجوز للورثة تحليف المدعى عليهم إذا أنكروا. 

أجاب 

إذاتوفرتث شروط صضحة الدغوى وسآل القاضى المدعى غليه عتها 
فأنكر ولم يبرهن المدعي على دعواه حلف الحاكم المدعى عليه بعد طلب 
خصمه اليمين. 

7١ 155*5[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 


سئل في امرأة مانت عن ابنين بالغين وتركت ما يخصها بالميراث الشرعي 
فى عقار والديهاء فأرادا أخذ نصيبها فمنعهما خالهما متعللا ومدعيا أن أمه 


























كتاب الدعوى 




















33> 
وضعت عند أمهما التى هى بنتها مصاغا أمانة» ويريد أخذ نصيبه منه فأنكرا 
دعو اه ذلك ولا بيع له على ما يدعى. قيل لأبسان لثالاك فرعا ولا كر ل 
منعهما من أخذ ما يخص أمهما بالطريق الشسرعي فيما تركه والدها من العقارء 
ولاعبرة بتعلله المذكور حيث لم يقسم إلى الآن؟ 
أجاب 

نعم للابنين المذكورين أخذ نصيب أمهما من تركة والديها بعد ثبوت 
ذلك بالوجه الشرعي حيث لا مانع ولا عبرة بتعلل خالهما بمااذكر على هذا 
الوجه. 

واللّه تعالى أعلم 

7١ 155[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 

سثل في رجل واضع يده على قاعدة طاحونة من مدة ثماني عشرة سنة 
وهو ينتفع بهاء ثم بعد هذه المدة ادعى جماعة أن القاعدة المذكورة ملكهم. 
ويريدون نزعها من يده والحال أنهم مقيمون معه ني البلد ولم ينازعوه ولم 
يمنعهم مانع من الدعوى. فهل والحال هذه لا تسمع دعواهم؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

3 ٠ه‏ ربيع الأول سنة ١775‏ 

سثئل ني رجل يدعي على آخر بأن له قدرا من الدراهم قبله» وأنه سلمه له 
من مدة تزيد على خمس عشرة سنة. فهل لا تسمع دعواه لا سيما وأنه معه في 
بلدة واحدة ولم يطالبه ولم يعترف المدعى عليه به؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لما 


























أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 
[5571] 75 ربيع الأول سنة ١555‏ 
سثئل في رجل يملك حصة في ساقية باعها لآخر من مدة خمس عشرة سنة 
وزيادة» والمشتري يتصرف فيها من غير منازع له في ذلكء ثم مات البائع عن 
باعها مكرمّاء فأنكر المشتري دعواهم ولا بينة لهم على ذلك. فهل إذا لم تثبت 
دعواهم الإكراه بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك,. ولا عبرة بتعللهم» ويمنعون 
من معارضة المشتري في الحصة المذكورة بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
معارضة المشتري حيث كان الأمر ما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 
7٠ 1557[‏ ربيع الأول سنة ١555‏ 
الربسف مدة» متلقين لما ذكر عن آبائهم وأجدادهم. وبيدهم سندات شرعية 
تشهد لهم وهم يتصرفون ني ذلك بالهام والبناء جيلا بعد جيل نحو سبعين 
سنة» فظهر الآن جماعة يدعون أن ما ذكر لهم, وأن وضع يد هؤلاء بغير حق 
وهم في تلك المدة معهم مشاهدون لتصرفهم غير منازعين لهم. فهل لا تسمع 
دعواهم ويمنعون من التعرض لهم؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[155 739 ربيع الأول سنة ١555‏ 

سثل في رجل بيده قطعة أرض زراعة تلقاها عن والده وجده من مدة 
خمس وعشرين سنة؛ وهو يتصرف فيها من غير منازع له ولا لوالده من قبله. 
والآن يدعي جماعة بأن الأرض المذكورة لهم؛ متعللين بأنها مرهونة» فأنكر 
واضع اليد دعواهم. فهل إذا كانوا مقيمين بالبلد ومشاهدين تصرف واضع اليد 
ولم ينازعوا في شأنها لا يجابون لذلك ولا يمكنون من نزعها منه» ولاتسمع 
دعواهم. ولا عبرة بتعللهم المذكور ويمنعون من معارضته إذا لم يكن هناك 
بينة تشهد بأنها مرهونة؟ 

أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المذكورة والحال ما ذكر في السؤال. 
واللّه تعالى أعلم 

51 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك بناء حانوت باعه لآخر بثمن معلوم قبضه منه البائع 
المذكور وأشهد على نفسه بينة شرعية بذلك» وكتب بذلك حجة شرعية قال 
فيها البائع المذكور إنه باع جميع بناء الحانوت لفلان الفلاني بالثمن المعلوم في 
الحجة المذكورة» وصار ملكا للمشتري المذكور. فهل إذا مات البائع المذكور 
بعد ذلك وظهر له وارث أنكر البيع؛ ويريد نزع المبيع من يد المشتريء لا يكون 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























9 
له ذلك حيث أثبت المشتري المذكور بيع مورثه بالوجه الشرعي وهو في صحته 


أجاب 
لوارثه بعد وفاته معارضة المشتري فيه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1 4 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل ني رجل حضر بين يدي حاكم شرعيء وادعى على آخر بأنه باع له 
جانب نخيل بمبلغ معلوم بطريق الإكراه فأنكر المشتري الإكراه. وذكر أنه باع 
طائعًا مختارًاء فطلب من المدعى إثبات دعواه الإكراه فأحضر بينة وشهدت 
شهادة لم تصادف وجهًا شرعيّا فطلب منه بينة أخرى تشهد له طبق دعواه. 
فذكر أنه لم يقبض الثمنء وأن قيمة النخيل أكثر من الثمن بكثيرء وأنه باع ما 
لايملك. وأن النخيل التي باعها للمدعى عليه ملك لأخيه. وأن أخاه توني عن 
ورثة» ومن جملتهم ولد له جهادي حاضر معه بالمجلس وقت إقامة الدعوى. 
وولد أخيه المذكور اتفق معه على ذلك. فماذا يكون الحكم؟ 
أجاب 
إذا أثبت ابن الأخ ملك مورثه للنخيل المذكور بعد دعوى صحيحة قضي 
له بالميراث فيه حيث لا مانع» ولا تسمع دعوى البائع المذكور والحال هذه. 
[457 ربيع الثاني سنة ١755‏ 


سئل في رجل له على آخر مبلغ أحاله المديون على آخر بذلك المبلغ. 
فقبل المحال عليه الحوالة ودفع جانبًا منه واستلم السند ولم يدفع باقي المبلغ. 


























كتاب الدعوى 




















مف 
فطلب منه رب الدين بقية المبلغ» فقال: دفعته لك. فهل لا يجاب لدعواه ويكون 
القثول قول رب “الدين ثيما قضه؟ 
أجاب 
القول للمعال رةه سيك 'لأ ذا البيمال هاه 
واللّه تعالى أعلم 
[57 5155 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل ني رجل واضع يده على دار تلقاها عن أبيه بالإرث الشرعي ادعى 
عليه الآنرجل بأن لأبيه فيها حقاء ويطلب رفع يده عنه. فهل إذا كان أبو المدعي 
حاضرًا موجودًا مشاهدًا تصرف أبي المدعى عليه أكثر من خمس عشرة سنة 
وهو ساكت لم ينازع أبا المدعى عليه. وكذلك المدعي شاهد تصرف المدعى 
عليه مدة مثل ذلك. ولم ينازع من غير مانع شرعي لا تسمع دعواه والحال هذه؟ 
أجاب 
سكوت المورث تلك المدة عن دعوى الملك بلا مانع شرعي مانع من 
سماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 1555 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سكل في رجل استأجر من آخر حانوتا بأجرة معلومة كل شهرء ومضت 
مدة من وقت الاستتئجارء وأرادرب الحانوت أخذ أجرته من المستأجر 
المذكورء فادعى أنه دفعها له ولا بينة تشهد له بذلك. فهل إذا لم يثبت الدفع 
بالبينة الشرعية يكون مطالبًا بأجرة الحانوت المذكور؟ 
أجاب 
القول للمؤجر بيمينه حيث لا بينة للمستأجر على دعواه الدفع. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ع 
كان 


١١ ]5555[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل ادعى على وارث رجل آخر أنه وكّل مورثه بقبض ديون له 
من أناس وقبضهاء والحال أنه لم يطالب المورث حال حياته مع كونه معه في 
بلدة واحدة. ومضت خمس عشرة سنة من تاريخ القبض الذي ادعاه والمورث 
موجود ولم يطالبه بما يدعي أنه قبضه له بالوكالة وجحد الوارث ذلك. فهل لا 
تسمع تلك الدعوىء, ويمنع المدعي لسكوته عن الدعوى تلك المدة بلا مانع؟ 
أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

ا و عر 
الي ا 0 
التي يدفع خراجها في كل سنة. وله أخ فقير ضمه لنفسه بعد بنائه لها خوفا من 
تعبير الناس له بسبب فقره فبعد أن كبر أولاد أخيه عزله وحده مع أولاده من 
بالاحنه رااان باص أرلاده اواو الهم عفدا صمهم امتطللين بورق 
5١‏ ل 7 
لبج ب ا د ار 
حا عاقلا؟ 

أجاب 

ل خصومة للأولاد المذكورين فيما بيد عمهم حيث لم يصدر من أبيهم 

نوكل شرعي لنيواق التطوى. 















































كتاب الدعوى 
نا 
١5155 41[‏ ربيع الثاني سنة ١755‏ 


سئل ني رجل تلقى عن أبيه دارًا من مدة أربعين سنة ثم ظهر الآن رجل 
يدعي أنها ملك له. والحال أن المدعى كان مقيمًا بالبلد في هذه المدة معايئًا 
تعبرت المدعن علبهفها تغسرق الملاك ولم وتازعة» وضع امرض بحيية 
مشتملة على شهود توفيت. فهل لا تسمع دعواه والحال هذه؟ 

أجاب 

لا تسمع دعوى الملك المذكورة بعد مضي تلك المدة حيث كان حاضرًا 

ميمت مااع لبرجي نيا 
واللّه تعالى أعلم 

١755 ربيع الثاني سنة‎ ١١1555[ 

سثئل في رجل مات عن زوجته وأولاده القصر منها فادعى رجل أنه دفع 
للميت قبل موته نصف إردب رز ونصف إردب حب العزيز أمانة ليبيع له ذلك؛ 
ومات قبل أخذ الثمن منه. ويريد أخذ ذلك من ورثته. فأنكرت الزوجة دعواه. 
وطلب منه إثبات دعواه على الميت وبيان اسم الميت واسم أبيه وجده فعجز. 
فهل إذا لم يثبت دعواه بالوجه الشرعي لا يلزم الورثة شيء؟ 

أجاب 
إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بما ادعاه. 
واللّه تعالى أعلم 

[54 155 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في جماعة لهم أربع زلاقات مبنيات بالحجر فوق البحر بالشلالات 
يكتسبون منهاء وهم واضعون أيديهم عليها مدة تزيد على تسعين سنة وذلك 





























وبي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لفطل 
عن أجدادهم, والآن ظهر لهم أناس ينازعونهم فيما بأيديهم بدعواهم ملكه. 
فهل لا يمكنون من ذلك وتكون للواضعين أيديهم عليهاء لاسيما مع وجودهم 
في تلك المدة المذكورة وتمكنهم من الدعوى؟ 

أجاب 


























سكوت المدعي عن الدعوى خمس عشرة سنة بلا عذر شرعي مانع من 
سماع دعواه فيما عدا ما استثني فهنا أولى. 
واللّه تعالى أعلم 
[15550"؟ ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سثئل في رجل مات عن ورثة بعضهم قاصر وبعضهم بالغ. فبعد موته 
بسنتين ادعى رجل آخر أن له بذمة الميت كذا من الدراهم من مدة إحدى عشرة 
سنة بموجب سند بخط الميت وختمه مجرد عن الثبوت. فهل لا يعمل بخط 
الميت المجرد عن الثبوت. وإذا أقام المدعي بينة تشهد بأن المبلغ بذمة الميت 
إلى أن مات لا بد من حلف المدعي مع البينة؟ 
أجاب 
لايعتمد على الخط ولا يعمل به؛ والحجة البينة أو الإقرار أو التكول» 
واستثنى في الأشباه مسائل منها دفتر السمسار والصراف والبياع”"» وصرحوا 
متحليف مدقن الدين على المييث””. 
ْ والله قال أعلم 
[551] "3 ربيع الثاني سنة ١755‏ 
سئل في رجل مستول على قطعة أرض براح أصلها دار وبها نخلة عن 
أصوله من مدة ست وخمسين سنة» وهو يدفع ما على النخلة لجانب الديوان 


() المرجع السابق» 0/ 0/17. 















































كتاب الدعوى 
فنا 
هذه المدة» وتصرف فيها ببيع بعضهاء فادعاها رجل عن أصوله. والحال أن 
أصوله فى هذه المدة مشاهدون لهذا التصرف والاستيلاء أكثر من خمس عشرة 
سنة. وهو أيضا مشاهد لذلك باقى هذه المدة بلا دعوى من أصوله ولا منه ولا 
عذر لهم ني ترك الدعوى. فهل ليس له ذلك؛ ولا يمكن من الدعوى والحال 
هذه؟ 
أجاب 
لآ تسمع دعوى الوارث والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[815557 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل ني رجل يملك دارًا عن آبائه واضع يده عليها مدة تزيد عن خمسين 
سنة» ولم ينازعه في تلك المدة أحد فيهاء والآن تغلب عليه شخص وادعى أنها 
كانت عارية تحت يده وليست ملكا له. فهل بعد مضى هذه المدة من غير منازعة 
له مع كونه حاضرًا معه في البلد وليس له مانع من الدعوى لا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

لآ تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني حيث 
كان المدعى عليه جاحدًا لدعوى المدعى. 

[15561 55 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سثل في رجل مات عن زوجته وأولاده الخمسة من غيرهاء وله حصة 
في مكان باعها حال حياته لأحد أولاده بثمن معلوم؛, ووضع المشتري يده 
على الحصة المرقومة؛ ثم بعد وفاة والده حضرت الزوجة؛ وادعت على أحد 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
8 
له 


الأولاد المشتري بالحصة المرقومة أنها ملك مورثها وتريد أخذ نصيبها منها 
بين يدي الحاكم الشرعيء فدفع دعواها بدعوى الشراء للحصة من والده حال 
حياته. وأنكرت ذلك وأثبت ذلك في وجهها بالبينة الشرعية بين يدي الحاكم 
الشرعيء وحكم بأن الحق في الحصة للمشتري المذكور. فهل إذا كان الأمر 
كما ذكر يكون ذلك الحكم نافذا على باقي الورثة» وتكون الحصة المذكورة 
لأحد الأولاد المشتري لها المذكور ولا حق لباقي الورثة فيها حيث ثبت ذلك 
بالوجه الشرعي؟ 1 


























أجاب 

أحد الورثة يتتصب خصمًا عن الميت فيما له وفيما عليه» واشتراطهم 
في دعوى العين على أحد الورثة وانتصابه خصمًا عن الباقي كون العين في يده 
استثنوا منه دعوى الدفع كما هنا"'» فحيث أثبت الابن الشراء من أبيه حال 
حياته في وجه زوجة أبيه التي هي أحد الورثة كان الحكم عليها حكمًا على 
باقي الورثة. 

[5 51556 ربيع الثاني سنة ١755‏ 

سئل في جماعة لهم قطعة أرض براح بالإرث عن أصولهم واضعين اليد 
عليه مدة نحو مائة سنة وهم ينتفعون بها المدة المذكورة هم وأصولهم من 
قبلهم. فالآن ادعى عليهم رجل شيخ قرية بأن له حقا فيها لكونه تلقى مشيخة 
القرية عنهم, وكانت لهم قبل ذلك. ويخص المشيخة حصة ني تلك الأرض ولا 
سند له في ذلك أصلاء ويكلفهم إثبات ملكهم لها. فهل والحال هذه ل تسمع 
دعواه عليهم, ولا يكون له حق فيها بمجرد دعواه. ولا عبرة بتعلله المذكور. 
ولا يطلب منهم بينة بذلك؛ لأن وضع اليد من أقوى الحجج؟ 
)١(‏ البحر الرائق» /ا/ /ا5. 















































كتاب الدعوى 1 : 
و.* 
أحاتب 


وتسم وعرى المدعي على الوجة المتترويج. 
واللّه تعالى أعلم 
١9 1546[‏ ربيع الثاني سنة ١7757‏ 
سئل في رجل واضع يده على دارين وحصة ني طاحونة تلقى ذلك بالإرث 
عن مورثيه» وانتفع بذلك نحو سبعين سنة من غير معارض ولا منازع؛ والآن 
ادعى عليه رجل بأن لجدته أم أبيه حصة في ذلك. ويريد أخذها منه. فأنكر 
دعواه. والحال أن جدة المدعي كانت حاضرة موجودة مشاهدة تصرف أبي 
المدعى عليه أكثر من ثلاثين سنة. ولم تدع ولم تنازع من غير مانع شرعي» 
وهي ساكتة هذه المدة» وكذلك المدعي شامَّدٌ المدعى عليه أكثر من عشرين 
سنة وهو يتصرف في المدعى به وينتفع به المدة المذكورة: ولم ينازع من غير 
مانع شرعي. فهل لا تسمع دعواه ويمنع والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم لا تسمع الدعوى والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[467] > جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سئل في رجل مات عن زوجة وأولاد واختلفت الأولاد والزوجة في زوج 
سوار ذهب وصينية فضة وفم كارم. فهل يكون القول قول الزوجة فيما يصدقها 
فيه الظاهر؟ 
أجاب 
القول للزوجة بيمينها في أن ما ذكر ملكها حيث لا بينة لباقي الورثة على 
انملك الروع»وكانا هعفن المعازع :قله خاض] بالقبلاء وواقيه نش اركا: 
واللّه تعالى أعلم 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
3 
كان 


[55017] ه جمادى الأولى سنة ١775‏ 


ا ل ا و ا 
عشرة سنة» ثم بعد تلك المدة ادعى البائع أن له ابن عم ب يستحق في تلك الأرض» 


























وأنه تعدى وباع نصيبه ونصيب ابن عمه من غير إذنه. ومع ذلك ابن عمه حاضر 
معه وقت البيع ومشاهد انتفاع المشتري بالأرض. فهل إذا كان الحال كما ذكر 
لا تفيد البائع الدعوى؛ لأنه نقض لما أتمه؟ 
أجاب 
دعوى المدعي على الوجه المذكور غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
[1555, جمادى الأولى سنة ١775‏ 
سثئل في جماعة ورثوا دارًا عن مورثهم وعليه دين» فباعوها لرجل بثمن 
بعلو وائروء بدئع الجن لوحي مورلوم» دلت سكي إذنهع وأمرهم: لبعد 
ذلك أراد بعضهم الرجوع على المشتري وطلب منه الثمن. فهل إذا أثبت ببينة 
شرعية أنه دفع الثمن في دين مورثهم بإذنهم بعد اعترافهم به لا يكون له مطالبة 
المشتري بشيء. لا سيما والبعض الآخر صدق على صحة البيع للمشتري 
وعلى دين المورث وأذن المشتري بالدفع على الوجه المذكور؟ 
أجاب 
إذا باع الورثة البلغ الدار الموروثة وأمروا المشتري بدفع الثمن لغريم 
مورثهم» ودفعه المشتري حسب أمرهم وإذنهم له بذلك لا يكون لأحد منهم 
مطالبته بشيء من الثمن المذكور إذا تحقق ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الدعوى 
ا 
[75554]/ جمادى الأولى سنة ١755‏ 


سثئل في رجل باع قطعة أرض لآخر فصار المشتري ينتفع بها مدة من 
السنين نحو خمس عشرة سنة ثم بعد تلك المدة ادعى البائع أن له أقارب 
يستحقون ني تلك الأرض وأنه تعدى وباع ما يخصه وما يخصهم بغير إذنهم. 
والحال أنهم مشاهدون انتفاع المشتري بتلك الأرض المباعة من غير أن يدعوا 
عليه. فهل والحال هذه لا تفيد البائع تلك الدعوى والبيع ماض لا ينقض؟ 

أجاب 
دعوى المدعي على الوجه المذكور غير مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 

ع ا اا 

سئل في رجل مات عن ورثة فباع بعض الورثة عقارًا من التركة وقبض ما 
يخصه. واستوفى بقية الورثة حقهم من المشتري بعد رضاهم بالبيع وإجازتهم. 
ثم مات البائع فطلبت بنت البائع بعد مضي خمس وعشرين سنة أن ترجع على 
المشتري وتأخذ منه بقية الثمن. فهل لا تجاب لذلك حيث ثبت أن أباها قبض 
ما يخصه من الثمن؟ 

أجاب 

إذا ثبت بوجه شرعي قبض مورث المدعية حصته في ثمن ما باعه حال 

ضيطة امد إنكاره ذلك 
واللّه تعالى أعلم 

[4]5451 جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سئل في رجل له مع آخر أخذ وإعطاء؛ تحاسبا مع بعضهما وبقي لأحدهما 
قبل الآخر مبلغ من الدراهم أقر به بحضرة بينة» ثم بعد مدة مات من عليه المبلغ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
اهكان 


المذكور وأثبت الآخر ماله في وجه وصي التركة بالبينة واليمين» وامتنع الوصي 
من الدفع؛ متعللا بأنه لا بد من الإتبان ببينة تشهد بأنه أقر قبل موته بقليل بهذا 
المبلغ. فهل والحال هذه لا عبرة بتعلله حيث أثبت حقه بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا أثبت الغريم دينه على الميت في وجه وصيه بالوجه الشرعي كان له 
استيفاؤٌه من التركة. 


























واللّه تعالى أعلم 

13 جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سثئل في رجل مات عن ابئين» وبنت». وبئنت بنت أخرى ماتث في حال 
حياة أبيها. فهل يكون الإرث للابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» ولاشىء 
لبنت البنت؟ وإذا ادعت بنت البنت أن أبا أمها مات فى حال حياتها بعد موت 
أبيه وأنكر باقي الورثة دعواها ذلك لا تسمع دعواها بدون بينة؟ 

أجاب 

إذا اختلف الورثة في تاريخ موت الأقارب. فالبينة بينة من يدعي زيادة 
الإرث» والقول قول من ينكر كما في دعوى القنية”» وقال في الخيرية: «أي 
ينكر الزيادة وبالآولى إنكار الإرث بالكلية»)”". انتهى. 

١] [‏ جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سثئل في جماعة يملكون نخلا بالميراث وغيره عن أصولهم وأصول 
أصولهم من مدة تزيد على مائتي سنة وهم يتصرفون فيه تصرف الملاك بلا 


.75 قنية المنية لتتميم الغنية» ص‎ )١( 















































كتاب الدعوى 
0 


معارضء فتعدى أولاد مشايخ البلد ووضعوا أيديهم على نصف النخيل 
زاعمين أن لمورثهم نصفه. واستولوا على نصف الثمر بزعمهم؛ ودعواهم أن 
مورثهم له نصفه بداعي أنه توافق مع مورث الملاك المدعى عليهم على أن 
يغرس نخيلا ني الأرض يسمى «النقايل» وأن جميع النخيل الموجود والحادث 
صار مشتركًا بسبب ذلك, والحال أن مورثهم لم يدع ملك شيء من النخيل 
أصلا لاني النقايل ولاني النخيل النوى في حياته. فهل لا تسمع الدعوى منهم 
ولا تقبل بيننهم على الملك عن مورثهم حيث لم يدع مورثهم بهذه الدعوى 
حتى مضى عليه أكثر من خمس عشرة سنة إلى أن ماتء ويكون المانع في حق 
المورث معتبرا شرعا في حق الوارث؟ 
أجاب 

سكوت المورث عن الدعوى تلك المدة بلا مانع شرعي مانع من سماع 

دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 

3 جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سثل في رجل مات عن زوجة؛ وعن ابن وبنت وترك ما يورث عنه شرعًا 
من دار وغيرهاء ثم تزوجت البنت قبل قسمة التركة في بلد غير بلد أهلها. ثم 
مات الابن المذكور عن أمه وأخته فقط. وبعد مدة خمس عشرة سنة ذهبت بنت 
الميت لتأخذ ما يخصها ني دار والدها وما يخصها من نصيب الأخ. فوجدت 
رجلا أجنبيا مع امرأة أجنبية اقتسما الدار وأخذ كل منهما حصة فيها بغير طريق 
شرعي. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بأن الدار المذكورة لوالد البنت المذكورة 
تسمع دعواها ويكون لها نزع ما يخصها منهما؟ 





























ولحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
7١‏ 


























أجاب 

ااانه ثبتت البنت المذكورة دعواها بالوجه الشرعي يقضى لها بنصيبها في 

الدار المذكورة حيث لا مانع وإلا فلا 
واللّه تعالى أعلم 

[5456] 79 جمادى الأولى سنة ١775‏ 

سئل في دار م مشتركة بين رجلين وقاعة قزازة» لأحدهما ربع الدار وثلاثة 
قراريط في القاعة» غاب من له الربع مدة» وبعد حضوره من الغيبة أراد أن يأخذ 
نصيبه من الدار فمنعه من له ثلاثة أرباعها؛ متعللا بشراء نصيبه منه فأنكر دعواه 
الشسراء. فهل إذا لم يثبت شراءه نصيب شريكه بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك 
شرعاء ويكون للشريك المذكور أخذ ما يخصه في الدار والقاعة المذكورين 
بالطريق الشرعي؟ 

أجاف 
نعم لا يجاب لذلك حيث لم يثبت يثبت دعواه الشراء بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالل أعلم 

[5 جمادى الأولى سنة ١755‏ 

سئل في رجلين واضعين أيديهما على دار عن مورثهماء ادعى عليهما 
ابن عمهما بأن لأبيه حصة ني الدار المذكورة ويريد رفع أيديهما عنهاء فادعى 
واضعا اليد بآن أبا المدعي باعها لمورثهما قبل موته. فهل إذا ثبت بيع أبي 
المدعي المذكور قبل موته لأبي واضعي اليد بالبينة الشرعية لا تسمع دعوى 
المدعي المذكور؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
إذا ثبت بيع الحصة في الدار المذكورة لمورث المدعى عليهما بالوجه 
الشرعي لا يكون لوارث البائع معارضتهما فيها. 
واللّه تعالى أعلم 
[517>] ؟ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في رجل ادعى على آخر بمبلغ معلوم من الدراهم قرضًاء وأظهر 
ورقة مشمولة بختم المدعى عليه» فأنكر المدعى عليه دعواه القرضء ولا بينة 
للمدعي على دعواه. فهل يصدق المدعى عليه بيمينه» ولا عبرة بدعواه ولا 
بالورقة المجردة عن الثبوت الشرعم ؟ 
عا 
لا يقضى بصك بدون إثبات مضمونه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم ْ 
[73 : جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في امرأة في يدها بقرة ادعى عليها رجل أن هذه البقرة له. وادعت أنها 
تملكها بالتلقي من قبل آخرء وكل أرّخْ تاريخ دعواه وأقاما بينة مؤرخة, وتاريخ 
ذي اليد -وهي المرأة- أسبق. والذي تلقت عنه الملك مقر لها بالتملك من 
جهته. فهل لا عبرة ببيئة المدعي وتقدم بيئة المرأة حيث إن تاريخ ملكها أسبق؟ 
أجاب 
إذا برهن خارج على ملك مؤرخ وذو اليد على ملك مؤرخ أقدم فالسابق 
أحن. كان السعرو 0 
واللّه تعالى أعلم 


.014 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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[6 جمادى الثانية سنة ١755‏ 


سئل في عجلة جاموس مشتركة بين رجلين. باع أحدهما نصيبه منها 
لثالث» وصار الحق فيها للمشتري الآخرء ثم مات الشريك الآخر الذي لم يبع 
عن ورثة» فادعى الشريك الذي باع على ورثة شريكه وعلى المشتري منه بأن 
حقه باق في العجلة, وأنكر البيع . فهل إذا ثبت ثبت بالبينة الشرعية أنه باع حصته من 
العجلة المذكورة يمنع من دعواه ومن المعارضة والمنازعة لواضعي اليد؟ 
أجاب 
إذا تحقق بالوجه الشرعي أن المدعي باع نصيبه فيها للرجل المذكور 
بِيعًا لازمًا لا يكون لهم معارضة واضعي اليد بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سكل في جاموسة مشتركة بين اثنين نتجت بنتاء فوكل أحد الشريكين 
الآخر في بيع نصف نصيبه. فباع ذلك الوكيل نصف تلك البنت على أن يكون 
النصف الباقي بينه وبين شريكه على وجه الشركة؛ فماطله المشتري بعد أن 
طلب منه الغمن مرارّاء والموكل يطلب من الوكيل ثمن ربعه المرة بعد المرة 
بحضور جمع من المسلمين مع إقراره بالوكالة» ثم لما طالت المدة ولم يدفع 
الثمن أنكر الوكالة» وبعد مدة مات فتعلل ورثته بإنكاره الوكالة» وقالوا: المبيع 
لك والباقي لنا خاصة. فهل إذا أقام بينة تشهد على الموكل بإقراره بالوكالة 
وبصدور البيع في نصيبهما تسمع دعواه؟ 
جات 


إذا ثبت إقرار المورث ببيع نصف ما يخصه فيما ذكر بتوكيله وصدور 


























كتاب الدعوى 




















يلض 
البيع في ذلكء لا يكون لوارثه بعد وفاته المعارضة فيما باعه الشريك بطريق 
الوكالة عن مورثهم. 
واللّه تعالى أعلم 

[ جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سكئل في رجل بيده جارية كان اشتراها من غيره» وولدت عنده ولدًّا لأقل 
من ستة أشهرء فأراد سيدها بيعها وابنهاء فادعت أنه أولدها وأن هذا الولد 
منه. فأنكر. فهل يكون له بيعها وابنها ولا عبرة بدعواها المجردة عن الإثبات 
الشرعيء ويكون القول للسيد؟ 

1 أجاب 

للمولى بيع أمته حيث لم تثبت دعواها الاستيلاد بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]551/7[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن أولاد بعضهم قاصر وبعضهم بالغ وترك قطعة دار 
خربة, والبالغون غائبون عن البلد» فوضع جارهم يده على الخربة المذكورة 
مدة تزيد على خمس عشرة سنة. فهل إذا بلغ القصر وحضر الغائبون من غيبتهم 
وادعوا على واضع اليد المذكور بأن الدار ملكهم بطريق الميراث عن أبيهم 
بعد علمهم بذلك. وشهدت بينة شرعية لهم بذلكء وأرادوا نزعها من واضع 
اليد. فامتنع من تسليمها للورثة المذكورين؛ متعللا بآنه واضع يده عليها عن 
أبيه من قبل المدة المذكورة ولم ينازعه فيها أحدء وأنها صارت ملكه بمجرد 
الحيازة ووضع اليد المدة المذكورة لا يعتبر تعلله المذكور, ويقضى بها للورثة 
المذكورين, وتنزع من يد واضع اليد الحائز لها المدة المذكورة حيث كان 
بعض الورثة قاصرًا والبعض غائبًا عن البلد. ولم يحصل لهم علم بأنها موروثة 
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لهم عن أبيهم بعد حضورهم إلا وقت المنازعة عند إرادة واضع اليد المذكور 
بيعها؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء فإذا أثبتت الورثة الملك ني الدار المذكورة بالوجه 
الشرعي قضي لهم بها حيث لا مانع» ومن العذر الشرعي كون المدعي صغيرًا 
لاولي له؛ وكونه غائيًا مسافة السفر كما صرحوا به0". 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]”5177[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل ني رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك داراء ثم مات كل من 
الذكور والإناث عن ورثة قبل قسمتهاء وأخذ كل نصيبه منها. فهل لورثة كل 
منهم أخذ ما كان يخص أصله بالطريق الشرعي ولو طالت المدة وزادت عن 
خمس عشرة سنة؛ مع تصادقهم على أنها مملوكة لهم ولو بنى بعض الورثة 
أجاب 
نعم» لورثة كل ما لمورثه في الدار المذكورة والحال هذه؛ وما بناه أحدهم 
لنفسه فهو له. 


١5١ ]551/5[‏ جمادى الثانية سنة ١75‏ 


سئل ني رجل مات عن زوجته. وعن أولاد قصر وله دراهم قرض على 
آخر بموجب وثيقة شرعية بيد الورثة ثابتة المضمون بالبينة الشرعية:» فطالبه 


.57١ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















م 
وصي القصر بالدين المذكورء فدفع له بعضه. ثم امتنع الآن من الدفع؛ مدعيا 
أنه دفع لمورثهم قدرًا معلومًا من الدراهم رشوة ليدفعها لآخر على قضاء 
مصلحة ولم يفعلء ويريد أن يخصمها من أصل ما عليه؛ فأنكر وصي الورثة 
والزوجة دعواه. ولم يثبتها بطريق شرعي. فهل لا يجاب لذلك ويلزمه دفع ما 
عليه من الدين الثابت عليه للميت ولا عبرة بدعواه المذكورة والحال هذه؟ 
أجاب 

ليس للمدين الامتناع عن دفع ما بذمته من الدين لربه والحال ماذكر 

بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١755 جمادى الثانية سنة‎ ١59]5517[ 

سثل في رجل باع دارًا في قرية من قرى الفلاحين ووضع يده عليها 
المشتري مدة تزيد على أربع عشرة سنة. ثم تواطأ البائع مع أخ له على أن له فيها 
حصة. يريد بذلك نزعها من المشتريء والحال أنه حاضر وقت البيع ومشاهد 
له ولتصرف المشتري المذكور. فهل لا تسمع دعواه والحال هذه؟ 

أجاب 

نعم إذا كان الآخ المذكور حاضرا وقت البيع عالما به وهو ساكت لا 

تسمع دعواه ويمنع من معارضة المشتري والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[74175] 735 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض يزرعونها مدة تزيد على 
خمس عشرة سنة» فجاء آخرون وادعوا عليهم أنهم غاصبون لتلك الأرض. 
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فهل لا تقبل دعواهم الغصب لمشاهدتهم التصرف تلك المدة ولم ينازعوا 
واضعي اليد ولا مانع لهم؟ 


























أجاب 
حيث كان المدعي حاضرا وسكت عن الدعوى تلك المدة بلا مانع 
شرعي لا تسمع دعواه المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 
[/511”]"” جمادى الثانية سنة ١755‏ 
ستا في رجل : تحت يده قطعة أرض مزروعة نخيلا من مدة عشرين سنة» 
فجاء آخر وادعى عليه أن هذه الأرض ملكه وسلمها له يزرعها نخيلا مشاطرة 
بينهماء فأنكر المدعى عليه ذلك وأجاب بأن الأرض المذكورة كانت موانًا 
وأحياها والده وأصلحها ومات عنها وورثها عن والده. فهل إذا أقام كل بينة 
على ما ادعاه لا تسمع دعوى الخارج لا سيما وهو موجود بالناحية ولم ينازعه 
|]او 5 :6 
تلك المدة مع عدم المانع؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 
[55178]؟7 جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في ورثة بالغين عاقلين وكلوا رجلا يدعي على آخر أن لمورثهم 
قدرًا معلومًا من الدراهم بموجب قائمة حساب متضمنة لذلك القدر المعلوم 
من مدة عشرين سنة» وهي خالية الثبوت لا إمضاء فيها ولا ختم ولا بينة شرعية 


























كتاب الدعوى 




















كحضن 


تشهد بذلك. وأنكر المدعى عليه ذلك القدر المعلوم. فهل والحال هذه لا 
تعتبر دعوى المدعي بدون بينة شرعية تشهد بذلك؟ 
1 أجاب 
لآ يقضى بصك بدون إثبات مضمونه بالوجه الشرعي. 
واللدشعال أخزلم ْ 
7١ ]551/4[‏ جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سكل ني رجل عليه دين من خراج الأرض فطلب منه فلم يجد عنده إلا 
نخيلا فباعه بثمن يزيد على قيمة مثله في وقته. وأدى منه دينه من غير إكراه ولا 
إجبار بحضوربيدة تفهد يذلك: قو يعد أن مضت مادةمن الزسان ريد على 
خمس عشرة سنة ظهر له ولد بعد أن مات البائع وادعى أن النخل أخذ من أبيه 
ظلمًا وعدوانا. فهل لا يسمع قوله والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث النخيل بيعا صحيحا لازما لا يكون لوارثه بعد وفاته 
معارضة المشتري بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5580] 75> جمادى الثانية سنة ١755‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة دار خربة بماله لنفسه وبناها بماله أيضاء ووضع 
يدهعليها مدة, ثم بعد ذلك ادعى عليه عمه بأن له نصيبًا في الدار المذكورة؛ 
متعللا عليه بأن له حق التربية. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك؟ 
أجاب 
حيث لم يثبت العم المذكور ملكه لقدر معين من الدار المذكورة بالوجه 
الشرعي لا يكون له معارضة ابن أخيه فيها. 
واللّه تعالى أعلم 
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[5581] 05> جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في رجل زوج ولده. ثم مات الزوج ومات والده بعده. ومضت 
مدة طويلة تزيد عن ست عشرة سنة. ثم ادعت الزوجة بعد تلك المدة بجميع 
صداقها وطالبت الورثة بذلك. فهل لا تجاب لذلك ولا تسمع لها دعوى؟ 

أجاب 

لآ تسمع الدعوى بعد الدخول بجميع مهرها المقدم بخلاف الدعوى 

ببعضه كما في الفصولين أفاده في تنقيح الفتاوى الحامدية0©. 
واللّه تعالى أعلم 

[77]5587 جمادى الثانية سنة ١755‏ 

سئل في رجل وهب له جده قطعة أرض فيها نخيلء ثم بعد موت الجد 
عوضه ورثته قطعة غيرهاء ثم مات ذلك الرجل عن قصرء فبعد بلوغهم ظهر لهم 
أن ما بأيديهم ثلث القطعة المعوضة» وأن باقيها بيد عمتهم وابنها فادعوا ذلك, 
فأجاب ابنها بأن أبي اشترى ما بيدي من ذلك من أخيكم الوارث لأبيكم معكم 
ومن شيخ البلدء وأجابت العمة بأن الجد كان وهب لي مثل ما وهب لأبيكم. 
مع اعترافها بأن ما بيدها من القطعة المعوضة عما وهب لأبيهم. وتعللت العمة 
وابنها على هؤلاء المدعين بوضع اليد على ما بأيديهما خمسا وثلاثين سنة. 
فهل يلزم المدعى عليهما بتسليم ما بأيديهما للمدعين حيث كان الأمر كذلك 
إذا لم يثبتوا الانتقال عن مورث المدعين, واعترفت العمة بأن ذلك من القطعة 
المعوضة لأبيهم, ولا ينفع المدعى عليهما التعلل بطول المدة؟ 

أجاب 

إذا اعترف المدعى عليه بأن الحق للمدعي أمر برفع يده عن المدعى 

حيث لم يثبت انتقال الملك فيه إليه» ولا يسقط الحق بتقادم الزمان. 
واللّه تعالى أعلم 


.50 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















مقن 

١755 رجب سنة‎ ١]557[ 

سئل ني رجلين اشتريا دارا من رجل آخر بثمن معلوم وصرة مجهولة 
بموجب حجة شرعية مؤرخة في ثاني عشر شوال الذي هو من شهور سنة ١١59‏ 
على يد بينة من المسلمين. وبقيت تلك الدار المذكورة تحت يد المشتريين 
للآن نحو ثماني سنين, ثم إن البائع المذكور توفي من نحو سنة وله ورثة» فادعى 
الورثة المذكورون أن تلك الدار صار بيعها من والدهم بمبلغ مائة قرش وهي 
دون القيمة» وتارة يقولون: لم يصدر بيعهاء مع كون البائع المذكور حال حياته 
من نحو سبع سنين لم تحصل منه منازعة في تلك الدار المذكورة. فهل البيع 
صحيح» وتكون الدار المذكورة ملك المشتريين المذكورين؟ 

أجاب 

ليس لوارث البائع معارضة المشتريين المذكورين حيث ثبت البيع 

صحيحًا لازمًا من المورث حال صحته بالوجه الشرعى. 
مساق أعلم 2 

[1]5585؟ رجب سنة ١7١55‏ 

سئل في جماعة اشتروا قصب سكر مزروعًا في أرض من حاكم بلدهم 
وتصرفوا فيه وباعوه. وبعد ذلك ادعوا على آخر بأنه كان شريكًا معهم وأنه 
باع وتصرف معهم وأنه يلزمه في مبلغ الخسارة ثمانية وأربعون قرشّاء ويريدون 
تغريمه المبلغ المذكور بمجرد دعواهم هذه فآنكر دعواهم؛ ولم يكن معهم 
بينة بذلك. فهل لا تسمع دعواهم عليه بالشركة المذكورة بدون ثبوتها بالوجه 
الشرعي ولا يلزمه غرم ذلك والحال هذه؟ 

أجاب 
القول لمتكر الشركة بيميعه يحيك لا بيئة, 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
له 


[1”585]ه رجب سنة ١75‏ 

سئل في رجل له أخ شقيق وأخ لأب. فمات الأخ الشقيق وترك أولاداء 
فأقام القاضي العم الشقيق قيمًا على أولاد أخيه. فوكل العم الشقيق الأخ الذي 
للأب على متاعه وعلى متاع أولاد أخيه وقضاء مصالحهم. ثم غاب العم 
الموكل مدة وحضرء فطلب أن ينزع المال الذي سلمه للوكيل ليتصرف فيه 
بالوكالة على هذا الوجه. فادعى الوكيل الذي هو الأخ للأب أنه شريك أخيه 
وشريك أولاد أخيه الذكور والإناث. فهل لا يقضى له بالشركة بمجرد دعواه 
حيث ثبت تسليم المال إليه من قبل الوصي المذكور ليتصرف فيه بالوكالة 
المذكورة؟ 


























أجاب 

لايقضى للأخ الوكيل المذكور بدعواه الاشتراك فيما وكله أخوه بحفظه 

وتسليمه إليه بدون إثبات دعواه الشركة فيه بالوجه الشرعي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1585 رجب سنة ١755‏ 

سئل في رجل يملك جانبًا من النيلة المعدة للصبغ وزرعًا نابنًا منتفعًا به 
مرا لك اجياعة شين نعاوه محر ييا لسترقية وا" شترى منهم جانبًا 
من الخشب بثمن معلوم؛ وكيب في شأن ذلك حجج شرعية من القاضيء ثم 
أراد الجماعة المذكورون فسخ البيع فيما اذ شتروء متعللين يأن بيعهم وشراءهم 
وكتابة الحجج في شأن ذلك وقع كله بالإكراه والجبر. فهل إذا لم يثبت يفيت الأكزاه 
الشرض لغرب لفيديد أذ الحبين الماتية لأ مجائون لنققيس خآ صلار قاهع فزن 
البيع والشراء حيث صدر منهم بالطوع والاختيار مستجمعًا لشرائطه الشرعية» 
ولا عبرة بدعواهم الإكراه بدون تحققه بالوجه الشرعي؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 

إذا صدر البيع صحيحًا لازمًا لايكون لأحد المتعاقدين فسخه بمجرد 

دعواه الإكراه قبل تحققه بالطريق الشرعي. 
والله تعالى أعلم 

١755 رجب سنة‎ ٠١ ]"1/[ 

سئل في رجل يملك دار سكنى محتوية على نخيل وأرضًا تصلح للحرث 
والزرع فيها عن أبيه» فادعى عليه رجل من أقاربه الشركة بالميراث عن والده. 
والحال أن والد المدعي من نحو خمسين سنة لم يسبق له سكنى في الدار ولا 
زرع في الأرضء ولم يدع بذلك وهو مقيم بالبلد ولا مانع له من القيام والدعوى, 
ثم بعد هذه المدة ادعى الابن بعد موت أبيه بنحو عشرين سنة أنه يستحق في هذه 
الأرض والدار عن أبيه. فهل لا تسمع دعوى الابن مع طول المدة المذكورة 
والحال أنه حاضر ساكن في البلد من غير مانع أيضا؟ 

أجاب 
نعم لا تسمع دعوى الابن المذكور إذا كان الأمر ما هو مسطور. 
وائذه تعالى أعلم 

[558]” رجب سنة ١775‏ 

سئل في رجل اشترى دارًا بثمن معلوم قبضه البائع بحضرة بينة تشهد 
بذلك. وتصرف فيها المشتري بالبناء وغيره» ثم بعد مدة تزيد عن عشرين سنة 
طلب وارث البائع الرجوع على وارث المشتري. فهل إذا كان البيع صحيحًا 
وشهدت البينة بالشراء لا رجوع لوارث البائع على وارث المشتري؟ 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 

إذا أثبت وارث المشتري انتقال الملك إلى مورثه بالشراء من مورث 
المدعي بالوجه الشرعي وأيلولة ذلك إليه بالإرثء لا يكون لوارث البائع 
الرجوع على وارث المشتري بالمبيع بدون وجه شرعي. 

وائله تعالى أعلم 

١775 رجب سنة‎ ١] [ 

سئل في رجل مات عن بنات ثلاث قصرء وعن زوجة غير أم البنات» وعن 
عمه العاصب وترك دارا ثم مانت إحدى البنات عن أختيهاء وأمهاء وعم أبيها 
المذكور, ثم ماتت الثانية عن أختهاء وأمهاء وعم أبيها المذكور, ثم ماتت أمها 
عنها فقطء ثم مات عم الأب عن بنته فقط. فهل إذا أرادت بنت الميت الأول 
بعد موت أختيها وأمها وموت عم أبيها أن تأخذ ما يخصها ني الدار المذكورة 
عن أبيها وأختيها وأمهاء وامتنعت بنت عم الأب من ذلك, وادعت أن أباها 
دفع دينًا كان على أبيها -ابن أخيه-. وأخذ الحصة في نظير ما دفعه عنه من 
الدين» وأظهرت وثيقة بذلك, ولم تثبت دعواها بطريق شرعي لا تعتبر دعواها 
المذكورة, ولا يكون العم مستحقا ومالكا لحصة بنت ابن أخيه في الدار بمجرد 
دعوى بنته دفع ما على أبيها من الدين وأخذه الحصة في نظير ذلك» وتؤمر ابنته 
بتسليم الحصة في الدار للبنت المذكورة حيث الحال ما ذكر؟ 

أجاب 

نعم لبنت المتوف أولَا أخذ ما يخصها عن مورثيها في الدار المذكورة» 
وليس لوارث عم أبيها معارضتها في ذلك بدون وجه شرعيء ولها الرجوع بما 
أداه مورثها عن دين مورثه غير متبرع به حيث تحقق ذلك شرعًا وإلا فلا. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















ورف 

[40" رجب سنة ١775‏ 

سئل في رجل له حمارة ضاعت منه. ثم وجدها عند رجل وترافع معه 
لدى قاضي الجيزة» وادعى من ضاعت منه أنها حمارته ونتجت عنده» وادعى 
خصمه أنها حمارته بنت حمارته ونتجت عنده. وأرخ كل تاريخًا مخالفا 
لتاريخ الآخر. وكل منهما يقيم بينة على ذلك. وأهل الخبرة شهدوا بأنها بنت 
ثماني سنين» فهل يكون الحق فيها لمن وافق سنها تاريخه بقول أهل الخبرة؟ 

أجاب 

إذا ادعى كل منهما النتاج وأرخا ووافق سن الدابة تاريخ أحدهما قضي 

لدها. 
واللّه تعالى أعلم 

[1 2 رجب سنة ١775‏ 

سثل في امرأة تملك النصف في جاموسة تحت يدها وشيامًا وجاموسة 
أخرى. مات زوجهاء فادعى ورثته أن ذلك ملك لزوجهاء وادعت الزوجة أن 
ذلك ملك لها. فهل يكون القول له بيمينها حيث كانت اليد لها؟ 

أجاب 

نعم يكون القول للزوجة بيمينها فيما ذكر حيث لا بينة لباقي الورثة على 

مدعاهم. ٠‏ ٍ 
واللّه تعالى أعلم 

["2 رجب سنة ١775‏ 

سثئل في امرأة ادعت عند قاضى الناحية على زوجها الغائب أنها طلقت 
منه ومضت عدتهاء وعندها بيئة تشهد على طبق دعواها. فهل للقاضي أن يسمع 
الدعوى على الغائب ويقضي ببينة المرأة عليه بالطلاق حال غيبته؟ 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
فض 


























أجاب 


لا يحكم على الغائب بطلاق ولا بغيره بدون خصم شرعي يقوم مقامه 

فيما يُدُعى عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

[*559] رجب سنة ١775‏ 

سثئل في امرأة استعارت حليا من أمها لتتزين به فأخذته منها عارية: ثم 
بعد ذلك ماتت المرأة المذكورة عن أمها. وعن زوجهاء وعن ابنهاء فأرادت 
الأم أن تأخذ الحلي الذي أعارته لبنتهاء فآنكر الزوج ذلك وترافع معها عند 
قاضي الناحية» وشهدت البينة بآن الميتة أخذت الحلي عارية لا تمليكا مع 
معاينة الحلي وبيانه والإشارة إليه. ثم بعد ذلك عزل القاضي وولي غيره. 
وشهدت البينة عنده أيضًا كذلك. فهل إذا ثبت ذلك بالوجه الشرعى لا يكون 
الحلي ميرانًا عن المتوفاة ويكون للأم أخذه؟ ْ 

أجاب 

إذا ثبت أن الحلي المذكور ملك الأم بالوجه الشرعي لا يكون تركة عن 

بنتها المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 

1 رجب سنة ١755‏ 

سثل في رجل مع أخته يملكان حانونًا عن أبيهما من مدة خمس وستين 
سنة» وهما يتصرفان فيه تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازعء ثم باع الأخ 
نصيبه لزوج أخنه ووضع يده عليه خمس عشرة سنة» وهو وزوجته يتصرفان 
كذلك أيضًا من غير منازع» والآن يدعي عليهما رجل بأن له حصة ني الحانوت 
عن أمه آلت إليها من أبيها؛ معتمدًا على وثيقة بيده مقطوعة الثبوت. فأنكر 


























كتاب الدعوى 




















نض 
واضع اليد دعواه. فهل إذا لم يثبت دعواه بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك. ولا 
عبرة بالوثيقة المذكورة؟ 
أجاب 
لا يقضى بصك لم يثبت مضمونه بالوجه الشرعي على فرض كون 
الدعوى مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
[15456؟ شعبان سنة 1١55‏ 
سئل في رجل وهب بعض مواشيه لإحدى زوجتيه هبة شرعية بحضرة بينة 
وقبضته. ثم باعها البعض الآخر على دفعتين بثمن معلوم بحضرة بينة» واعترف 
بوصول الثمنء وكتب بذلك وثيقة نائب الشرع؛ وكل ذلك في حال صحة الزوج 
المذكور ثم بعد مضي نحو سبعة أشهر توفي الزوج المذكور. فهل إذا ادعت 
الزوجة الثانية أن الهبة والبيع كانا في مرض الموت لا تجاب لذلك إذا أقامت 
المدعى عليها بينة تشهد بن ذلك ني الصحة؟ 
أجاب 


تقدّم بينة من يدعي أن الهبة في الصحة» والقول قول من يدعي أن الهبة في 


المرض بيمينه حيث لا بينة. 
[5545]" شعبان سنة ١755‏ 


سئل في رجل اشترى آلة طاحونة وخيولها بمحضر بينة شرعية» واستولى 
عليها ووكل شخصًا ني قبض أجرنهاء ثم لما مات المشتري ادعى الوكيل 
شراءها منه قبل موته. ولا بينة له. فهل لا يقضى له بمحرد دعواه؟ 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
له 


























أجاب 

إذا لم يثبت الوكيل المذكور دعواه الشراء بالوجه الشرعي لا يقضى له 

بما ادعاه. 
واللّه تعالى أعلم 

171 > شعبان سنة ١75‏ 

سثئل في امرأة باعت شاة لامرأة أخرى بثمن معلوم سنة إحدى وستين» 
وهناك بينة تشهد بذلك, فأرادت الرجوع فيما ذكر. فهل إذا ثبت البيع بالبينة 
الشرعية لا يكون لها الرجوع في البيع المذكور وإن لم تقم بينة على قبض الثمن؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع صحيحا لازمًا لا يكون للبائع فسخه بدون وجه شرعي» 

ويمنع من معارضة المشتري حيث ثبت البيع على هذا الوجه. وإن لم يثبت 
واللّه تعالى أعلم 

[59"]؟ شعبان سنة 55؟١‏ 

سئل في رجل يملك مكانًا بالإرث عن أبيه. فادعى عليه رجل بأن لأبيه فيه 
حقاء ويريد رفع يده عنه» فأنكر دعواه وادعى أن أبا المدعي شاهد أبا المدعى 
عليه وهو ينصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم أكثر من خمس عشرة سنة, 
ولم يدع ولم ينازع» وكذلك المدعي شاهد المدعى عليه بعد موت أبيه أكثر 
من خمس عشرة سنة وهو يتصرف التصرف المذكور ولم يدع ولم ينازع من 
غير مانع شرعي يمنعهما عن الدعوى. فهل لاا تسمع دعواه ولا بينته والحال 
هذه؟ 


لاع 4 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
سكوت المورث عن الدعوى خمس عشرة سنة مع التمكن منها فيها 
مانع من سماع دعوى وارثه بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[4 ؟ شعبان فده ١55‏ 
سثل في رجل يملك مكانًا بالشراء واضع يده عليه أكثر من خمس عشرة 
سنة» وهو يتصرف فيه تصرف الملاك ني أملاكهم من غير معارض ولا منازع. 
فادعى عليه الآن رجل بأن له فيه حقاء والحال أنه حاضر موجود ومشاهد 
تصرف المدعى عليه المدة المذكورة؛ ولم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي 
يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعواه حيث أنكرها المدعى عليه والحال هذه؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[0 شعبان سنة ١١55‏ 
سئل ني رجل يملك أمة غاب عن بلده ولم يعلم خبره. فأخذتها امرأة 
تدعي أن لها على الغائب ديوناء وله زوجات وأولاد قصر. فهل يجب رد 
الجارية لزوجات الغائب وأولاده القصر. ولاتسمع دعوى تلك المرأة على 
الغائب. ولا على زوجاته وأولاده القصر؟ 
أجاب 
لبس للمرأة الدذكورة خضل أمة الغا يمهر ةد دعواها أن ليا عليةدينا 
ولا يقضى على غائب بدون خصم شرعي يقوم مقامه. 
واللّه تعالى أعلم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
قن 
الششهكان 


[601"]لا شعبان سنة ١755‏ 

سئل في ورثة يملكون دارًا بالميراث الشرعي عن والدهم., باع بعضهم 
نصيبه لأحدهم, وواحد أخذ نصيبه واستقل به» كل ذلك مدة تسع عشرة سنة 
وزيادة» وتصرف المشتري فيما اشتراه بالهدم والبناء واشترى دارا أخرى 
وضمها لما اشتراه وبناهما دارًا واحدة. والآن ينكر أحد البائعين بيع حصته. 
والحال أن بيد المشتري حجة شرعية ببيعه وبيع إخوته ثابتة المضمون بالبينة 
الشرعية فترافعا لدى القاضي فأقام المشتري بينة بالشراء منه وزكيت بعد أداء 
الشهادة. فهل يقضى للمشتري بما اشتراه من أخيه ويمنع من معارضته بعد 
ذلك بدون وجه شرعي؟ 


























أجاب 
إذا أثبت المدعي دعواه بالبينة العادلة قضي له بمدعاه حيث لا مانع. 
والله تعالى أعلم 
[*4]54+5 شعبان سنة ١١55‏ 
سئل في رجل اشترى مكانا ووضع يده عليه مدة نحو إحدى وعشرين سنة» 
وله جار مشاهد لشرائه المكان من ملاكه ولتصرف المشتري فيه بالهدم والبناء 
وغير ذلك المدة المذكورة. فالآن ادعى الجار المذكور أن المكان المذكور 
ملكه. فهل إذا أنكر المدعى عليه دعواه وأخبر أنه كان حاضرًا موجودًا مشاهدًا 
الشراء من الملاك والتسليم وتصرفه المدة المذكورة ولم يدع ولم ينازع من 
غير مانع شرعي يمنعه من الدعوى لآ تسمع دعواه والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا سكت الجار المذكور وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري في 
العقار بالهدم والبناء لا تسمع دعواه بعد ذلك على ما عليه الفتوى""". 
واللّه تعالى أعلم 


.757 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















عيضن 

[*+58]؟ شعان سنة ١١55‏ 

سئل في رججل مات عن زوجة فقطء ثم ادعى جماعة أنهم أولاد عم 
المتونى وأن الجامع لهم الجد الرابع» فطلب منهم القاضي بينة تثبت تثبت دعواهم 
فأحضروا خمسة أشخاص وشهد كل منهم بمفرده أنهم يسمعون أن المتوى 
ابن عم المدعين» ولم يذكروا الجد الجامع لهم؛ وطلب منهم القاضي بينة 
غيرهم, فعرفوا أن لا بينة عندهم وعجزوا عجرًا كلا وموجود ابن أخت المتوق 
شقيقته. فهل والحال هذه يعطى ما بقي بعد فرض الزوجة لابن الأخت الشقيقة 
لسن قوت هيت النضياه ولكون النهرة أبسدراشهااتي إلى الماع ولتيدة 

2 0 
معرفتهم للجد الجامع؟ 

أجاب 

يشترط في دعوى بئوة العم ودعوى العمومة بيان النسب إلى أن يلتقيا 
في الجد الأعلى وتعريف الأب الملتقى إليه. فحيث لم يثبت يثبت مدعي العصوبة 
دعواه يكون ما بقي بعد فرض الزوجة لابن الأخت حيث كان نسبه محققًا وله 
يوجد وارث آخر يقدم عليه أو يشاركه. 

واللّه تعالى أعلم 

[5 41560 شعبان سنة ١١55‏ 
قرضًا ليكون غاروقة مادامت الأرض تحت يده. فهل إذا مات رب الأرض 
عن ورثة وطلبوا رفع يد المرتهن عنها وأنكروا دراهم القرض الغاروقة» وكان 
عنده بينة تشهد بها وكانت مدة الدين المذكور أقل من خمس عشرة سنة تسمع 
دعوى المرتهن بالدين ويقضى له بأخذ مثله من التركة بعد ثبوته بالبينة المكتتبة 
أسماؤها في وثيقة الرهن؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ا 


























أجاب 
إذا أثبت الدا لحي ري حي اياي م 
واللّه تعالى أعلم 

[-9156 شعبان سنة ١١55‏ 

سرس الي ابوب عن تنقيا سحصلها: رجلان انعيا على رجل 
ورين خاي قاو و بره بان تاها يستحق فيه نصيبًا بطريق الميراث عن 
والده. والآخر يستحق كذلك بطريق الميراث عن أبيه عن جده. فأنكر المدعى 
عليه ذلك الاستحقاق. وادعى أن المدعيين المذكورين ساكتان عن الدعوى 
أكثر من خمس عشرة سنة» وأن والده كان يتصرف ني ذلك مدة طويلة» ولم 
ينازعه أيضًا أبو أحد المدعيين حال حياته وهو أخوه. فصدق المدعيان على 
عدم المنازعة فقطء وما زالا يدعيان بما ادعياه. فهل ل تسمع دعواهما والحال 
هذه؟ 

أجاب 

سكوت الوارث عن الدعوى خمس عشرة سنة غير مانع من سماعها 
على ما أفاده العلامة الرملي”' ما لم يثبت بطريق شرعي أن المورث الأصلي 
سكت عن الدعوى خمس عشرة سنة فأكثر مع التمكن منها وإنكار الخصم 
لها. 

واللّه تعالى أعلم 

[ شعبان سنة ١١55‏ 

سئل في رجل يملك نخلًا باعه لآخر باختياره بثمن معلوم, فبعد مكثه بيد 
المنتري مدة نحو خمس وعشرين سنة وهو يتصرف فيه مع مشاهدة البائع له 
)١(‏ الفتاوى الخيرية» ؟/ 87. 


























كتاب الدعوى 




















شن 
وعدم المانع باعه لآخر, فبعد مكثه بيده مدة عشر سنين أيضًا مات البائع الأول 
فادعى ورثته أن البيع الأول بالإكراه لأجل إبطاله. فهل لا يجابون لذلك بعد 
مضي هذه المدة حيث لا مانع لهم ولا لمورثهم من الدعوى به؟ 
أجاب 
سكوت المورث عن دعوى الإكراه خمس عشرة سنة بلا مانع شرعي 
مانع لسماع دعوى وارثه بذلك بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 
[/5601]١؟١‏ شعبان سنة ١755‏ 
سئل في جماعة آل لهم بيت بالميراث الشرعي عن مورثهم بناحية 
المنصورة: والبعض منهم كان غائبًا فحضر بعض الغائبين» وطلب أخذ نصيبه 
منه» فادعى ناس كانوا خدمة لبعض الورثة أن سيدهم وقف جميع البيت عليهم 
خاصة. فهل إذا لم يثبت ناقل شرعي لنصيبهم في البيت المذكور إلى سيدهم, 
ولم يثبت إجازته للوقف المذكور على فرض صحة دعوى الخدمة المذكورين 
لايكون الوقف نافذًا في حصة الغائبين ممن لم يجزه. وعلى من سكن فيه 
واستوفى منافعه أجرة المثل مدة وضع يده عليه؟ 
أجاب 
لا ينفذ وقف أحد الشركاء في نصيب باقيهم بدون إذنهم وإجازتهم» 
ومنافع الغصب لا تضمن إلافي الوقف وعقار اليتيم والمعد بالاستغلال ما 
لم يسكن المعد للاستغلال بتأويل ملك كسكنى أحد الشركاء أو عقد كسكنى 
المرتين. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























١55 شعبان سنة‎ ١١1"56048[ 

سئل في امرأة تملك عقارًا بموجب حجة بيدهاء وهي مستولية عليه منذ 
ضيح وأريس سئة من قتريفا رضن لهاة تأرادث الآن نعف تادعى رنكل أذهذا 
العقار موقوف مريدًا نزعه منهاء ولا بينة لهم بما ادعاه. فهل لا تعتبر دعواه لعدم 
وجود البينة له بذلك لا سيما ومعها الحجة المذكورة؟ 

أجاب 
لا يقضى بوقف العقار المذكور بدون إثبات شرعي. 
والله تعالى أعلم ْ 

١7١55 شعبان سنة‎ ١ ]5604[ 

سئل في رجل واضع يده على بيت تلقى بعضه بالميراث الشرعي وبعضه 
بالشراء من مورثيه. ووضع يده عليه هو ومورثوه مدة تزيد على نحو مائة 
وعشرين سنة وهو بالحال التي هو عليها الآن من قديم الزمان» والآن اشترى 
رجل يهودي مكانا خلف مكانه من نحو سنة» وطلب اليهودي من صاحب 
البيت المذكور أن يبيع له قطعة من مكانه ليعدل بها اليهودي مكانه فامتنع 
صاحب البيت من البيع له بالثمن الذي سماه له. فبعد ذلاك أراد اليهودي أن 
يدعي على صاحب البيت بأن أصلها من مكانه المفسترى ويكلفه بهدمها أو 
جغها له قيكل إذا كان هذا المكان الموروت لعن أصوله بالحال الى هو 
عليها اللآن من قديم الزمان» وشاهد ذلك المشتري وعاينه قبل الشراء واشتراه 
على هذه الحال لا تسمع دعواه عليه بما ادعاه لاسيما بعد المساومة وطلب 
الشراء منه ويبقى القديم على قدمه؟ 

أجاب 

ل تسمع دعوى اليهودي على مالك المكان المذكور حيث كان الأمر 

كما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















رضانا 

[5 شعان سد 55 ١‏ 

سئل ني رجل له على آخر دين شرعي من مدة خمس عشرة سنة ولم 
يأخذه منه في تلك المدة لكونه غائيًا عنه في بلدة أخرى بينهما مسافة بعيدة. فهل 
والحال هذه تسمع دعواه وله أخذ ذلك الدين من تركة من هو عليه إذا كان ميثًا 
بعد ثبوته بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

إذا كان المدعي غاتبًا في بلدة بعيدة عن بلدة المدين تلك المدة» ولم 
يتمكن من الدعوى فيها يكون له طلب دينه من تركة مدينه بعد ثبوته بالوجه 
افرع 

واللّه تعالى أعلم 

[١5611]١؟‏ شعبان سنة ١755‏ 

سئل في رجل يدعي أن لأبيه على آخر ديئًا منذ خمس عشرة سنة» ومضت 
هذه المدة والآب لم يطلب» والآن يطلب الابن غزيمه بما يذغيه: فهل ذا ترا 
الأب دعواه في هذه المدة من غير مانع يمنعه من الطلب لا تسمع دعوى الابن؟ 

أجاب 
نعم لا تسمع دعوى الابن بما ذكر حيث كان الأمر ما هو مزبور. 
واللّه تعالى أعلم 

[77]565117 شعبان سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى حصة في دار تسعة عشر قيراطًاء ومضى على ذلك 
نحو عشر سنين والشريك معترف بتلك الحصة المبيعة» وأن له خمسة قراريط 
في الدارء ووقعت القسمة مع إقراره بحضرة شهوده. والآن أظهر وثيقة من نحو 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ايف 
له 


أربعين سنة بأن البائع نصف الدار. فهل يؤاخذ بإقراره ولا عبرة بالوثيقة التى 
مات شهودهاء ولا يقضى بها خصوصًا والمدعي قريب البائع ويعلم بيع التسعة 
عشر قيراطا وتسليمها للمشتري ولا تسمع دعواه والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم لا تسمع دعوى الشريك المزبور حيث كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5651] 77 شعبان سنة ١755‏ 
سئل في رجلين ساكنين بجوار بعضهما كل منهما في محل شرعي بمنافعه 
ومرافقه. فقد أحدهما متاعًا من بيته» فادعى على الآخر بأنه شرم فأنكر الآخر 
دعواه . فهل إذا لم يثبت يثبت المدعي دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه المجردة 
عن التبوت ووكون اليمين غلل من اضر 
أجاب 
إذا لم يثبت يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
[9]5615 رمضان سنة ١١55‏ 
سئل في ثلاثة إخوة يملكون دورًا ومواشي وغير ذلك بينهم بالسوية وهم 
في معيشة واحدة» مات أحدهم عن أبناء ستة وبنات ثلاث وزوجة أرادوا أخذ 
استحقاقهم عن مورثهم, ذ فمنعهم العَمّان من أخذا ستحقاقهم, ويقولان: لا 
حي رادم فهل والحال هذه إذا ثبت ثبت أن ما كان موجودًا مماذكر للجميع 


وأن ذلك لكو ع بد و عي 


















































كتاب الدعوى 




















أجاب 
إذا أثبت ورثة الآخ المتوفى شركة مورثهم فيما بيد أخويه بالوجه الشرعي 
يقضى لهم بأخذ ما يخصهم من ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
١٠١ ]561©[‏ رمضان سنة ١١55‏ 
سئل ني امرأة لها على أخت زوجها قدر معلوم من الدراهم؛ البعض ثمن 
ثورء والبعض الآخر قرض. فهل إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية تجبر على دفع 
ذلك لأخت زوجها قهرًا عنها؟ 
أجاب 
إذا ثبت الدين بالبينة الشرعية يجبر المدين على أدائه لربه. 
واللّه تعالى أعلم 
”١]561[‏ رمضان سنة ١١55‏ 
سئل فى رجل يملك ناقة نتجت عنده من ناقته سنة اثنتين وخمسين., والآن 
يدعي رجل بأن الناقة المذكورة ناقته بنت ناقته. وأنها ضاعت منه منذ ست 
سنين» وكل منهما يقيم بينة على دعواه النتاج. فهل يكون الحق فيها لمن تشهد 
له أهل الخبرة» ويحكم السن حينئذ. حيث كان واضع اليد يدعي بأن سنها 
خمس عشرة سنة» والخارج يدعي بأن سنها عشر سنين» وكل منهما يقيم بينة 
على ذلك؟ 
أجاب 
يحكم لمن وافق سنها تاريخه. 
واللّه تعالى أعلم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
قفن 
له 


[/7ط5611"] ١‏ رمضان سنة ١١55‏ 
شرعاء فأثبت ابن الأخ الدين لدى القاضي وأخذه من التركة» ثم بعد مدة تزيد 
على عشرين سنة ادعى ابن المدين الميت على رب الدين أن الدين الذى أخذه 
من التركة لم يكن على أبيه ويريد أخذه منه. فهل إذا أثبت رب الدين الدينَ 
بالبينة الشرعية على الميت قبل موته لا عبرة بدعوى ابن الميت المذكور ويمنع 
من معارضة ابن العم؟ 


























أجاب 
إذا تحقق أن ابن الأخ أثبت دينه على عمه بوجه شرعي وحكم له به 
واستوفاه من التركة» لا يكون لابن المدين استرداده منه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[3”1561” رمضان سنة ١١55‏ 
سثئل في رجلين مشت ركين في بقرة باع غير واضع اليد عليها نصيبه منها 
لزوجته بحضرة بينة تشهد بذلك. ثم باع البائع أولا نصيبه ثانيّا من واضع اليد 
بغير إذن ولا توكيل من زوجته. فهل إذا أثبتت المرأة الشراء من زوجها بتاريخ 
سابق على البيع الثاني بالوجه الشرعي يقضى لها بذلك النصيب ويمنع المشتري 
الثان من معارضتها؟ 
أجاب 
نعم يقضى لها بالنصيب المذكور حيث ثبت شراؤها له سابقًا على شراء 
المشتري الثاني. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[6 شوال سنة 55؟١‏ 

سكل ني رجل يملك جانب نخيل عن أبيه تعدى عليه ذمي وأخذ منه 
النخيل بالقهر والغلبة» وادعى أن أباه باعه له. وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل 
إذالم بة يثبت البيع بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه ذلك,. ويجبر على رد النخيل 
للمالك المذكور قهرًا عنه؟ 

أجاب 

إذا لم يغبت الذمي المذكور انتقال الملك في النخيل إليه بناقل شرعي لا 

يقضى له. 
واللّه تعالى أعلم 
[56570]/ا شوال سنة ١755‏ 


سئل عن دعوى مضمونها: ادعى جماعة على رجل اشترى ساقية من 
رجل آخر بأن لهم فيها الثلثين آلا لهم بطريق الميراث عن أصولهم. فادعى 
المدعى عليه بأن أصولهم أقروا بأن لا ملك لهم فيها ولا حق, وأن الحق فيها 
لبائعهاء ويريد إقامة بينة على ذلك. فهل تقبل بينته؟ 

أجاب 

في الواقعات: «ادعى إرثًا فبرهن المدعى عليه أن مورثه أقر أن المدعى 
ليس له أو هو ملك المدعى عليه؛ أو على إقرار الوارث قبل موت ركد 
بعده أنه لم يكن لأبيه» أو على إقراره أن أباه مات والدار ليست له كان كله 
دفعًا)(". اه. فإذا أثبت المدعى عليه دعواه المذكورة بالوجه الشرعي منع 
المدعون حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 


.117/ واقعات المفتين ص‎ )١( 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ان 
الكشهككان 


١١55 شوال سنة‎ ٠١ ]5671١[ 

سثئل في امرأة مشهورة بالغنى ساكنة مع زوجها ني بيت عمه وليسا في 
عياله» ثم بعد مدة مات عم زوجها عن ورثة وعليه ديون كثيرة» فحضر الدائنون 
عند موته وأرادوا الختم على سائر أمكنة الدار التي من جملتها المكان الساكنة 
به المرأة مع زوجها؛ زاعمين أن زوجها المذكور شريك لعمه المذكور, 
فخشيت المرأة المذكورة على دراهم لها في مكانها الخاص بسكنها فأخرجتها 
من صندوقها وأرساتها مع جارية لها لتوصلها إلى بيت أمهاء فمسكها بعض 
الحاضرين وضبط منها الدراهم. فهل تصدق المرأة المذكورة ني دعوى أن 
الدراهم المذكورة ملك لها حيث كان زوجها مقرًا بذلك, ولا يجاب الدائنون 
لما راموه من إدخالها في مال الشركة التي زعموها على تقدير ثبوتها بلا موجب 
شرعي؟ 


6 


























أجاب 

إذا كانت المرأة المذكورة واضعة يدها على الدراهم المذكورة» وكان 
الزوج مقرًّا لها بالملك كانت الدراهم ملكا لهاء والقول لها في ذلك بيمينها ما 
لم يثبت أنها ملك لعم زوجها أو من المال المشترك بينه وبين ابن أخيه. 

واللّه تعالى أعلم 

[499] 15 شوال سك ؟ ١‏ 

سئل في جماعة يملكون نخيلًا بالميراث عن مورثهم» ومدة تصرفهم فيه 
تزيد على خمس وعشرين سنة زيادة على تصرف مورثهم من قبلهم؛ فادعى 
الآن جماعة آخرون بأنه ملك لهم عن مورثهم. وأن مورث واضع اليد في حياته 
تعدى بإحداث يده على النخيل في حال حياة مورث المدعين» ورفع يد مورثهم 
عنه بغير حق. فهل لاتسمع دعواهم بملك النخيل عن أبيهم: ولا تقبل البينة 


























كتاب الدعوى 




















59 
منهم على دعواهم حيث مضى على المورث أكثر من خمس عشرة سنة مع 
سكوته عن الدعوى به وعدم المعارضة وتمكنه من الدعوى وعدم العذر 
ويكون سكوته عن الدعوى المدة المانعة على الوجه المذكور مانعًا من سماع 
دعوى ورثته بشيء من النخيل ومن قبول بينتهم على ذلك؟ 
أجاب 

نعم» لا تسمع دعواهم بماذكر ولا تطلب منهم بينة على مدعاهم حيث 

كان الحال ماهو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١١55 شوال سنة‎ ٠١ ]567*[ 

سئل في رجل دفع لآخر مبلعًا من الدراهم رهنًا على قطعة أرض زراعة: ثم 
مات كل من الراهن والمرتهن عن وارث, فأخذ وارث الراهن الطين المذكور. 
فهل إذا طلب وارث المرتهن أخذ المبلغ والرجوع به ني تركة الراهن يجاب 
لذلك ولو طالت المدة حيث كان وارث الراهن معترفًا بأخذ المبلغ من أبيه. 
ولا عبرة بتعلله بطول المدة مع الاعتراف إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

ل يسقط الحق بتقادم الزمان» فإذا أقر ورثة المدين بالدين لمورث 

المدعي أمروا بدفعه من تركة مورثهم. 
واللّه تعالى أعلم 

١١55 شوال سنة‎ ٠١ ]56575[ 

سئل في رجل له جملة نخيل عن أبيه ببلده. والحال أن البلد عهدة» والآن 
قد انحلت العهدة: فحاز نخيل أبيه» ووضع يده عليه كما كان» فقام رجل يدعي 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























9 
أنه اشتراه من أجنبي ولا بينة له. فهل لا يجاب لذلك ويبقى النخيل لربه ولا 
عبرة بدعوى المدعي؟ 


أجاب 
من المعلوم أنه لا يقضى لمدع بمجرد دعواه من غير إثبات شرعي. 
والله تعالى أعلم 
>٠١ ]”6575[‏ شوال سنة ١75‏ 
سئل في رجل ادعى على أخيه بمائتى ريال معاملة آلتاله قبل كماله من 
دية أ لهما قدكل: وآل الأمر فيه إلى الدية: ويزعم أن أخاه المدعى عليه كان 
يتجر فيهماء والحال أنه لم يكن في عائلته ولافي حجره ويريد أن يحاسبه على 
ربحهما مدة وضع يده عليهماء فاعترف له المدعى عليه بأصل المبلغ المذكور 
وأنكر التجارة فيه» وأخبر أنه محفوظ تحت يده بعينه إلى الآن ولم يتجر فيه 
أصلاء ولم يكن للمدعي بينة على دعواه هذه. فهل يكون القول قول المدعى 
عليه بيمينه» وليس له عنده إلا ما أقر له به من المبلغ المذكورء ولا عبرة بدعوى 
المدعي المحردة عن الإثبات الشرعي؟ 
أجاب 
نعم يكون القول للمدعى عليه بيمينه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
”٠١]56575[‏ شوال سنة ١75‏ 
سئل في ثلاثة إخوة لكل منهم معيشة واستحقاق في أطيان زراعة خاصة 
به ولهم ساقية مشتركة بينهم أثلانّاه وهي في استحقاق أحدهم من الأطيان دون 
الآخرين» ولكل منهم أشجار مغروسة ني استحقاقه من أرض الزراعة يسقيها 


























كتاب الدعوى 




















55 
من الساقية المذكورة» واستمروا على ذلك مدة تزيد على عشرين سنة. ولم 
يصدر بينهم نزاع فيما ذكرء فلما توفي من الإخوة اثنان عن ورثة ذكور وإناث 
ادعى أولاد أحد الأخوين الهالكين أن الساقية جميعها ملك لمورثهم دون 
غيره؛ متعللين بشهرتها باسمه. فهل والحال هذه إن كانت الساقية في استحقاق 
عمهم الحي من أطيان الزراعة وحده. ولم يصدر بين الإخوة الثلاثة نزاع في 
استعمالها وإدارتها حال حياتهم لا يجابون لذلك ولا يلتفت إلى دعواهم 
حيث كانوا منكرين لهاء وتكون الساقية أثلانًا بين العم وأولاد أخويه حيث 
كان معترفًا بقدر حصة كل من الأخوين مع كون الساقية في استحقاقه دونهماء 

وماذا يكون الحكم؟ 

أجاب 

إذا كانت الساقية المذكورة مشتركة بين الإخوة الثلاثة وفي أيديهم 
وتصرفهم لا يكون لأولاد أحدهم أخذ شيء زائد عما كان لمورثهم بدون 
وجه شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

١١55 شوال سنة‎ ”٠]5671/[ 

سئل في امرأة توفي عنها زوجها وعن أولادها منه وترك دارا وبعض مواش. 
ثم تزوجت الأم رجلا آخر في دار أخرى؛ ولم تزل يدها متصرفة في دار أولادها 
بحضور البالغ منهم والقاصرء ثم مات الزوج الثاني وأخذت ميراثها منه وهو 
الربع في داره ومواشيه ودراهمه. فصار لها مال يخصها وباقي الدار للعصبة. 
فطلب العصبة بيع ما يبخصهم ني تلك الدار لتلك المرأة فاشترته منهم وأضافته 
إلى نصيبها الموروث وهو شائع مع ربعهاء ثم باعت ما اشترته لجارها وأخذت 
بعض الثمنء ثم بعد مدة ستة أشهر طلب الجار تمييز ما اشتراه منها فجحدت 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 


البيع» فحضرت هي والمشتري عند نائب القاضي. وطلب من المشتري بينة 
فحضرت بينته وشهدت على إقرارها بالبيع فيما اشتر ترته لا فيما ورثته» وثبت 
الملك للمشتريء ثم تواطأت مع أولادها على بطلان بيعهاء وقال أولادها: إن 
الأم هي التي اذ شترت لنا وإن الشمن من مالنا ووافقتهم الأم على ذلك لقصدها 
بطلان البيع. فهل لا تمكن الأولاد ولا الأم من ذلك؛ لآنها تنهم في بطلان البيع» 
وزيادة على ذلك أنكرت حجة الشراء لكونها باسمها لتعظم شبهتها في رد البيع؟ 
أجاب 

إذا لم يش يثبت أن شراء المرأة المذكورة لأولادها لا يكون لهم معارضة 

المقاري يدها در روج قوعي ومس دعر أها ناكرا كان لبر يحل اود 


























واللّه تعالى أعلم 
[07 ه ذي القعدة سنة ١755‏ 
سثئل في امرأة مانت عن ابن وبنتين» وتركت ما يورث عنها شرعًا من 
مواشٍ ومصاغ. فهل إذا ادعت البتتسان أن أمهما وهبت لهما المصاغ حال 
حياتهاء فآنكر الأخ دعواهما ذلك. ولا بينة لهما على ما ادعياه يكون جميع ما 
تر كته تركة يقسم بين ورثتها بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
جميع ما تركته المتوفاة المذكورة يقسم بين ورثتها بالفريضة الشرعية 
ولا يقضى لمدعي الهبة في شيء منها بدون إثبات دعواه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١ [‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سئل في ابن قاصر له إرث من أبيه وعمه تحت يد ابن عم شقيق شقيق آخرء ثم 
بعد بلوغ القاصر المذكور طلب حقه من ميراث أبيه وعمه من ابن عمه واضع 


























كتاب الدعوى 




















ينك 
اليد. فهل والحال هذه يجاب لذلك ويجبر ابن العم على دفع ما يمستحقه ابن 
عمه بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 

للقاصر بعد بلوغه رشيدًا أخذ ما يخصه من تركة مورثيه» وليس لأحد 

منعه بدون وجه شرعي. 
-واللدتعال عل 

١775 ذي القعدة سنة‎ ١١15610[ 

سثل في رجل واضع يده على نصف نخلة تركه له والده من مدة عشرين 
سنة» وهو يتصرف فيه كما كان والده. والآن يدعى عليه رجل بأن نصف النخلة 
المذكورة لقريب له مات من قديم الزمان ويريد نزعه منه: فأنكر دعواه ولا بينة 
له ولا سند بيده. فهل إذا لم يثبت المدعي المذكور دعواه بالوجه الشرعي لا 
يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة عن الثبوت؟ 

أجاب 
لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت. 
واللّه تعالى أعلم 

[371551 ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على عقار وأرض خالية من البناء معدة 
لمصالحهم مدة طويلة تزيد على ستين سنة آل ذلك لهم عن أصولهم. فالآن 
ادعى عليهم جماعة بأن لهم فيها حصة عن مورثهم, والحال أن مورثهم شاهد 
أبا المدعى عليهم وهو يتصرف ني ذلك مدة تزيد على عشرين سنة؛ ولم يدع 
ولم ينازع المدة المذكورة من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع 
دعواهم والحال هذه؟ 
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أجاب 
أجاب مولانا خير الدين عن نظير هذا السؤال بقوله: «لا تسمع هذه 
الدعوىء فقد قال في فتاوى الولوالجي: رجل تصرف زمائًا في أرض ورجل 
آخر رأى الأرض والتصرف ولم يدع ومات على ذلك لم تسمع بعد ذلك 
دعوى ولده. فتترك في يد المتصرف؛ لأن الحال شاهد له. اه. هذا مع ما في 
سماعها من فتح باب التزوير والتلبيس”. اه. وقد صرحوا أيضًا بأن سكوت 
مورث المدعي عن الدعوى خمس عشر سنة فأكثر مع تمكنه منها مانع من 
سماع دعواه؛ فلا تسمع دعوى وارثه من بعده؛ إذ ما ثبت في حق المورث يثبت 
في حق الوارث”". 
واللّه تعالى أعلم 
١7]5675[‏ ذى القعدة سنة ١١55‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته. وعن أخ شقيق غائبء والتركة تحت 
يد الزوجة. وعليه ديون لأناسء ثم مانت الزوجة قبل وفاء الدين وقبل قسمة 
التركة» فوضع وارثها يده على التركة كلها. فهل لآأخ الميت أخذ ما يخصه من 
تركة أخيه بالفريضة الشرعية بعد وفاء الديون الثابتة بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
للأخ الشقيق أخذ ما يخصه من تركة أخيه بعد إيفاء ما ثبت من الدين 
لأربابه إذا ثبت ما ذكر بالوجه الشرعي. 


(؟) حاشية الطحطاوي على الدر» */ 717. 


























كتاب الدعوى 




















[567] 5" ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى نصف عجلة جاموس من مالكيه بثمن معلوم. 
ووضع المشتري للنصف يده عليها بإذن شركائه حتى نتجت مراراء وكلما 
نتجت يقتسمون نتاجهاء ثم اشترى النصف الباقي من شركائه بعد أن أرادوا بيع 
نصيبهم ني السوق, ثم بعد مدة ادعى ابنه أن النصف الذي اشتراه أبوه أولّا ملك 
له بطريق الهبة من أخواله البائعين قبل بيعهم للنصف المذكور لأبي المدعي. 
وطالب أباه بنصف ما نتج منها وأخذ جاموسة من نتاجها من الأب بغير رضاه. 
فهل إذا لم تشهد له على دعواه المذكورة إلا أخواله البائعون لا تقبل شهادتهم. 
وإذا لم تشهد له بينة غيرهم مع إنكار أبيه لدعواه لا تعتبر» ويؤمر برد ما أخذه من 
أبيه شرعًا حيث كان بغير رضاه وكان الابن في غير عيال الأب؟ 

أجاب 

إذا لم يثبت الابن الهبة لنصف الجاموسة المذكور بالوجه الشرعي لا 
يكون له معارضة أبيه المشتري بذلك لا فيها ولا ني نتاجهاء ويؤمر برد ما أخذه 
تعديًا من نتاجها لأبيه المالك» ولا تقبل شهادة البائعين المذكورين للمدعي 
للهبة بعد بيعهم. 

واللّه تعالى أعلم 

[1 ؟' ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في امرأة تملك مصاعًا من مدة خمس وعشرين سنة خاصًا بها من 
كسبهاء وهي مع زوجها ني العائلة» والآن تريد العائلة القسمة وإدخال المصاغ 
المذكور فيما يقسم؛ متعللين بدخول زوجها في العائلة. فهل لا يجابون لذلك 
ويكون القول قولهاء ولا عبرة بتعللهم خصوصًا وأن زوجها مقر بأن المصاغ 
لها؟ 
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أجاب 
نعم لا يجابون لذلك والحال هذه. 
[56575"] 75 ذى القعدة سنة ١755‏ 


سئل في رجل يملك منزلا تلقاه بالإرث عن أبيه وأبوه عن جده. وما زال 
واضعًا يده عليه كما كان والده وجده. وهو يتصرف فيه بالهدم والبناء وغيره 
مدة تزيد عن خمسين سنة. والآن برز له شخص يدعى أن ذلك المنزل ملك 
جده. فهل لا تسمع دعواه بعد هذه المدة خصوصًا والده وجده ماتا ولم يطلبا 
مدة طويلة» والمدعى حاضر موجود بعد موت والده وجده مدة تزيد عن ثلاثين 
سنة» ولم يكن هناك مانع من طلبه فضلًا عن مشاهدته التصرف من واضع اليد؟ 
أجاب 
صرحوا بأن سكوت المورث الأصلي عن دعوى الملك خمس عشرة 
سنة بلا مانع شرعي مانع من سماع دعوى وارثه. 
واللّه تعالى أعلم 
[105] 5؟ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سثئل في رجل أنعم عليه ولي الأمر بأبعادية معلومة القدر بالأفدنة في جهة 
معينة وقيدت باسمه في ديوان الروزنامة» وأعطى له تقسيط كغيره على حسب 
الجاري في ذلك؛ واستولى على الأبعادية مدة وهو يتصرف فيها لنفسه: ثم 
سافر إلى جهة ووكل عبده في زراعتها والقيام عليها فاستولى الوكيل مدة على 
الأبعادية. فهل إذا كان للموكل المذكور أب ومات ذلك الأب عنه وعن ابن 
قاصر من مستولدته أرادت أمه أن تأخذ الأبعادية من وكيل صاحبها مدعية أن 


























كتاب الدعوى 




















دين 
الأبعادية ملك لأبى ابنها القاصر الميت عنه وعن أخيه الموكل المذكور دون 
أخيه المعطى له من ولى الأمر. ولا بينة لها على دعواها المذكورة لا تعتبر 
وتمنع من معارضة الوكيل المذكورء خصوصًا وأن الأبعادية مكتوبة باسم 
موكله ني الديوان» وأن جمعًا من الناس يشهدون بأن الإعطاء من ولي الأمر 
حصل للموكل لا لأبيه؟ 
أجاب 

لاولاية للأم في مال الصغير فلا تسمع دعوى أم القاصر المذكور؛ حيث 
لم تكن وصيًا عليه» كما لا خصومة للوكيل عن المالك في الزراعة والقيام 

[/5:1”] 75 ذى القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل واضع يده على نخيل بطريق الإرث عن أبيه» وهو يتصرف 
فيه هو وأبوه من قبله مدة تزيد على أربع وثلاثين سنة؛ فادعى الآن رجل على 
واضع اليد أن النخيل ملكه عن أبيه. فأنكر واضع اليد دعواه. والحال أن 
المدعي كان حاضرًا بالبلد ومشاهدًا تصرف واضع اليد هو وأبوه من قبله المدة 
المذكورة من غير منازعة ومن غير مانع يمنعهما من الدعوى. فهل لا تسمع 
دعواه بعد مضي هذه المدة حيث أنكر واضع اليد دعواه الملك وجحدها؟ 

أجاب 

سكوت المورث عن دعوى الملك خمس عشرة سنة من غير مانع 
شرعي عن الدعوى تلك المدة مع مشاهدته التصرف يمنع سماع دعوته وارثه 
بعد وفاته. 


واللّه تعالى أعلم 
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[56578] 5؟ ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أميرية غرسها نخيلا ومسحت 
عليه. وهو يتصرف فيها مدة تزيد على اثنتين وأربعين سنة. ثم بعد ذلك مات 
عن ابن» فوضع الابن يده عليها وصار يتصرف فيها مدة من السنين أيضًاء فادعى 
الآ جماعة على واضع اليد أن القطعة الأرض حق لهم عن مورثهم بموجب 
حجة بيدهم, فأنكر واضع اليد دعواهم, والحال أن مورثهم كان حاضرًا بالبلد 
ومشاهدًا تصرف مورث واضع اليد المدة المذكورة من غير منازعة ومن غير 
مانع يمنعه عن الدعوى. فهل لآ تسمع دعواهم بعد مضي هذه المدة حيث 
جحد واضع اليد دعواهم الاستحقاق؟ 

أجاب 

إذا تحقق ما ذكر بالسؤال فليس للجماعة المذكورين معارضة واضع 
اليد ولا إزعاجه عما بيده بدون وجه شرعى. 

[564] 75 ذى القعدة سنة ١١55‏ 

سثئل ني رجل حاز أرضًا زرعها نخلا مدة خمسين سنة ولم يعارضه أحد 
فيها. وبعد ذلك توفي الرجل المذكور فورثها أولاده من بعده فاستغلوها خمسًا 
وعشرين سنة» فبعد ذلك ادعى عليهم رجل أنه شريكهم فيها فأنكروا دعواه. 
والحال أنه حاضر ومشاهد لتصرفهم فيها المدة المذكورة؛ ولم يدع ولم ينازع 
مع تمكن منها. فهل لا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

إذا سكت المدعي خمس عشرة سنة عن الدعوى بلا مانع لآ تسمع دعواه 

حيث كان المدعى عليه جاحذدًا. 


























كتاب الدعوى 




















أخانا 

[ ذذي القعدة سنة ١775‏ 

سئل في امرأة لها دار وشجرة جميز بطريق الإرث عن أمهاء فاشترى منها 
شيخ البلد الدار والشجرة المذكورة بقدر معلوم من الدراهم. ودفع لها بعض 
الثمن ولم يدفع لها البعض الآخر؛ متعللا بأنه دفعه لأخ الوارثة الذي مات قبل 
موت المورثة. فهل إذا كان أخ الوارثة مات قبل موت المورثة لاعبرة بتعلل 
المشتري ويجبر على دفع باقي الثمن بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

يؤمر المشتري بدفع باقي الثمن للبائعة المذكورة. ولا عبرة بمجرد تعلله 

بما هو مذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[ (ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل عليه دين لآخر باسمه في مقابلته حصة معلومة في طاحونة 
وأربعة رءوس خيل بموجب وثيقة بذلك ثابئة المضمون بالبينة الشرعية» وبعد 
وضع المشتري يده على ما اشتراه باع الحصة» وصار يستغل أجرة حصته في 
الطاحونة نحو سنتين. فهل إذا ثبت ما ذكر وأراد البائع إبطال البيع الصادر منه 
مدعيًا بأن عليه دينًا لغير المشتري لا يجاب لذلك. ويكون البيع صحيحًا نافذًا 
ولو كان عليه ديون لغير المشتري؟ 

أجاب 

نعم لا يجاب البائع لفسخ البيع ونقضه إذا كان الأمر ما هو مسطور بدون 

وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































جببي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
دوم 
فس 


[155551 70" ذي القعدة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن ابنين وعن أربع بنات الجميع بلغ» وترك ما يورث 
عنه شرعًا فاقتسموا جميع التركة» وأخذ كل ذي حق حقه بموجب دفتر قسّام 
مشمول بختم القاضيء ثم ادعى بعد ذلك أحد الابنين على أخيه بأنه اختلس 
شيئًا من تركة والده فأنكر دعواه؛ ولا بينة له على ذلك. فهل إذا لم يثبت ما 
يدعيه لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة أخيه بدون طريق شرعي؟ 


























أجاب 
إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بما ادعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
”١ ]56 57[‏ ذي القعدة سنة ١755‏ 
سثئل في رجل اشترى دارًا صغيرة» وبعد تمام البيع وكتب حجته أراد أن 
يخرج البائع منها فساق عليه ناسّاء لآنه فقير وليس هناك ما يأويه غيرهاء فرضي 
المشتري ببقائه فيها على وجه العارية». وكلما يريد إخراجه يفعل معه كذلك» 
فمات البائع» فأراد المشتري نزعها من أولاده. فساق عليه بعضهم بأنه يبيعها 
لهم. فامتنع المشتري من ذلكء فذهب ذلك البعض إلى قاضي الناحية وادعى 
على المشتري أنه يعارضه في تلك الدار المخلفة له عن والده بغير وجه شرعي. 
فأفاد المشتري أنه اشتراها من والده كذلك على الوجه المتقدم. فما الحكم في 
ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت شراء الرجل المذكور للدار من مالكها بالبينة العادلة يحكم له 
باوولا سير إنكار الرارك عد القوتك الو جهالشرعيى. 
والله تعالى أعلم - 


























كتاب الدعوى 




















اه 
١]56555[‏ ذى الححة سنة ١755‏ 
سئل في امرأة مانت عن وارث وهي ساكنة ني مكان في بيت امرأة أخرى, 


وتركت ما يورث عنها شرعًا فحضر وارثها وأراد أخذ ما تركته مورثته. فمنعته 
تلك المرأة متعللة بأن المتوفاة قالت قبل موتها: ما عندى شىء. فهل إذا ثبت 
بالبتةالعسرهية نياع حت اشياء متعلورمة رون له ]هد راق كته مو رثنة بعد 
تحققه لدى الحاكم الشرعي؟ 
أجاب 
للوارث أخذ ما يخصه من جميع ما ثبت أنه متروك عن مورثه. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]"6555[‏ ذي الحجة سنة ١7575‏ 
سئل ني رجل واضع يده على قطعة أرض كشف سماوي من مدة أربعين 
سنة من غير منازع له والآن يدعي عليه رجل أنه يملك هذه الأرضء فطلب 
منه بينة بدعواه فلم يجد بينة بذلك. وطلب منه حجة بذلك فلم يحضرها. فهل 
لا تسمع دعواه ويكون وضع اليد مثبتًا للملك؟ 
أجاب 
سكوت المدعي عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع مانع من 
سماع دعواه؛ حيث كان المدعى عليه جاحذا. 
واللّه تعالى أعلم 
١ ]56055[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 
سثئل في رجل عليه دين لذمي» وعند ذلك الرجل عروض تجارة» فذهب 
إليه الذمي الذي له عليه الدين» فعرفه الرجل أنه يريد أخذ تلك العروض والتوجه 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ينانا 


بها إلى مصر ليبيعها هناك» فأخبره ذلك الذمي بأن له ذميا آخر بمصر معاملًا له. 
وأنه ذو معرفة بالتجارة» فطلب منه ذلك الرجل خطابًا لذلك الذمي الذي بمصر 
بأنه يبيع له العروض المذكورة؛ فكتب له خطابيًا وأمر فيه عميله الذمي الذي 
بمصر بأنه يأخذ من ذلك الرجل تلك العروض ويبيعها ويأخذ ثمنهاء ولم يخبر 
صاحب العروض بذلكء بل أظهر له أنه كتب له ما هو غرضه من الوصية عليه؛ 
لكون ذلك الرجل أميّا لم يعرف ماني كتاب ذلك الذمي, فلما حضر إلى مصر 
وسلم العروض إلى ذلك الذمي الذي هناك وباعها طلب منه ذلك الرجل ثمنهاء 
فأخبره بأن العروض ملك لذلك الذمي الذي أرسل له الخطاب. وأن مضمون 
خطابه ذلك؛ فتوجه صاحب العروض إلى بلده وترافع مع ذلك الذمي على يد 
قاضي تلك الجهة في شأن ذلك؛ وثبت أن تلك العروض ملك لذلك الرجل؛ 
فجاء إلى مصر ثانيا وطالب ذلك الذمي بما عنده من ثمن تلك العروض فامتنع 
الذمي المذكور من أدائها مع أنه معترف بأنه استلمها من ذلك الرجلء غير أنه 
يحتج بخطاب ذلك الذمي الذي حضر إليه صحبة الرجل صاحب العروض. 
فهل يجبر ذلك الذمي الذي باع تلك العروض على دفع ثمنها لمالكها الذي 
استلمها منه. ولا عبرة باحتجاجه بما حضر إليه من الخطاب؛ حيث لم تكن 
ملكا للذمي الأول؟ 


























أجاب 
إذا أثبت الرجل المذكور ملكه بتلك”" العروض بالطريق الشرعي وأن 
خصمه باعها بأمره وقبض ثمنها أمر بدفع الثمن إليه وإلا فلا. 
وأئله تعالى أعلم 
١ ]56551/[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 
سثئل في جماعة ورثوا عقارًا عن مورثهم بعضهم ذكور وبعضهم إناث 
وبعضهم قاصرء ادعى عليهم رجل بأنهم أسقطوا حقهم له فيما ذكر من العقار 


























كتاب الدعوى 




















اينتانا 
فأنكروا دعواه. فهل إذا أقام عليهم بينة لدى قاضي بلدهم وطلب من الشهود 
معرفة من يشسهدوا' عايهم فلم يعرفوهم ولم يعينوهم ورد شهادتهم لا تسمع 
دعواه بعد ذلك؛ حيث لم يكن عنده بينة غيرهاء ويصدق المدعى عليهم بيمينهم 
بالنسبة للبلغ» ولا تسمع دعواه على القصر مطلقاء أم كيف الحال؟ 
أجاب 

صرحوا بأن الإسقاط في الأعيان غير صحيح. وأن الإرث جبري لا 

يسقط بالإسقاط"". 
واللّه تعالى أعلم 

[ 6 ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في امرأة تملك دارًا آلت لها بالإرث عن زوجها وهي واضعة يدها 
علنها بزاة نويل على أريعين سقق فالاو ادص رسا اندو الله ميق قاسم 
ويريد أخذهاء مع أن والده كان موجودًا في تلك المدة ومشاهدًا تصرف تلك 
المرأة ولم يعارض ولم ينازع. فهل والحال هذه لا تسمع دعوى المدعي وما 
يمنع المورث يمنع الوارث؟ 

أجاب 

سكوت المورث عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع مع 

مشاهدة تصرف واضع اليد يمنع سماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 

[5554] لذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن أخ شقيق وعن أم» وترك دارّاء ثم ماتت الأم عن 
الأخ الثاني» ثم مات الأخ عن ابن فغاب الابن مدة من السنين» ثم حضر فوجد 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب «يشهدون)». 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
36> 


ابن عم الأب واضعًا يده على الدار المذكورة فطلبها منه. فادعى أنه اشتراها 
من امرأة من أقارب المالك. فهل لا يصح البيع من المرأة المذكورة ولا ينفذ؛ 
حيث لم يأذن لها المالك بالبيع ولم يجزه. ويجبر واضع اليد على رد الدار 
للمالك المذكور؟ 


























أجاب 
قد رفع لنا نظير هذا السؤال» وفيه تصريح بدعوى المدعى عليه شراءه 
من مورث المالك وكتب عليه ما نصه: إذا لم يثبت المدعى عليه دعواه الشراء 
بح سرك سس اليب ب نجع دار القن 4و ييه ان را عي 
كان مقرًا بأُصل الملك للمورث. انتهى. فإذا كانت دعوى الشراء من المرأة 
المذكورة لا يقضى لمدعيه بالملك ما لم يثبت دعواه الشراء منها بإذن من 
المالك أو إجازة: 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5660[‏ ذي الحجة سنة ١١55‏ 
سثل في رجل يملك دارًا بطريق الميراث عن أبيه وجده غاب عن بلده مدة 
تزيد على عشرين سنة؛ ثم حضر من غيبته فوجد أجنبيًا واضعًا يده على الدار 
فطلبها منه. فادعى أنها صارت ملكه بوضع يده عليها المدة المذكورة, وأن لا 
حق للمالك فيها بعد مضي هذه المدة. فهل لا عبرة بدعواه. ويجبر واضع اليد 
على رد الدار للمالك المذكور ولو طالت المدة حيث كان معترمًا ومقرًا له 
بالملك فيها؟ 
أجاب 
حيث كان واضع اليد مقرًا بالملك للرجل المذكور يؤمر بتسليم ما بيده 
له ما لم يثبت انتقاله له بناقل شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















١ ]>061[‏ ذى الحجة سنة ١١55‏ 

سئل فيما إذا اختلف الزوجان ني المتاع الذي على الزوجة من ثياب بدنها 
وحليها ومصاغها الصالح لها خاصة والحال أنه لا بينة له. فهل يكون القول 
قولها فيما يصلح لها ويمنع الزوج من دعواه؟ 

أجاب 

القول للزوجة بيمينها فيما يصلح لها من الأمتعة حيث لا بينة للزوج على 

مدعاأه. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]56617[‏ ذى الحجة سنة ١755‏ 

سئل في سكة غير نافذة جامعة لدور قوم, بأعلاها قطعة متسعة عن أسفلها 
معدة لارتفاقهم شتاءً وصيقًا من قديم الزمان إلى حديثه لا ينازعهم ولا ينازع 
ملكيتها بطريق الإرث عن والديهم وأجدادهم. وبعضهم يدعي أنها وقف 
على ضريح ولي وعلى إقامة الفقراء بها من غير بيان الواقف دعوى مجردة عن 
الثبوت. فهل لا عبرة بدعواهم والحال هذه؟ 

أجاب 
لا يحكم لمدع بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي على فرض صحتها. 
واللّه تعالى أعلم 

[5ه”] ١١‏ ذى الححة سنة ١755‏ 

سئل في رجل توفي عن بنتين» وزوجة؛ وورثة عصبة, وترك دارًا. فهل إذا 
أراد الورثة العصبة قسمتها يمكنون من ذلك ولو بعد مضى ثلاثين سنة, وإذا 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ليان 


ادعت زوجة المتوفى أنها اد شترت نصيب أحد الورثة العصبة بححة مقطوعة 
النبوت بموت كاتبها وشهودهاء وعدم ختم قاض ولا غيره فيها ولم تكن 
مكتوبة في سجله وأنكرها المدعى عليه تكون تلك الحجة باطلة ولا يعمل بما 
فيها وتقسم التركة على مستحقيها؟ 
كنات 

إذا لم تثبت تثبت الزوجة ما ادعته بالوجه الشرعي لا يقضى لها به» وصرحوا 
األهالا يع مره الخطو بو ال كارب عن ديعم الظرع الدلاك الى ع الة 
والإقرار والتكول""'» فإذا لم يثبت مضمون الصك المذكور لا يحكم به. 

وأئذه تعالى أعلم 

٠١ 4[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن ورثة غيرهاء وترك ما يورث عنه 
ارغاة ومن جملة مارك قلادة مى نقد وهنا من نقد كذلف قادعت الزوسة 
بأن زوجها ملكها ذلك ني حال حياته. فأنكر باقي الورثة دعواها. فهل إذا لم 
تثبت دعواها التمليك فيهما عن زوجها بالبينة الشرعية لا تعتبر دعواهاء 
ويكونان ميرانًا يقسمان بين جميع الورثة بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

إذالم تثبت الزوجة المذكورة التمليك من زوجها حال صحته بالوجه 

الشرعي لا يقضى لها بمدعاها. 
واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5066[‏ ذي الحجة سنة ١755‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر دارًا بثمن معلوم؛ وباع له بالثمن بهيمة 
وقبضها المشتري. ومكث فيها مدة من السنين» ثم مات كل من البائع والمشتري 


















































كتاب الدعوى 




















لاه 
عن وارث؛» ومضى على ذلك مدة تزيد على خمس وخمسين سنة؛ فباع وارث 
المشتري الدار لرجل أجنبي. فادعى وارث البائع الأول أن الدار باقية على ملك 
مورثه وأنكر بيعه. فهل إذا ثبت البيع من مورثه قبل موته بالبينة الشرعية لا عبرة 
بإنكاره» ويمنع من معارضة المشتري الثاني؟ 
أجاب 

إذا تحقق بيع المورث الدار المذكورة بالوجه الشرعي لا يكون للوارث 

معارضة المشتري فيها. 
واللّه تعالى أعلم 

[5؟" ذي الحجة سنة ١755‏ 

سثل من بيت المال عن عبد من تركة ميت ادعى أن سيده أعتقه حال 
حياته ولم يثبت دعواه» بل عجز عن إثباتها. فهل يباع أو يبقى؟ وإذا بيع وأثبت 
العبد بعد ذلك يرجع المشتري على من باع بالثمن إلى آخر ما ذكره؟ 

أجاب 

يباع العبد المذكور حيث لم يثبت عتقه بالوجه الشرعيء ثم إذا ظهر عدم 
نفاذ البيع بإثبات العتق أو الاستحقاق مثلا يكون للمشتري الرجوع بالثمن 
على من باعه. 

واللّه تعالى أعلم 

[/651"] /0” ذي الحجة سنة ١775‏ 

سئل في رجل يملك دارًا بالميراث الشرعي عن والده سكنها رجل أجنبي 
في غيبته في النظام مدة» ثم حضر وأراد أخذها فمنعه الساكن منها؛ متعللا بأن له 
على أبيه ديا وأنه أخذها في مقابلة دينه فأنكر دعواه ولا بينة ولاسند بيده. فهل 
































ولحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لولخارا 


إذا لم يثبت دينه بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك. ويكون لرب الدار نزعها منه. 
ولاعبرة بتعلله؛ حيث كان الحق ثابتا له فيها عن والده؟ 
أجاب 
إذا ثبت الملك في الدار المذكورة للوارث عن مورثه بالوجه الشرعي 
ترفع يد المتعدي عليهاء ولا عبرة بتعلله والحال هذه بدون إثبات انتقالها إليه 
بناكل شرعي» 


























واللّه تعالى أعلم 
7١ ]55[‏ ذي الحجة سنة ١775‏ 
سثل ني رجل مريض أخبر الحاضرين معه بالمجلس بأن عنده كذا من 
الدراهم يكفي أولاده إلى بلوغهم بموجب ورقة مكتتبة بخطه وختمه. وهي 
موضوعة عنده في صندوقه من جملة أوراقء وأن المبلغ المذكور تحت يد 
زوجته. فطلبه الحاضرون منها فامتنعت من إحضاره واعترفت به» وصدقت 
على دعوى زوجها وأنه موضوع عندهاء ثم مات الزوج» فطلب منها ليقسم بين 
الورثة فأنكرته وأنكرت الاعتراف والتصديق. فهل لا عبرة بإنكارها الاعتراف 
والتصديق مع وجود البينة الشاهدة بالاعتراف والتصديق؟ 
أجاب 
إذا ثبت استيلاء الزوجة على قدر معلوم من الدراهم المخلفة عن زوجها 
بالوجه الشرعي يكون لبقية الورثة مطالبتها بما يخصهم منه وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 
[664] ” محرم سنة ١7517‏ 


سئل في رجل اشترى من جماعة حصة في طاحونة وجانب نخيل» وكل 
منهما بثمن معلوم معين على يد نائب القاضيء وقبض البائعون الثمن طائعين 


























كتاب الدعوى 




















حجان 
مختارين» وكتب بكل منهما حجة شرعية من نائب القاضي المذكورء ووضع 
المشتري يده على ذلك مدة خمس عشرة سنة. ثم بعد هذه المدة أراد أحد 
البائعين الرجوع على المشتري؛ متعللا بأنهم باعوا ذلك بالإكراه ولا بينة له 
على ذلك. فهل لاعبرة بتعلله بذلك. ويكون البيع صحيحًا نافذا وليس له ولا 
لغيره من البائعين فسخ البيع بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 

لا يملك البائع فسخ البيع بدون صدوره صحيحًا لازما بمجرد دعواه 
الإكراه» ويمنع من معارضة المشتري؛ حيث لم يثبت دعواه الإكراه الشرعي 
على الوجه المرعي. 

١7517 محرم سنة‎ ١ ]560[ 

سئل في رجل يملك بعض أمتعة وسمسمًا وزيتًا وعسلا وغير ذلك مما 
يحتاجه البيت. فأرادت مطلقته أن تأخذ شيئًا من ذلك من غير إذنه ومن غير 
إجازته. فهل لا تجاب لذلك حيث ثبت أن جميع ذلك ملك للزوج المذكور؟ 

أجاب 

نعم» لا تجاب المرأة المذكورة لذلك والحال هذه. 

[5051]؟ محرم سنة ١7517‏ 

سثل فى امرأة ادعت على أخيها أنه أخذ منها صداقها الذى قبضته من 
زوجها من مدة تزيد على ثمانٍ وثلاثين سنة» ومعها بينة بذلكء فأنكر الأخ 
المدعى عليه وجحد دعواهاء والحال أنها حاضرة ولم تطالبه به في تلك المدة. 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لضن 
كان 


فهل لا تسمع دعواها بعد هذه المدة ولو كان معها بينة حيث جحد دعواهاء ولم 
يثبت عليه اعتراف وإقرار بذلك على نفسه؟ 


























أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى المرأة المذكورة على أخيها بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5671]” محرم سنة ١7517‏ 
سثل في امرأة ماتت عن ابنهاء وزوجهاء وأمهاء وتركت تركة منها: بعض 
حليّ استولت عليها الأم واستعملته بغير إذن الزوج» وهو مما يضره الاستعمال 
ثم مات الابن عن أبيه وجدته. فهل إذا أراد الزوج والأم أن يقتسما التركة بينهما 
على حسب الفريضة الشرعية» وادعت الأم أن الحلي المذكور الذي استولت 
عليه واستعملته بغير إذن الزوج ضاع من صندوق الميتة بعد أن وضعته فيه لا 
تصدق في ذلك وتكون ضامنة نصيب الزوج. وإذا ادعت أن استيلاءها عليه 
واستعمالها له بإذن الزوج وأنكر الزوج ذلك ولم تثبتها بالوجه الشرعي لا تعتبر 
دعواها وتكون ضامنة؟ 
أجاب 
إذا تحقق استيلاء الأم على الحلي المذكور المتروك عن بنتها تعديًا بدون 
إذن باقى الشركاء فيه لا يكون القول لها في دعوى الهلاك» وقد أفاد العلائى في 
أوائل كعاب الغصب أن القول للمالك في عدم الإذن إذا وقع الاختلاف فيه 
بعد التصرف في ملك غيره فيما عدا ما استثني”". انتهى. وصرحوا بأن كلا من 
شريكي الملك أجنبي في نصيب صاحبه””. 
ْ ْ واللّه تعالى أعلم 


.18١ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.٠١ /5 المرجع السابق»‎ )0( 


























كتاب الدعوى 




















[5]565 محرم سنة ١75177‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن أولاد ذكور وإناث منها ومن غيرهاء 
البعض بالغ والبعض قاصر وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ما تركه من 
الأمتعة بعض من الفرش والنحاس وغير ذلك بيد الزوجة مما يصلح للرجال 
والنساء. فهل إذا ادعى بعض الورثة أن الأمتعة المذكورة بعضها لها والبعض 
الآخر تركة يكون القول قولها فيما يصلح للنساء بيمينهاء ولا بد من بينة لبعض 
الورثة المذكور على دعواه؟ 

أجاب 

إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي في متاع البيت المشكل 
الصالح لهماء يكون القول فيه للحي منهما بيمينه حيث لا بينة للورثة على أنه 
ملك المورث. 

واللّه تعالى أعلم 

[5654] لا محرم سنة ١7517‏ 

مسئل في رجل من بلاد السودان قتل رجلا آخر في البلد مدعيًا أنه قتل عمه 
وأنه قتله قصاصًا آخدًا بثأر عمه. فسجنه ورثة المقتول عند الحاكم السياسي 
مدة ثلاث سنين. ومات وهو بالسجنء فادعى ورثة المقتتول قصاصًا على 
شخص قريب للقاتل بأنه كان مشاركًا له ني القتل» وأن له مدخلا فيه لأجل 
اتهامه. فأنكر دعواهم. فهل إذا لم يثبتوا دعواهم عليه بالبينة الشرعية أنه شريك 
للقاتلء وأن له مدخلا في قتله لا يجابون ويمنعون من التعرض له بدون وجه 
شرعيء ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الثبوت الشرعي؟ 

أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
نض 


























[8]56556 محرم سنة ١75177‏ 

سئل في رجل اشترى دارًا من رجلين بثمن معلوم؛ ووضع المشتري يده 
عليها وهو يتصرف فيها لنفسه مدة تزيد على ثلاثين سنة من هدم وبناء وغير 
ذلك حتى مات كل من البائعين» فادعى الآن ثلاث نسوة أن لهن فيها حصة» 
فأنكر المشتري دعواهن. فهل لاتسمع دعواهن لحضورهن ومشاهدتهن 
تصرف ذي اليد فيها من هدم وبناء وغير ذلك تلك المدة ولم يعارضنه ولم 
ينازعنه في ذلك؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث 

ووجود عذر شرعي على ما مشى عليه العلامة العلائي في شرح التنوير"". 
واللّه تعالى أعلم 

١75177 محرم سنة‎ ١١ ]565[ 

سئل في رجل له دين على آخر والمديون مشهور ني خدامته توفي عن 
ورثة» فأراد رب الدين أن يطالب الورثة بدينه» فتعلل الورثة عليه بمعرفة اسم 
والد المديون المتوفى لكونه لا يعلم اسم والده. فهل والحال هذه يكتفى في ذلك 
بخدامته المشهورة عن اسم والده؟ 

أجاب 

صرحوا بأنه لا بد من ذكر الأب والجد إن لم يكن الرجل مشهورّاء وإلا 

اكتفي باسمه لحصول المقصود”". 
واللّه تعالى أعلم 


.25١- 89 /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
المرجع السابق» م يق احم دم‎ )( 


























كتاب الدعوى 




















ينض 

١7517 محرم سنة‎ ١7 15651[ 

سثئل في رجل مات عن ابنه وعن ثلاث بنات» وترك ما يورث عنه شرعًا 
من دور ومواش» فادعت زوجته المطلقة منه من مدة سنين بأنه باع لها قيراطين 
وسدسًا في دوره من مدة عشر سنين» وادعت بأن جاموسة من مواشيه ملك 
لهاء فأنكر الورثة دعواها. فهل إذا لم تقم بينة شرعية على دعواها المذكورة 
لا تجاب لذلك؛ ويقسم جميع ما ادعت به من مال الميت بين ورثته بالفريضة 
الشرعية؟ 

أجاب 

إذا لم تثبت المرأة انتقال الملك في الحصة من العقار المذكور لها من 
مطلقها لا يقضى لها بذلكء وني الدر: «طلقها ومضت العدة فالمشكل للزوج 
ولورثته من بعده؛ لأنها صارت أجنبية لايد لهاء ولما ذكرنا أن المشكل للزوج 
في الطلاق فكذا لوارثه» أمالو مات وهي في العدة فالمشكل لهاء فكأنه لم 
يطلقها بدليل إرثها”". اه. وبه يعلم الحكم في الجاموسة المذكورة بأنها من 
المشكل الصالح للزوجين. 

واللّه تعالى أعلم 

١75177 محرم سنة‎ ١١ ]5654[ 

سثل في رجل واضع يده على عدة ساقية مدة» ادعى عليه رجل آخر بأنها 
ملكه فلم تثبت له. فباعها واضع اليد لآخر بحضرة المدعي وعلمه بالبيع ولم 
يعارضه. ثم مات البائع المذكور وتصرف المشتري في العدة المذكورة بالإجارة 
وغيرها إحدى عشرة سنة ولم يعارضه أحد, ثم مات المدعي المذكور عن ورثة 
فادعى أحد الورثة على المشتري بأن العدة ملك مورثه. فهل لا تسمع دعواه 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ان 


لوضع المشتري يده تلك المدة من غير معارضة المورث المذكور في حال 
حياته له وإذا قلتم بسماع الدعوى لا بد من بينة شرعية تثبت الملك لمورثه؟ 
أجاب 
إذا لم يثبت الوارث ملك مورثه في عدة الساقية المذكورة بالوجه الشرعي 
لآ يحكم له بها ويمنع من معارضة واضع اليد عليها. 
واللّه تعالى أعلم 


























١6 ]5659[‏ محرم سنة ١75177‏ 
سثل في جمل يملكه رجل ملكا شرعيًا بشهادة بينة شرعية سلمه لرجل 
فقير يعمل عليه في السفر ذهايًا وإيابًا وما تيسر من الأجرة يستعين به على قوت 
عيالةهواستمر يعمل غلايلة هنيز [ذامات ذلك العامل وادعت ورفته دعر 
مجردة عن الثبوت بأن الجمل ملك مورثهم لا يجابون لذلك. ويكون الحق في 
الجمل لمالكه؛ حيث شهدت البينة الشرعية بملكيته له ولم ينتقل عن ملكه 

بناقل شرعي؟ 
أجاب 
إذا أثبت مدعي" الجمل دعواه المذكورة بالوجه الشرعي يقضى له به 
ما لم يثبت الورثة المذكورون انتقال الملك إلى مورثهم من قبله بناقل شرعي. 
اذاه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١71561١[ 
سكل ني رجل يملك دارًا عن أبيه بالميراث الشرعي واضع يده عليها مدة‎ 
نحو أربع وعشرين سنة» وهو يتصرف فيها بالهدم وغيره؛ والآن ادعت عليه‎ 


)١(‏ في الأصل «مدع» والصواب ما أثبتناه. 


























كتاب الدعوى 




















م 
ادراء يان لها سنا فبياء فأنكر دعواهاء وأخبر أنها كانت حاضرة موجودة مشاهدة 
لتصرفه المدة المذكورة ولم تدع ولم تنازع من غير مانع شرعي يمنعها. فهل لا 
تسمع دعواها والحال هذه لا سيما ولم يكن لها بينة موجودة بما تدعيه؟ 
أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 

ووجود عذر شرعي على ما مشى عليه في شرح التنوير""". 
واللّه تعالى أعلم 

[4]561/1 محرم سنة ١75177‏ 

سئل في امرأة تستحق حصة في ريع وقف أهلي أرادت السفر إلى جهة 
الحجازء فأقامت شخصًا وكيلا عنها في قبض ما يخصها من الريع المذكور. 
فهل إذا قيل بموتها ولم يتحقق بالبينة الشرعية وأراد ورثتها منازعة وكيلها فيما 
قبضه من استحقاقها لا يجابون لذلك؟ 

أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١75177 محرم سنة‎ ٠١ ]561/7[ 

سئل في رجل مات عن زوجته وأمه وعن أخوينء فادعى الورثة بأن ما بيد 
الزوجة من المصاغ والثياب للميت» فأنكرت دعواهم ولا بينة لهم على ذلك. 
فهل يكون القول قولها بيمينها فيما بيدها مما ذكر؟ 


.57١- 519 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كلم 


























أجاب 
القول لها بيمينها فيما ذكر. 
واللّه تعالى أعلم 


[*لاه>] ”7 01 


سئل في جاموسة مشتركة بين رجلين مناصفة» باع أحدهما نصيبه منها 
لامرأة بثمن معلوم ني الذمة بحضرة بينة شرعية وسلمه لهاء ثم بعد مدة قليلة من 
الأيام مات البائع عن ورثة فأنكر ورثته البيع لها . فهل إذا ثبت بيع مورثهم لها 
بالبينة الشرعية لا يجابون لذلك ويكون البيع لها صحيحًا نافذّاء ويمنعون من 
معارضتها بدون طريق شرعي, وعليها دفع الثمن الذي بذمتها؟ 

أجاب 

إذا شهدت البينة العادلة بالبيع على الوجه المذكور حال صحة البائع 
يكون الملك في نصف الجاموسة المذكورة للمرأة وعليها دفع ما بذمتها من 
الكمت: 

واللّه تعالى أعلم 
١5 17561/[‏ محرم سنة ١7517‏ 


سئل في بني عم أشقاء يملكون نخيلا مشتركًا بينهم بالميراث الشرعي 
عن جدهم. كتبوه في دفتر الصراف باسم واحد منهم كان مقيمًا بالمحروسة 
أجل حمايته من الغير» ولم يزالوا واضعين أيديهم عليه [إلى] الآن. فهل إذا 
مات من كتب النخيل باسمه حماية عن ورثة وأراد ورثته منع بقية الشركاء منه؛ 
متعللين بكتابته باسم والدهم لا يجابون لذلك حيث كان الحق ثابثًا للجميع فيه 
بالبينة الشرعية ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 

إذا ثبت الاشتراك في النخيل المذكور بالوجه الشرعي يقسم بين جميع 
الشركاء» وليس لورثة من كتب باسمه على الوجه المسطور الااختصاص به بناء 
على تلك الكتابة. 

واللّه تعالى أعلم 

١7517 محرم سنة‎ ١81561 5[ 

سئل عن قضية واردة من بيت المال محصلها أن رجلا توني» ومن جملة 
متروكاته ثلاثة أعبد ومملوك أبيض. عن زوجة وأخيه لأمه وأخته شقيقته. 
وادعى العبيد الأربعة أن سيدهم أعتقهم وأحيلوا لإثبات ذلك على محكمة 
جرجا فثبت على يد قاضيها عتقهم من سيدهم في مرض موته بشهادة البينة في 
وجه وكيل الزوجة فقط. فما الحكم؟ 

أجاب 

إذا شهدت البينة بالعتق في وجه وكيل زوجة المتوفى ثبت العتق» وإعتاق 
المريض في مرض موته يعتبر من الثلثء فإذا كانت قيمة العبيد قدر ثلث مال 
المتوفى أو أقل منه لا يكون للوارث معارضة العبيد المعتقين في مرض الموت 
وينفذ عتقهم والحال هذه جبرًا على الوارث. 

واللّه تعالى أعلم 

١75177 محرم سنة‎ "١ ]5615[ 

سثئل في رجل يملك دارًا مدة تزيد على ثلاثين سنة ثم مات وتلقاها عنه 
ولده بالميسراث وصار يتصرف فيها تصرف الملاك ني أملاكهم مدة تزيد على 
ثلاثين سنة أيضًاء ثم بعد مضي تلك المدة ادعى رجل أن له حقا في هذه الدار 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لذن 


المذكورة. فهل لا تسمع دعواه الاستحقاق حيث مضت هذه المدة وهو مشاهد 
للتصرف حاضر بالبلد التي فيها الدار؟ 


أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي على ما مشى عليه في شرح التنوير للعلائي'"". 
واللّه وتعالى أعلم 
"١ ]"61//[‏ محرم سنة ١75177‏ 
سئل في خصمين تداعيا في قضية بين يدي الحاكم الشرعيء. فطلب 
القاضي من المدعي بينة على دعواه. فعجز عن إقامتها وقت الطلب. وحكم 
القاضي بمنعه لعجزه عن البينة. فهل إذا أقام البينة بعد ذلك تسمع دعواه وبينته» 
ولا يكون الحكم بمنعه لعجزه عن البينة مانعًا سماع بينته بعد ذلك؟ 
أجاب 
نعم» تقبل بينة المدعي بعد عجزه عنها ومنعه لذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
٠٠١ ]561/8[‏ محرم سنة ١7517‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر سفينة بثمن معلوم فطالبه البائع بالشمن 
فامتنع من أدائه؛ متعللا بأن فلانًا حاسبني عننك بمبلغ كذا وكذا كان صرفه في 
مهمات السفينة قبل أن يشتريها منه وأظهر له قائمة مشمولة بخط وختم فلان 
المحاسب له ولم يصدقه في ذلك. فهل يجبر المدين على أداء ما بذمته جميعه 
من الدين» ولاعبرة بتعلله حيث لم يكن وكيلا في استخلاص ذلك عن ربه على 
فرض ثبوته ولم يكن محتالا به أيضًا؟ 


.57١ - 519 /04 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















1 
أجاب 


نعمء يجبر المشتري على دفع جميع الثمن والحال هذه. وليس له 

الامتناع عن دفع شيء من الثمن بناء على ما تعلل به على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[61/9”]” صفر سنة ١751/‏ 

سئل في رجل مات عن ولدين وزوجة:. ثم مات أحد الولدين عن ولد 
قاصر وزوجة هي أم الولد القاصرء وترك الميت الأول دارّاء فرهن عم الولد 
القاصر الدار عند شخص.ء ثم بعد مدة من السنين باعها المرتهن لشخص آخر 
بدون حضور الأم والعم فسأله الولد بعد بلوغه وسأله العم أيضًا عن وضع يده. 
فقال: أنا وكيل عن المرتهن» فسكت الولد والعم, ثم مات المشتري عن ورثة 
قصر وبالغين, فأقام القاضي الأخ وصيًا على القصر ووضع الوصي والورثة 
أيديهم على الدار المذكورة فسأله الولد وعمه عن ذلك فادعى أن أخاه اشترى 
الدار من المرتهن, والمرتهن اشتراها من العم والأم الوصية على القاصر وعجز 
الوصى عن إثبات الشراء الذي ادعاه. فهل يقضى للولد المذكور باستحقاقه في 
الذازه لااسيما ولع يفش بعد لوغ خيس مابرةسة إلى الآن؟ ويعل يقضى 
لعمه وأمه أيضًا باستحقاقهما فيها ولو مضى نحو ثلاث وعشرين سنة وتسمع 
دعواهما بعد هذه المدة؛ لكونها دعوى ميراث حيث أنكر العم والأم البيع» ولم 
يثبته الوصي المذكورء لا سيما وقد نازع العم في بعض المدة المذكورة, أو لا 
تسمع دعواهما بعد هذه المدة؛ لكونها مضت وهما بالغان؟ وهل إذا حكم 
القاضي على وصي القصر يسري الحكم على الورثة البالغين كالحكم على 


أحد الورثة؟ 
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أجاب 

صرح علماؤنا بأن إقرار الوصي بدين أو عين باطل”"» وقد تضمن 
جواب الوصي المذكور الإقرار بالملك للمدعيء وقد صرح العلامة الرملي 
بأن سكوت الوارث ورؤياه التصرف مع عدم العلم لا يمنع دعواه ويعذر بمثل 
ذلكء والقول قوله في عدم العلم بيمينه"» فإذا أثبت الولد المذكور دعواه 
الملك في وجه خصم شرعي يقضى له باستحقاقه في الدار المذكورة والحال 
هذده. 

واللّه تعالى أعلم 
”]568١[‏ صفر سنة /51 ١١‏ 


سئل ني رجل يملك عقارًا بالميراث عن والده استولى عليه رجل أجنبي 
ذو شوكة مدة تزيد على خمس عشرة سنة بعد موت المورثء وكان الوارث 
قاصرًا في ابتداء المدة المذكورة وبلغ في أثنائهاء وبعد بلوغه طلب نزع العقار 
من المستولي عليه؛ فادعى شراءه من رجل أجنبي غير وارث؛ فسئل منه فادعى 
شراءةعي المورءك لعي ولد الوارركه انكو لر ار دعواه الخبر امن والاده. 
فهل إذا لم يقم بينة بأنه اشتراه من والد الوارث يكون لرب العقار الوارث نزعه 
من المستولي عليه بدون وجه شرعي إذا تحقق ما ذكر؟ 

أجاب 

إذا كان الملك في العقار المذكور ثابتًا للمورث بإقرار واضع اليد أو ببينة 
بطريق شرعيء ولم يثبت بيع المورث له ولا خروجه عن ملكه حال صحته 
يكون للوارث المذكور نزعه من يد المستولي عليه والحال هذه وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

.,/١5 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.87 (؟) الفتاوى الخيرية» ؟/‎ 


























كتاب الدعوى 




















[1]5681 صفر سنة /51 ١7‏ 
سئل في جماعة لهم طاحونة واضعين أيديهم عليها من قديم الزمان 
بالإرث عن أصولهم مدة تزيد على ثمانين سنة» وأصولهم من قبلهم كذلك 
مدة تزيد على خمسين سنة» فالآن ادعى عليهم رجل بأن لجده حصة فيها. 
والحال أن جده كان حاضرًا موجودًا مشاهدًا لتصرف أصول المدعى عليهم 
فيها مدة تزيد على خمسر عشرة سنة ولم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي 
يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعواه لا سيما ولم يكن عنده بينة بما يدعيه؟ 
أجاب 
الملك خمس عشرة سنة بلا مانع» ولا تطلب منه بينة على مدعاه والحال هذه. 
١/]55851[‏ صفر سنة /51 ١7‏ 
ستا في رجل اشترى من آخر قطعة أرض مغروسة نخياً بثمن معلوم 
واستولى عليها هو وأولاده من بعد موته مدة تزيد على ثلاثين سنة؛ ثم غصب 
الحاكم أرضًا من جملتها هذه القطعة مدة ثم تركها. فهل تعود لمن كانت تحت 
يده قبل الغصبء وإذا حضر بعض ورثة البائع وأنكروا بيع مورثهم وكان مع 
المشتري بينة تشهد بالشراء له من مورثهم قبل موته لا يعتبر إنكارهم لذلك؟ 
أجاب 
النخل ملك من اشتراه» فليس لوارث البائع معارضة وارث المشتري 
حيث تحقق الشراء بالوجه الشرعى. 
واللّه تعالى أعلم 
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7١ ]557[‏ صفر سنة ١751/‏ 
سئل في رجل يملك دارًا واضع يده عليها مدة تزيد على عشرين سنة 
وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء» ثم مات عن وارث فوضع الوارث يده عليها 
وصار يتصرف فيها مدة تزيد على سبع سنين, فالآن ادعى رجل أنها كانت ملكا 
لأبيه. ويريد أخذها من الوارث. فأنكر الوارث دعواه مع أن مورث المدعي 
كان حاضرًا ومشاهدا لتصرف مورث واضع اليدء ولم يعارضه ولم ينازعه تلك 

المدة حتى مات. فهل لا تسمع دعوى المدعي؟ 
أجاب 
سكوت المورث عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع مع رؤيته 
التصرف بالهدم والبناء يمنع سماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 

١751/ صفر سنة‎ ”١]56585[ 
سثئل في رجل يملك بقرتين وفرسًا وجملين بطريق الإرث عن والده من‎ 
مدة تزيد على ثلاثين سنة بعد وفاة والده» فادعى عليه شخص أن المواشى‎ 
المذكورة ملك له وأنه كان أودعها عند والد واضع اليد عليهاء والحال أن‎ 
المدعي حاضر بالبلد تلك المدة ولم ينازع ولم يدع فيها ولا مانع له عن‎ 
الدعوى. فهل لا تسمع دعواه الإيداع بعد مضي تلك المدة» ولا يطلب منه بينة‎ 

على ما ادعاه؟ 
أجاب 
حيث سكت المدعي عن دعواه الإيداع تلك المدة بلا مانع كما هو 
مذكور لا تسمع دعواه والقضاة ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس 


























كتاب الدعوى 




















إرفذنا 
عشرة سنة فيما عدا ما استثني» وما ذكر بالسؤال ليس منه» فلا تسمع الدعوى 
منه. 
[5585]/ا” صفر سنة /51 ١7‏ 
سئل ني رجل واضع يده على دار ادعى عليه آخرون بأن هذه الدار ملك 
قريبهم الغائب الحي, وأرادوا أخذها منه. فهل لا يجابون لذلك حيث لم يكن 
أجاب 
نعم لا يجابون لذلك والحال هذه. ولا تسمع الدعوى إلاامن خصم 
واللّه تعالى أعلم 
[1685] ؟ ربيع الأول سنة ١7517‏ 
سثئل في ابني عم آلت لهما دار بالميراث الشرعي عن مورثهماء فباع 
أحدهما نصيبه للآخر بعد القسمة من مدة ثلاثين سنة. فبعد أن بناه المشترى 
مات عن ورثة» فادعى ورثة البائع على ورثة المشتري بأن مورثهم لم يبع 
نصيبه. فهل إذا أقام ورثة المشتري بينة تشهد بالشراء لا يكون لورثة البائع 
معارضة ورثة المشتري فيما اشتراه مورثهم بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
بالطريق الشرعي. 
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٠١ ]5517[‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل ني رجل يملك دارًا في بلدة من بلاد الأرياف باع منها مائة وعشرين 
ذراعًا لآخر من جهة معلومة معينة بثمن معلوم, ثم هاجر من بلدته مدة أيام 
ورجع إلى تلك البلدة فوجد المشتري هدم تلك الدور وبنى ما يخصه بناء 
جديدًاء وأخذ من نصيب البائع خمسة وثمانين ذراعًا زيادة عما يستحق, فطلبه 
عند القاضى. فأمره القاضى بإحضار الحجة التى كتبت له عند الشراء فأخفاها 
وأخرج حجة غيرهاء وبهذه الحجة شهادة اثنين من مشايخ البلاد فقط ولم 
يذكر بتلك الحجة بيان نصيب كل منهماء بل ذكر بها أنه اشترى قطعة من الدار 
بلاتعيين وبلا ذكر أذرع» فجحد البائع المذكور تلك الحجة. فهل لا يكون 
للقاضي أن يحكم على البائع المذكور بتلك الحجة ولا يلتفت إلى ذلك حيث 
أنكرها البائع» ولابد من حضور بينة عدول تشهد بما يدعيه المشتري المذكور؟ 

أجاب 

لايقضى بالصك المذكور حيث كان الأمر ما هو مسطور. 

٠١ ]5584[‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل ادعى على آخر أنه أقرضه مبلعًا من الدراهم في بلدة معلومة 
بالجهات الغربية في وقت مخصو ص ويريد أخذ المبلغ منه» فاستجوب المدعى 
عليه. فقال: لم يكن هذا المبلغ عندي. فكلف المدعي بينة على دعواه. فأقام 
بينة» فلم تقبل لعدم موافقتها الدعوى, فطلبت منه بينة أخرى فعجز واعترف 
بعدم وجود بينة عنده» ولم يلتمس يمين المدعى عليه. فهل إذا قال المدعى 
عليه: إن في التاريخ المذكور كنت مستخدمًا بالميري ني الجهات القبلية وأقام 
بينة على أنه كان في التاريخ المذكور ني الجهات القبلية مستخدمًا بها وكانت 
متواترة تسمع بينته ويمنع المدعي من دعواه هذه؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
إذا عجز المدعي عن إقامة البينة على مدعاه ولم يطلب يمين المدعى 
عليه لا يقضى للمدعي بما ادعاه» ويمنع من المطالبة والحال هذه؛ وفي شرح 
التنوير: «شهادة النفي المتواتر مقبولة)""'. اه. 
وله تعالى أعلم 
٠١ [‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 
سثئل في رجل يملك دارًا بطريق الإرث عن والده. جاءت امرأة وادعت أن 
هذه الدار ملكها بطريق الإرث عن والدهاء فأقام واضع اليد بينة بأن والدها باع 
لوالده» فشهدت البينة بأن والدها قد باع لوالده بالثمن الفلاني إلا أننا لم نحضر 
قبض الدراهم. فهل عدم حضورهم القبض لا يقدح في صحة شهادتهم ويكون 
الحق ني الدار المذكورة لواضع اليد. ولا حق فيها للمرأة المدعية والحال هذه؟ 
أجاب 
إذا شهدت البينة العادلة ببيع الدار المذكورة بثمن معلوم لمورث 
المدعى عليه لا يكون للمدعية انتزاعها من يده وتمنع من معارضته فيها بدون 
وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١١155٠[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 
سئل في دارين مشتركتين بين رجلين مناصفة باع أحدهما نصيبه من دار 
منهما معينة معلومة لرجل بثمن معلوم؛ ثم بعد مدة مات البائع عن ورثته 
فادعى المشتري أنه اشترى نصيبه في كل منهما فأنكر الورثة دعواه. فهل إذا 


.59١ /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ام 


لم يغبت دعواه شراء النصيب في كل منهما لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة 
الورثة في ملكهم بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعمء إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يكون له معارضة 
الورثة فيما آل إليهم من الحصة في الدار المذكورة. 
واللّه تعالى أعلم 


[1 ]5 ربيع الأول سنة ١751‏ 


























سئل في ورثة ميت طلب بعضهم أخذ استحقاقه عن مورثه من تركة الجد. 
فمنعه الباقي من أخذ ذلك. فهل إذا أن ثبت المدعي استحقاق مورثه في تركة الجد 
بشهادة البينة الشرعية بين يدي القاضي يحكم له بذلك ولا عبرة بمنع الباقين له 
بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

ليس لبعض الورثة منع باقيهم عما يخصه في تركة مورثه بعد تحققه بدون 

وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١5 ]1597[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 

سئل في جماعة لهم دار وحصة في طاحونة وقطعة أرض زراعة واضعين 
أيديهم عليها هم ومورثهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهم ينتفعون بها 
ويتصرفون ني ذلك تصرف الملاك ني أملاكهم من غير معارض ولا منازع» فالآن 
ادعى عليهم جماعة بآن بعض الدار وأرض الزراعة كل لمورثهم ويريدون أخذ 
ذلك من أيديهم, فأنكروا دعواهم وادعوا أن مورثهم كان حاضرًا موجودًا 


























كتاب الدعوى 




















كفننا 
مشاهدًا لتصرف مورث واضعى اليد مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو 
ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من الدعوى. فهل لا تسمع 
أجاب 
سكوت المورث عن الدعوى بما ذكر خمس عشرة سنة بلا مانع شرعي 
يوجب عدم سماع دعوى وارثه بذلك بعده. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]5591[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 
سئل في وظيفة خدامة في ضريح ولي يتعاطاها جماعة. فادعت امرأة 
أن جدتها نزلت ووهبت لأمها تلك الوظيفة» وتدعي وظيفة جدتها بناء على 
الإفراغ والنزول والهبة من جدتها لأمها. فهل على فرض ثبوت دعواها لا يكون 
لها استحقاق فى وظيفة الخدامة بمجرد ما ذكر؟ 
أجاب 
لا تسمع دعوى المرأة بما ذكر» وليست هذه دعوى شرعية يترتب عليها 
١15595[‏ ربيع الأول سنة ١751‏ 
سئل في رجل اشترى بستانا من آخر بثمن معلوم من الدراهم فوضع 
يده المشتري الثاني عليه إحدى عشرة سنة. ثم بعد مضي تلك المدة وموت 
البائع الأول ادعت ورثته بأن مورثهم باع بالإكراه. فترافعا لدى قاضي الناحية 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لذن 


ولم يثبتوا الإكراه بالوجه الشرعيء بل ثبت أن المورث باع بطوعه واختياره 
وحكم القاضي بصحة البيع» وكتب بذلك حجة شرعية مشمولة بختمه ناطقة 
بآن البيع للمشتري الأول صحيح وأن بيعه للمشتري الثاني صحيح أيضًا فلا 
يعارضه أحد. فهل إذا تحقق ماذكر لا يكون لأحد معارضة واضع اليد بدون 


وجه شرعي؟ 


























أجاب 

حيث لم يثبت الإكراه الشرعي على البيع لا يكون لوارث البائع معارضة 
واضع اليد على البستان المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]5595[‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سثئل في امرأة ماتت عن ابنين وبنت وتركت ما يورث عنها شرعًا فادعى 
الابنان أن أمهما تركت مصاعًا من جملة التركة وأنهما سلماه للأخت المذكورة 
فأنكرت الأخت ذلك وجحدت دعواهما. فهل إذا لم يثبتا دعواهما على الأخت 
بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواهما ذلك بدون وجه شرعي ويمنعان من معارضة 


الأخت المذكورة؟ 
أجاب 
نعمء إذا لم يثبت الابنان دعواهما بالوجه الشرعي لا يقضى لهما 
بمدعاهما. 


[5وه5] ٠‏ ربيع الأول سنة ١7517‏ 


سئل في امرأة ماتت عن زوجها وعن ابن قاصر منه وعن أبيها. وتركت ما 
يورث عنها شرعًا من مصاغ ونحاسء فادعى والدها بأن ما ذكر أمانة له فأنكر 


























كتاب الدعوى 




















كفنا 
الزوج دعواه وادعى بأن ما بيد زوجته من المصاغ والنحاس ملكها. فهل إذا لم 
يثبت الأب دعواه بأنه أمانة له بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ويقسم ما تركته 
بين ورثتها بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 

نعم إذا لم يثبت الأب دعواه بالوجه الشرعي يكون جميع ما كان بيد 

المرأة المذكورة لورثتها يقسم بينهم بالفريضة الشرعية. 
7 تعالى أعلم 

[5591] 75 ربيع الأول سنة ١7517‏ 

سئل في رجل سافر إلى حج بيت الله الحرام ليؤدي فرض الإسلام وحج 
ووقف بعرفة, ولما وصل إلى المدينة المنورة مرض بهاء ومعه أصحابه الذين 
سافروا معه استكرواله رجلا ليحمله على جماله ويوصله إلى مصر بعشرة 
فرانسة وقبض من أصل الأجرة بعضهاء فلما وصل به إلى مغاير شعيب ادعى 
الجمال أن الرجل المستأجر الذي هو المريض قد مات وأنه دفنه بين مغاير 
شعيب والمويلح. فأمره أمير الحاج بأن يأتي به من المحل الذي دفن فيه» وأرسل 
معه جماعة من عسكره. فذهبوا معه وفتشوا ني المحل الذي ذكره الجمال فلم 
يجدوه. وأبقى دعواه إلى المحروسة؛ لكون الجمال لم يأت لهم به. ولما وصل 
الجمال إلى مصر أراد مطالبة أبى الميت بباقى الأجرة. ولاتركة للميت أصلاء 
وهو يطالب الجمال بابنه ويدعي عليه أنه قتله. فهل إذا لم يكن عنده بينة بالقتل 
لايلزم الجمال شيء ويصدق بيمينه؟ وهل يلزم الأب دفع أجرة الجمال من 
المدينة إلى محل موت المستأجر أو يكون مطاليًا بالأجرة كلها؟ 

أجاب 

لا مطالبة على الأب من ماله بشيء من الأجرة والحال هذه. ولا يلزم 

الجمال قصاص ولادية إذا لم يثبت الأب دعواه قتله بالوجه الشرعي. 
وأكلة تعالى أعلم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لكلا 
لاا 


١5 ]5594[‏ ربيع الأول سنة ١75177‏ 

سئل في رجل له حصة في دار بطريق الميراث عن جدته ادعى على الشركاء 
أنوائدة اسعرى حصة اخرى متهم ف الدار المشاكورة وبيذة حجةامن القاضي 
لم يغبت مضمونها فأنكروا دعواه» وادعوا أنهم صالحوا الجدة على قدر معلوم 
من الدراهم في نظير حصتهاء وبأيديهم وثيقة لم ينبت مضمونها أيضًا. فهل إذا 
لم يثبت كل منهما دعواه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعوى كل منهما ذلك بدون 
وجه شرعي؟ 


























أجاب 
لا يقضى بصك بدون إثبات مضمونه شرعاء فللرجل المذكور ما آل إليه 
بطريق الإرث عن جدته في تلك الحصة حيث لم يتحقق خروجها عن ملكها 
بالوجه الشرعي كما لا يقضى له بما ادعى شراء له والده منهم بدون إثبات 
شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[99ه5]/” ربيع الأول سنة ١75177‏ 


سئل في رجل آلت له دار بالإرث الشرعي عن ورثة فوضع يده عليها بعد 
ثبوت وراثته والحكم بها له لدى الحاكم الشرعيء ثم بعد ذلك باع الدار لرجل 
ووضع المشتري يده عليها وصار ينتفع بها مدة من السنين تزيد على عشرء 
فالآن ادعى على واضع اليد جماعة وأغروا عليه أمين بيت مال الغرب ليضع 
يده على الدار ويأخذها منه؛ متعللين بأن الدار كانت آلت لهم قبل شراء واضع 
اليد. وينكرون نسب البائع لها من المورث. فهل بعد ثبوت نسب البائع لها 
والحكم به لاعبرة بتعلل أمين بيت مال الغرب المذكور ويمنع من التعرض 
لواضع اليد؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
حيث ثبت الملك في الدار المذكورة لبائعها بجهة الإرث لا يكون لأحد 
معارضة المشتري منه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
رربيع الثاني سنة ١75177‏ 
سئل ني رجل مات عن زوجته وأولاد قصر من غيرهاء وقد أوصى بثلث 
ماله لأشخاص معلومين, وجعل له وصيّا ينفذ وصيته» وقال وقت وصيته: 
إن زوجتي هذه أمينة وتعرف مالي وجميع ما أظهرته من مالي» وعرفت عنه 
بعد موتي فهي مصدقة فيه. فهل إذا اتهمها الوصي بعد موت الموصي وقال 
لها: إنه كان للميت بنت جهزها بما قبضه من مهرها وأدخلها على زوجها 
بأمتعة وتمنعت بها مدة من السنين وماتت,. وإن تركتها قد أخذها أبوهاء وأمها 
المدعى عليها ويريد أن يدعي عليها بذلكء يكون القول قولها ني جميع ما 
أظهرته وعرفت عنه ولاعبرة بدعوى الوصى عليها المجردة عن إثبات شىء 
تصح به الدعوى أو كيف الحال؟ ْ ْ 
اجات 
القول للمنكر بيمينه حيث لم يثبت يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي 
الله تعالى أعله 
[3 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سثئل في رجل اشترى ثمانية قراريط من أرض وأربعة قراريط من أرض 
أخرىء. ووضع يده على الجميع مدة تزيد على خمس عشرة سنة.» ووارث 
وارث البائع حاضر مشاهد لتصرف المشتري عالم بالبيع. فهل إذا ادعى وارث 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
نين 
لكا 


الوارث بأن مورث مورثه لم يبع وأنها باقية على ملك مورث مورثه وآلت له 
الأرض بطريق الإرث لاتسمع دعواه وإذا قلتم بسماعها وأحضر بينة من أقارب 
المدعى تشهد تقبل بينته؟ 


























أجاب 

حيث اعترف واضع اليد بتلقي الملك من مورث مورث المدعي فلا 
مانع من سماع الدعوى ولو طالت المدة» وشهادة ما عدا الأصول والفروع من 
الأقارب مقبولة وللقاضي الحكم بها حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

[ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئل في جماعة واضعين أيديهم على قطعة أرض تلقوها بطريق الإرث 
عن آبائهم وهكذا إلى الجد المشتري للقطعة الأرض المذكورة مدة مديدة 
وسنين عديدة من غير منازع لهم في ذلك ولا مخاصم. ثم الآن ادعى ناظر وقف 
أن قطعة الأرض المذكورة وقف لمسجد معين وأحضر أربعة شهدوا بذلك» 
فاستفسر اثنان منهم فقالا: إنا شهدنا بما سمعنا من كلام الشاهدين الآخرين؛ 
واستفسر الآخران فقالا: إن جدنا كان يزرعها شعيرّاء ونعرف أن أرض الشعير 
عندنا لا مالك لهاء فحينئذ تكون وقفًاء فحضر أهل الخبرة الذين لهم معرفة 
بتلك الأراضي فشهدوا أن هذه الأرض ملك للواضعين أيديهم عليها المدة 
المديدة» وأن هذه الأرض لا تصلح لزراعة الشعيرء وإنما تصلح لزراعة 
النخيل» ومدعي الوقف لا مستند له إلا هذه الشهادة. فهل لا تقبل شهادتهم 
لعدم استنادهم إلى دليل قوي وتكون ملكا لملاكها الواضعين أيديهم عليها 
هم وأسلافهم ويشهد لهم أيضًا ما بأيديهم من الحجج؛ خصوصًا وليس لناظر 
الوؤقف حجة وقف شرعية. وإنما بيده مجرد قائمة فيها بيان أماكن الوقف. 
وليس بالقائمة المذكورة قطعة الأرض المذكورة؟ 


























كتاب الدعوى 




















ينانا 
أجاب 
إذا لم يثبت متولي المسجد دعواه وقف الأرض المذكورة لصالح 
المسجد بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]550*[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سثئل في رجل مات عن زوجته وورثة أخرء وترك ما يورث عنه شرعًا. 
فهل إذا اختلفت ورثة الزوج والزوجة في أمتعة الببت مما يصلح لكل منهما 
كالفرش والنحاس وغير ذلك يكون القول فيه للزوجة بيمينها؟ 
أجاب 
إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي في متاع البيت المشكل 
الصالح لهما كان القول فيه للحي منهما بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
١١]5705[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في رجل توفي عن زوجته وعن ورثة غيرهاء ووجد في مخلفاته بعض 
أشياء تصلح للرجال والنساء بصندوق مثل ثياب وغيرهاء فادعت الزوجة أنه 
لهاء وادعى العاصب أنه تركة» ولا بينة لكل منهما. فهل تصدق الزوجة بيمينها 
فيما يصلح للنساء خاصة؟ 
أجاب 
إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي في متاع البيت المشكل 
الصالح لهما كان القول فيه للحي منهما بيمينه. 
واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كان 
اهكان 


١5 ]5505[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سئا في رجل د يملك دارًا باع منها < خمسين ذراعًا لرجل بثمن معلوم, ثم 
مات كل من المشتري والبائع عن وارثء فادعى وارث المشتري بأزيد مما 
اشترى مورثه ومما هو مذكور في وثيقة المشتريء فأنكر وارث البائع دعواه 
وذكر أن لاحق لمورث المدعي سوى الخمسين ذراعًا. فهل إذا لم يثبت 
مورث المشترى دعواه الزيادة بالبينة الشرعية لا يمكن من أخذها؟ 

أجاب 

إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 

[05 ربيع الثاني سنة ١7517‏ 

سثئل في معتوق مات عن بنته وعن ابن معتقه. وترك ما يورث عنه شرعا. 
فهل إذا ادعى على مخلفاته بدين لا يحكم بثبوته إلا بشهادة شاهدين باستقراره 
في ذمته إلى يوم موته ولا يثبت بوثيقة مجردة عن الثبوت حيث لم يكن ممن 


























أجاب 
لايقضي القاضي إلا بالحجة وهي البينة أو الإقرار أو النكولء أما الصك 
فلا يصلح حجة؛ لأن الخط يشبه الخط كما في الخانية”2 فلا يقضى بالدين 
بمجرد صك لم يثبت مضمونه شرعا والحال هذه. 
3١ ]571[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل ني رججل مات عن ابن قاصر وعن أخ وترك جانب نخيل» فوضع 
الأخ يده على النخيل مدة من السنين إلى أن بلغ القاصر فطلب رفع يد العم 


.171/ / الفتاوى الخانية بهامش الهندية»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















7 
عبن التتخيل المتروة ون بيده قادعي العم أن باه امه اله قل مون وبيده وبق 
لم يغبت مضمونها. فهل إذا لم يثبت العم دعواه الشراء بالبينة الشرعية لا عبرة 
بدعواه ذلك. ويجبر العم على تسليم النخيل لابن أخيه المذكور وليس له 
الاستيلاء عليه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعمء إذا لم يثبت العم شراء النخيل المذكور من أخيه حال حياته يؤمر 
برفع يده عنه وتسليمه لابن أخيه حيث لا وارث له سواه ولا يقضى بصك لم 
يثبت مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
”٠ ]5504[‏ ربيع الثاني سنة ١7517‏ 
سئل في رجل مات عن ابنين وترك بيتَاء ثم مات كل من الابنين عن ابن. 
ثمماتكل من ابني الابنين عن ابن» فوضع ابن أحدهما يده على البيت دون 
ابن الآخر بدون وجه شرعي. فهل إذا ث, ثبت بالبينة الشرعية أنه متروك عن جد 
أبويهما يقسم بينهما بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
ليس لأحد الورثة منع الباقي عما يخصه في العقار الآيل إليه بالإرث عن 
جده المذكور بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سثل في جماعة بأيديهم قطعة أرض زراعة أميرية يزرعونها وينتفعون بها 
مدة خمس وعشرين سنة وزيادة من غير منازع لهم فيها المدة المذكورة. وهناك 
































وصححري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كا 
الاهها 


شخص مشاههد لتصر فهم فيها تلك المدة يدعي بأنها له. فهل لا يجاب لذلك 
ولا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة ويمنع من معارضتهم فيها بدون وجه 
شرعي؟ 


























أجاب 
لآ تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني. 
واللّه تعالى أعلم 
[4]551 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سثئل فى جماعة يملكون نخيلا وأطيانًا بناحية بلاد السودان تلقوها بالإرث 
عن أصولهم. ووضعوا أيديهم عليها هم وأصولهم من قبلهم مدة تزيد على 
مائة سنة وهم يتصرفون فيها وينتفعون بنخيلها المدة المذكورة؛ والآن ادعى 
عليهم جماعة أنهم يستحقون ماذكر عن أصولهم, فأنكر واضعو اليد دعواهم 
وذكروا أن أصول المدعين كانوا حاضرين وموجودين ومشاهدين لتصرف 
أصول المدعى عليهم معظم تلك المدة وسكتوا ولم يدعوا ولم يعارضوا. فهل 
لا تسمع دعواهم ولا بينتهم وتبقى النخيل والأطيان لواضعي اليد عليها؟ 
أجاب 
سكوت المورث الأصلي عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع 
مع مشاهدته لتصرف واضع اليد تصرف الملاك يمنع سماع دعوى وارثه بعده. 
[4]55111 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
يقايضه عليها فامتنع رب البقرة» فبعد ذلك ضاعت الجاموسة في البرية» فادعى 
ربها على رب البقرة أنه قايضه. ويريد أخذ بقرته منه. فأنكر دعواه ذلك. فهل 


























كتاب الدعوى 




















بذكن 
إذا لم يثبت رب الجاموسة المقايضة بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك, ولا عبرة 
بدعواه ويمنع من معارضة رب البقرة فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لأخذ البقرة المذكورة إذا لم يثبت دعواه شراءها بالوجه 
الشرعي. ٍ 
واللّه تعالى أعلم 
73 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في أولاد قاصرين ماتت والدتهم وتركت لهم متاعًاء فاستولى 
والدهم على ما خصهم. وقبل وفاته أفرز ما عنده لهم وأقر في حال صحته بأن 
ذلك تركة والدنهم بحضرة بينة شرعية» ثم مات عن زوجة أخرى وأولاد منها 
غير المذكورين أولاء وبعد وفاته أنكروا ذلك. فهل إذا أقام الأولاد المذكورون 
بعد بلوغهم بينة على أن المتاع المذكور ملك لهم يكون لهم خاصة وليس لبقية 
الورثة مشاركتهم فيه؟ 
أجاب 
نعم» يكون للأولاد المذكورين أخذ المتاع الآيل إليهم بالإرث عن أمهم 
بعد ثبوت الملك لهم فيه بالوجه الشرعي ولا يكون تركة عن والدهم والحال 
هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ جمادى الأولى سنة ١7517‏ 
سئل في رجل يملك دارًا إرنًا عن والده منذ ستين سنة» والآن حضر أولاد 
عمه يدعون أن لهم فيها جزءًا من غير حجة شرعية بأيديهم تثبت دعواهم, ولا 
بينة تشهد لهم بذلك. فهل لا تسمع دعواهم؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
يكنا 


























أجاب 
لا يقضى للمدعي الخارج بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي على فرض 
سماعهاء والمصرح به أن الدعوى بعد خمس عشرة سنة لا تسمع إلا في الوقف 
للف 
للا ا 
سكل في دار مة ورت ير ا جره بجي ارجا مير كرح ابلك 
مات الاثنان عن أو لادهما وعن أخيهما الثالث» فأراد الأخ الثالكث أخذ نصيبه 
من الدار» فادعى أو لاد الأخوين الواضعين اليد عليها أنهم يملكونها عن 
أبويهما دون العم ومعهم بينة بذلك . فهل إذا كان مع العم بينة تشهد له بأن الدار 
المذكورة مشتركة بينه وبين أولاد أخويه الواضعين اليد تسمع بينته؟ 
أجاب 


والإرث ووجود عذر شرعي 


يقضى للمدعي المذكور بما يخصه في الدار بعد ثبوت دعواه بالوجه 

الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[51] "> جمادى الأولى سنة ١7517/‏ 

مسئل في رجسل اقترض من آخر مبلعًا معلومًا من النقدين وأعطاه رهنًا 
عليه ثم بعد ذلك سار الراهن يدفع للمرتهن من أصل المبلغ كلما تيسرء فبعد 
مدة تحاسباء فتبين أن الباقي عند الراهن بإقرار المرتهن كذا وكذاء وشهدت 
بذلك بينة من المسلمين, ثم إن المرتهن انتقل إلى دار البقاء فادعت ورثته أن 
لمورثهم أزيد مما تبين عند الحساب ولا بينة لهم. فهل إذا أقام الراهن بينة تنبت 
دعواه يعمل بها؟ 
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كتاب الدعوى 




















> 
أجاب 

ليس لورثة المرتهن مطالبة الراهن بما أثبت دفعه من الدين لمورثهم 

حال حياته. 
واللّه تعالى أعلم 

3 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل واضع يده على نخل مدة تزيد على خمسين سنة وهو 
يتصرف فيه تصرف الملاك ولا ينازعه أحد. فالآن ادعى رجل عليه أن له حقا 
فيه والحال أنه مشاهد له في التصرف والانتفاع المدة المذكورة» وليس له مانع 
يمنعه من الدعوى. فهل إذا قام الآن يدعي الاستحقاق فيما ذكر لا تسمع دعواه 
حيث ثبت وضع اليد المدة المذكورة ولم يمنع المدعي مانع شرعي منها؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي على ما في الدر المختار""". 
واللّه تعالى أعلم 

73 جمادى الأولى سنة ١75177‏ 

سئل في رجل يملك بِينًا مات عن ابنه وعن ثلاث بنات» فوضع عم الأولاد 
يده عليه مدة» ثم مات العم المذكور عن ورثة فأراد ورثة رب البيت نزعه منهم 
فمنعوهم منه؛ متعللين بأن لمورثهم ديئًا على تركة أخيه وأنه مرهون به فأنكروا 
دعواهم. فهل إذا لم يثبتوا دعواهم بالبينة الشرعية لآ يجابون لذلك ولا يكون 
لهم منعه من ملاكه بدون وجه شرعي ولا عبرة بتعللهم المذكور؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























ا 
بال-داها 
أجاب 
لآ يجاب ورثة العم لمنع البيت عن ملاكه بدون إثبات ارتهانه بيد مورثهم 
محال بحرا مل ديه ثايك اله 


[551 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سئل في رجل يملك مصاغا ألبسه لزوجته على سبيل الزينة» ثم طلبه منها 
فامتنعت من الدفع له؛ مدعية أنه ملكهاء ثم اعترفت بحضرة بينة من المسلمين 
بأن المصاغ المذكور لزوجها وسلمته له فأخذه منهاء والآن تدعي ثانيا بأنه 
ملكهاء فأنكر دعواها. فهل إذا لم تقم بينة بأنه ملكها إياه لا تجاب لذلك حيث 
اعترفت أولا بأنه ملكه وثبت ذلك بالبينة الشرعية؟ 

أجاب 

لا يقضى للزوجة بالمصاغ المذكور والحال هذه بدون إثبات تملكها له 

من قبله بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[15 جمادى الأولى سنة ١7517‏ 

سكل في رجل مات عن ابن وبنت قاصرينء وترك لهما نخلًا مغروسًا في 
أرضه. فوضع قريب لهما يده عليه مدة عشر سنين» فبعد بلوغهما طلبا النخل 
من واضع اليد عليه. فمنعهما منه؛ مدعيًًا أن والدهما أسقط حقه منه له بموجب 
ورقة قديمة مقطوعة الثبوت بذلك. فأنكرا دعواه الإسقاط. فهل إذا لم يغبت 
دعواه الإسقاط بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك بالوجه الشرعي؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
الإسقاط في الأعيان لا يصح, ولا يقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[70" 5 جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سثل من طرف بيت المال عن حادثة محصلها شخص أثبت دينه على 
ميتة وذكر اسم أبيها وشهدت شهوده بذلك وثبت الدين» ثم ادعى آخر بوصية 
وعتق وشهدت له شهود وغايروا اسم الأب المذكور ني الدعوى الأولى وثبت 
العتق والوصية. فماذا يكون الحكم ني ذلك والحال هذه؟ 

أجاب 

«في التتارخانية من الدعوى: غلط الاسم لا يضر لجواز أن يكون له 
اسمانء وفي صور المسائل عن الفتاوى الرشيدية: ادعى رجل هو محمد بن 
علي بن عبد الله ثم ظهر أن جده أحمد لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده 
اسمان». اه. كذا نقله في تنقيح الحامدية”"» ومنه يعلم أن التخالف المذكور 
بالإعلامين لا يكون مانعًا من صحة الحكم. 

واللّه تعالى أعلم 

[5571]؛ جمادى الثانية سنة /541 ١7‏ 

سئل ني رجلين ادعيا عند الحاكم على ثلاثة رجال أنهم ضربوهما 
وأخذوا ما بأيديهما من دراهم وأمتعة» فسجنهم الحاكم وضربهم ضربًا شديدًا 
وكرر عليهم ذلك نحو خمسين يومّاء فقال أحدهم حال الضرب من شدة ما 
حصل له: أنااما ضربت ولا فعلت شيئًاء بل الذي ضرب من معيء فلما أفاق من 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
بذكا 
اهكان 


الضرب سئل عما قاله» فأجاب: إني ما قلت ذلك ولا علمت ولا حصل منى ولا 
ممن معي ضرب ولا سلب لهماء ومن معه يقول ذلك على الدوام» وليس هناك 
بينة تشهد لهما بما ادعياه من الضرب والسلب. فهل في هذه الحال لا يتوجه 
عليهم إلا اليمين الشرعية» ولو مات أحد المدعيين بعد إقامة الدعوى على يد 
الحاكم السياسي بمدة وادعت ورثته بأنه مات بسبب ضربهم لايعمل بدعواهم 
المجردة عن الثبوت الشرعى؟ 


























أجاب 
إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
وأئله تغالن أله 

[؟557]: جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سئل عن فتوى واردة من سكندرية نص سؤالها: رجل توفي إلى رحمة 
الله تعالى يسمى مريقبء وجاء رجل آخر يدعي أنه يرثه وذلك الرجل يمسمى 
سعيداء وأنه ابن ابن ابن عم أبيه؛ وذلك لآ الابعدمالم: وصالح بن 
القطعاني والقطعاني بن سعيد. وسعيد ولد عبد الله الذي صار تعريفه وهو الجد 
الجامع» ومريقب المتوفى ولد مسعود. ومسعود ولد الأحول, والأحول ولد 
عبد الله المذكور. فسعيد والأحول شقيقان أبوهما عبد الله المذكور وأمهما 
عائشة شعشع المعرفة» وشهدت البينة طبق دعواه وزكيت, ثم جاء رجل يسمى 
جمدة أبا لحية يدعي بنوة العم أيضًاء ويريد المشاركة ني ميراث مريقب ولم 
يثبتها. فهل يختص بالميراث سعيد المذكور؟ 

فأجاب العمدة الفاضل مفتى سكندرية عن هذا السؤال بقوله: «الميراث 
في مريقب لسعيد فقط؛ لأنه ألبت نسبه. والله تعالى أعلم». 


























كتاب الدعوى 




















م 
أجاب 

ما أفاده حضرة مفتي سكندرية من توريث الرجل المذكور صحيح حيث 

كان الأمر ماهو مسطون: 
واللّه تعالى أعلم 

[*557] 5 جمادى الثانية سنة /41 ١75‏ 

سئل في رجل متعهد ببلد توفي عن ورثة فيهم قاصر وترك ما يورث عنه 
شرعًاء فأرسل ولي الأمر أحد الأمراء من أتباعه لضبط تركة المتوفى المذكور 
فبعد أن ضبطها بتمامها أحضر جميع مشايخ بلده المتعهد بها المعروفين 
بذواتهم وأسمائهم وسألهم بحضرة جمع من المسلمين» وقال: هل لكم أو 
ديك يدم لمترق لي الامتوة رارك ححا عر اربوا الات اا 
كل منهم بأنه لا يستحق قِبّل المتوفى شيئًا قل ولاجلء فكتب بذلك عليهم صكا 
ختمه كل واحد منهم بختمه. فهل بعد اعترافهم ببراءة ذمة المتوفى ليس لأحد 
منهم الدعوى بشيء بعد ذلك؟ 

أجاب 
لا تسمع دعوى من تحقق منه إبراء الميت على الوجه المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[5575]: جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

سئل في متعهد ببلد توفي عن ورثة فيهم قاصرء فأقام ولي الأمر أخاه وكيا 
عن جميع الورثة يتصرف في البلد عهدة المتونى لاستخلاص أموالها وسائر 
مطاليبها من أهلها المحوج لشتم هذا وضرب هذا وحبس هذا من الوكيل 
المتعهد والمتوفى المذكورء فهل إذا ادعى أناس من أهل البلد المذكورة على 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
لض 
له 


الوكيل المذكور وعلى الميت قبله بدعاوى مختلفة؛ فمنهم من يقول: إن 
المتعهد أخذ داري قبل موته أو غير ذلكء ومنهم من يدعي على الوكيل بمثل 
ذلك لا تقبل عليه شهادة غير المدعين من باقى أهل البلد؟ وهل إذا ثبت أن 
الوكيل المذكور اشسترى لنفسه أماكن من البلد المذكورة وبناها وجعلها مكانًا 
واحدًا ثم ادعى عليه أناس من البلد أيضًا بأنه غصب دورهم وأدخلها في هذا 
المكان بعد إزالة بناتها الأصلي لا بد لصحة دعواهم بذلك والحكم بها من بيان 
حدود ما يدعيه كل واحد منهم والإشهاد عليه ببينة طبق دعواه؟ وهل إذا علم 
تعصبهم لا تقبل شهادة أحد من أهالي الناحية المتعصبين؟ 
أجاب 

من موانع قبول الشهادة العصبية» ففي الخيرية ما نصه: «وفي معين 
الحكام من موانع قبول الشهادة» قال: ومنه العصبية» وهو أن يبغض الرجل 
الرجل؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا»(". اه. وصرحوا باشتراط التحديد 
في دعوى العقار كما في الشهادة عليه”"'» فلا يقضى بالغصب لمدعيه بدون 
إثبات دعواه بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5775]/ جمادى الثانية سنة /51 ١١‏ 

سثئل في ثلاثة إخوة يملكون قطعة أرض اقتسموها بالذراع بينهم. 
واستولى كل على ما خصه بموجب القسمة الشرعية وبنى فيه بناء» ثم مات كل 
عن أولاده» فوضع كل يده على ما بناه مورثه. فهل إذا باع أحد الأولاد ما آل له 
عن أبيه بحضرة أولاد عميه» ثم ادعى واحد من أولاد عميه أن له جزءًا فيما باعه 
مبهمًا ولم يعين قدرًا معلومًا لا تسمع دعواه حيث كان ما يدعيه مجهو لا. وكان 
البيع والتصرف بحضرته خصوصا وأن ذلك من مدة تزيد على ثلاثين سنة؟ 


0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 6 . 


















































كتاب الدعوى 




















أجاب 
بفرض سماع الدعوى لا بد من معلومية المُدَّعَى به» فقد صرحوا أن 
شرط صحة الدعوى معلومية المذعى فلا تسمع الدعوى بمجهول فيما عدا 
ها انط 0 


6 


واللّه تعالى أعلم 

[5575]"” جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل مات وترك ورثة ذكورًا وإنانّاه فتصرف بعضهم بإذن الباقين 
ببناء وغيره» ثم وقعت القسمة بينهم بالفريضة الشرعية» ولم يدع المتصرف 
اختصاصه بشيء؛ واختص كل من الذكور بنصيبه» وبقي نصيب الإناث شائعًا 
مع نضيب المتصراق آماثة تبحت يده؛ شو مات غن ورثة ووقعت القسحة بينهنية 
واختص كل بنصيبه وبقي نصيب الإناث العمات تحت يد بعضهم كذلك 
وأثبت ذلك في سجل القاضيء ثم طلب بعض الإناث نصيبه من ذلك البعض» 
فادعى أن جميع البناء الذي بناه أبوه ودخل ني القسمة الأولى والثانية كان ملكا 
لمورثه خاصة وأنه بناه من مال نفسه وليس من المال المشترك. فهل تكون 
مقاسمة ذلك البعض ومقاسمة مورثه قبله في جميع ما ذكر من البناء وغيره 


مانعة له من سماع دعواه بشىء؟ 
أجاب 
الاقتسام فيه”". 


وائله قعالى أعلم 
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جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
9 
اهكان 


[5717] 0>” جمادى الثانية سنة ١717/‏ 


























سئل في صبي نحت يده أرض فلاحة فيها ساقية مهدومة؛ وله وصي. 
فاحتاج الصبي للإنفاق» فأسقط وباع الوصي نصف حق الصبي ني الأرض 
والساقية لرجل في نظير دراهم أخذها الوصي لضرورة النفقة على الصبي. 
واستولى المُسشقط له المشتري على الأرض والساقية ثم بناهاء ثم بلغ الصبي 
وصدق على ما فعله الوصي وأجازه ومضى على ذلك المدة الطويلة وهي 
خمس عشرة سنة» والآن ادعى رجل مقيم بالبلد أن لأبيه حصة ني تلك الأرض 
وتلك الساقية يريد أخذها من المسقط له المشتري مع اطلاعه على الإسقاط 
والبيع والتسليم والهدم والبناء وسكوته على ذلك تلك المدة وعدم المانع له 
من المطالبة فماذا يكون الحكم في ذلك؟ 

أجاب 

سكوت المدعي عند البيع والإسقاط والتسليم بلا مانع مع رؤيته 
التصرف بالهدم والبناء مانع من سماع دعواه» وقد صرحوا بأن الدعوى لا 
تسمع بعد خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني""". 

واللّه تعالى أعلم 

[5517] 5" جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 

سثل في رجل مات عن زوجة وولدين وبنتين» وترك ما يورث عنه شرعًا 
تحت يد الولدين» ومكثا في معيشة واحدة بمنزل والدهما نحو خمس عشرة 
سنة من موت والدهماء وتفرقا من بعضهما بعد ذلك وصار كل في معيشة 
واحدة وكسبه لنفسه. وكل منها ساكن في جهة من المنزل بأولاده ولا تعلق 
له بالآخر. وتماديا على ذلك نحوم ثلاثين سنة» ثم بعد مضي هذه المدة 
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كتاب الدعوى 




















لضن 
وقع بين الأخوين تشاجر, فطلب أحدهما من أخيه قسمة ما كان متروكًا عن 
والدهما فحضر القاضي المولى إلى منزلهما وبصحبته جماعة وقوّم ما كان 
تحت أيديهما من نحاس وكنب وأخذ كل منهما ما خصه بالتمام وصدر بينهما 
بعد ذلك تصادق أن كلا منهما لا حق له عند الآخر وأبرأ كل منهما ذمة الآخر 
إبراء عامًًا وكتب القاضي حجة بذلك, ثم بعد مضي سنتين من التصادق وقع 
التشاجر بين الأخوين ثانيّاء فادعى أحدهما على الآخر أنه وجد دراهم بعد 
التصادق كانت مخفية في منزل والدهما وعينها في دعواه واشتكى أخاه المدعى 
عليه إلى الحاكم السياسي وطلب منه أن يرسله معه إلى مصر ليقيم دعواه عليه 
عند قاضيها فأجابه لذلك. فهل لا تسمع هذه الدعوى بعدما صدر بينهما من 
التصادق المسطر ذلك بالحجة الشرعية خصوصا وقد سبق من المدعى قبل 
مجلس الدعوى ما يفيد كذب دعواه وأن قصده إغاظة أخيه المدعى عليه من 
قوله: إن غرضي بهذه الدعوى إقامتها عند قاضي مصر وتحليفه ودفع رسم 


٠ |» 


القفاضى؟ 


4 


أجاب 

لآ تسمع الدعوى بعد الوبراء العام إلا بحق حادث بعده؛ وقد حقق 
العلامة الفقيه الشرنبلالى في بعض مؤلفاته أن البراءة العامة يدخل تحتها كل 
حق دينًا كان أو عيًا أو إرنًا”"'» وعليه فلا تسمع الدعوى بشيء سابق على تاريخ 
الإبراء المذكور. 

واللّه تعالى أعلم 

[5579] 75> جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 

الولد صار متصرفا في تركة أبيه من بيع وشراء وغير ذلكء ثم ادعى عليه رجل 


.755 0377 تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/‎ )١( 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























0 
أن له على والده ديئًا كان أداه عنه والحال أنه مضى زيادة عن ثلاثين سنة من 
وفاة الميت. فهل لا تسمع دعواه؟ 


أجاب 
سكوت المدعي تلك المدة عن دعوى الدين بلا مانع شرعي مانع من 
سماع دعواه به الآن. 
واللّه تعالى أعلم 
[570] 75 جمادى الثانية سنة /1 ١75‏ 


سئل في أخوين وأختين أشقاء يملكون نخلًا بالإرث عن أبيهم باعوه 
لرجل بثمن معلوم قبض بالمجلس عن طوع واختيار بموجب حجة شرعية 
بذلك ثابتة المضمون بالبينة الشرعية. فهل إذا أغراهم شيخ بلدهم على إنكار 
البيع الصادر منهم لا يجابون لذلك ويمنعون من معارضة المشتري فيه بدون 
وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا صدر البيع المذكور صحيحًا لازمًا لا عبرة بإنكار البائعين له حيث 

[531] 5 جمادى الثانية سنة /51 ١7‏ 

سئل في امرأة وكلت اثنين في شراء حصة من دار معينة ودفعت لهما الثمن 
بحضرة بينة شرعية فاشترى الوكيلان تلك الحصة وسلماها للموكلة حسب 
الأمرء وأقرا بحضرة بينة أنهما اشترياها للموكلة بما لها بطريق التوكيل عنها 
وأنهما لاحق لهما فيهاء فوضعت يدها على تلك الحصة من ابتداء سنة اثنتين 


























كتاب الدعوى 




















لمكن 
وخمسين إلى الآن؛ وهي تتصرف تصرف الملاك» وهما مشاهدان لذلك ولم 
يمنعاها من تصرفهاء وبعد موت الوكيلين ظهر أن صك الشراء الذي سلماه لها 
عند الشراء باسم الوكيلين سوية بينهما. فهل لا يعتبر ذلك الصك مع اعترافهما 
بالملك لهما وتصرفها تلك المدة لاسيما والمدة أكثر من خمس عشرة سنة؟ 
أجاب 

لا يقضى بالصكوك والكواغد بدون إثبات مضمونها شرعًاء فإذا ثبت أن 
شراء الوكيلين الحصة في الدار للموكلة المذكورة بالطريق الشرعي كان الحق 
لفيا ْ 

واللّه تعالى أعلم 

[؟555] 75 جمادى الثانية سنة /51 ١١‏ 

سئل في رجل ادعى على شخص ميت بقدر معلوم من المال على يد قاض 
بحضور وصي الميت؛ وبعد دعواه سئل الوصي عن دعوى المدعي فأنكر. 
فطلب القاضي من المدعي بينة تثبت له دعواه فأبرز سندات بختم المتوى 
وأثبت أنها بختمه. فلم يقبلها منه القاضي وطلب منه البينة على نفس المال» 
وصرف النظر عن السندات. فهل ما فعله القاضي من عدم قبول السندات 
في محله. ويطالب المدعي بالبينة» أم كيف؟ وهل إذا كان العرف جاريًا بين 
الناس بأخذ السندات بأختامهم تقبل تلك السندات بمجرد الختم, نظرًا للعرف 
الجاريء أو لا اعتبار بالعرف ويلزم المدعي بالبينة أيضًا؟ 

أجاب 

لايعتمد على الخط ولا يعمل به بدون إثبات مضمونه؛ لأن القاضى لا 
قحي إلا بالتهيعة رسن الزينة أو الإقرار أو التكون كيان إتران اللعاية فلي 

ْ 2 «الله تعالى أعلم 


.١71/ / الفتاوى الخانية مامش الهندية»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 
كان 


[*55375]” رجب سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة وترك لهم دارا فادعى رجل من أهل القرية 
على الورثة بأنه كان دفع عن بعض الورثة بعض دراهم من المظالم. ويريد 
أخذها منهم أو أخذ الدار بمجرد دعواه هذه. والحال أن الورثة لم يعترفوا له 
بشيء من ذلكء وأنكروا دعواه. فهل لا يكون له ذلك ولا يلزم الورثة دفع شيء 
من ذلك من غير وجه شرعي؟ 


























أجاب 
لايكون للرجل المذكور مطالبة الورثة بشىء من ذلك والحال ماذكر. 
[91575*5 رجب سنة ١751‏ 
سئل في رجل مات عن زوجته وعن إخوة أشقاء وعن إخوة لأب وترك ما 
يورث عنه شرعَاء فادعى الأشقاء أن أخاهم الميت أوصى لأولادهم بجزء من 
التركة في حال الغرغرة. ولا بينة لهم على ذلك. فهل لا عبرة بدعواهم المجردة 
عن الثبوت؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[55375] 33 رجب سنة ١7517‏ 
له فترافعا لدى الحاكم الشرعيء وبالسؤال منهما أخبر المدعي أن هذا البعير 
ملكي نتج عندي وابن ناقتي ولي على ذلك بينة» والمدعى عليه: إني اشتريته من 















































حت هكد 
:1 
فلان هذا وعينه بالمجلس الشرعيء فسأل بائعه الحاكم الشرعيء فادعى أنه 
كان ملكه وأنه اشتراه من سوق كذا من جماعة تجار مجهولين لا يعرفهم وباعه 
لهذا الرجلء وكل منهما ذكر تاريخًاء فطلب من المدعي بينة شرعية تشهد له 
طبق دعواه» فغاب ورجع بالبينة فشهدت بالانفراد بأن الجمل المزبور ملكه 
ابن ناقته وعمره كذا طبق دعواه. فهل يجاب المدعى المذكور لأخذه الجمل 
المزبور حيث أثبته بالبينة الشرعية وعجز الآخر عن إحضار البائع وعن بينة 
تشهد له طبق دعواه؟ 
أجاب 
واللّه تعالى أعلم 
[5 رجب سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل يملك دارًا من نحو خمسين سنة وهو يتصرف فيها بالهدم 
والبناء والترميم من غير معارض ولا منازع له في ذلكء ثم الآن ادعى جماعة أنها 
ملك لأصولهم ولا بينة لهم. فهل لا عبرة بدعواهم والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت شرعا. 
[1”"] ه” رجب سنة ١7517‏ 
سئل ني زيد ادعى على عمرو قائلا في دعواه: إن شريكي أرسل لي بمعيتك 
صرة من الدراهم على سبيل الأمانة» فأنكر عمرو ذلك وقال: إن شريكك ما 


أرسل لك بمعيتي صرة من الدراهم أصلا. فهل إذا لم يثبت المدعي دعواه 
بالبينة الشرعية لا عبرة بما ادعاه؟ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 
لا يقضى للمدعي بما يدعيه بدون إثبات شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 رجب سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن زوجاته وأولاده ذكورًا وإنانّاء وترك لهم مكاناء 
فادعت عليهم امرأة بأن لها فيه حصة عن مورثهاء وتريد منازعة واضعي اليد 
وأخذها منهم, والحال أنها مشاهدة لمورث المدعى عليهم نحو أربعين سنة 
وهو يتصرف فيه بالهدم والبناء وغير ذلك وهي حاضرة موجودة لم تدع ولم 
تنازع من غير مانع شرعي يمنعها من ذلك. فهل لا تسمع دعواها عليهم حيث 
أنكروها ولا بينة ولا برهان لها على ما تدعيه؟ 

أجاب 

لاعبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت شرعًا على فرض كونها مسموعة 

شترعاء 
واللّه تعالى أعلم 

[5*” رجب سنة ١751‏ 

سئل في رجل كان متزوجًا بامرأة لها مرتب في الديوان» ثم توفي إلى رحمة 
الله تعالى» فادعت تلك المرأة بعد وفاته بنحو ثلاث سنوات أنها كانت تقبض 
مرتبها وتصرفه في المنزل حال حياته عند غيبته. فهل إذا لم يكن ذلك بأمره ولا 
مأخوذا به سند عليه ولامرسومًا في دفاتر الديوان عليه ولا بينة تشهد لها بذلك 
لاتصدق ني دعواها خصوصًا مع اعترافها بأخذ ما يكفيها من زوجها كل شهر؟ 















































كتاب الدعوى 
أجاب 


ليس للمرأة المذكورة أخذ ما صرفته على المنزل حال غيبة زوجها من 

تركته إذا كان الواقع ما هو مسطور بالسؤال بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١7 51/ شعبان سنة‎ ١]1555[ 

سثل في رجل مات عن بنته وبنت ابنه وأولاد عمه الذكور العصبة» وترك 
ما يورث عنه شرعًا من دار وطاحونة وغير ذلك» فوضع رجل صاحب شوكة 
يده على الدار والطاحونة بدون وجه شرعي وادعى أنه اشتراهما من ورثة 
الميت. فهل إذا لم يثبت واضع اليد دعواه الشراء من الورثة بالبينة الشرعية لا 
عبرة بدعواه ويجبر على تسليم ذلك لورثة المبت قهرًا عنه؟ 

أجاب 

نعمء يجبر واضع اليد على الدار والطاحونة على تسليمهما للورثة إن 

كان الآه ماهو مذكوى. 
واللّه تعالى أعلم 

[5551]“" شعبان سنة /51 ١7‏ 

سثئل في امرأة تلقت دارًا عن أمها وصارت واضعة يدها عليها مدة تزيد 
على ثمانين سنة وهي تتصرف فيها التصرفات الشرعية, ثم بعد ذلك ماتت عن 
ابن عم عاصب له فقط وتركت له الدار المذكورة؛ فادعى الآن رجل أجنبي 
على ابن العم أنه يملك الدار بطريق الإرث عن أبيه ومعه بينة تشهد له بالسماع 
فقطء فأنكر ابن العم دعواه وجحدهاء والحال أن والد المدعي كان حاضرًا 
بالبلد ومشاهدًا تصرف واضعة اليد مدة تزيد على ثلاثين سنة من غير منازعة 
ولا مانع يمنعه. فهل لا تسمع دعواه بعد ذلك إذا ثبت ما ذكر؟ 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 
سكوت المورث عن الدعوى خمس عشرة سنة مع مشاهدته التصرف 
وعدم دعواه بلا مانع مانع لسماع دعوى وارثه. 
١‏ واللّه تعالى أعلم 
31 شعبان سنة ١7517‏ 
سئل في امرأة تملك حصة ني عقارات بالميراث الشرعي عن أمها وعن 
ابنها باعتها لبنتها ووضعت يدها عليها البنت المذكورة نحو أربع وثلاثين سنة» 
ثم باعتها تلك البنت لجماعة أجنبيين بموجب حجة شرعية من مدة ست عشرة 
سنة» فأراد الشركاء الآن منازعة المشترين وأخذ الحصة منهم مدعين شراءهم 
تلك الحصة من البائعة قبل شراء المدعى عليهم لهاء ويريدون أخذها منهم. 
ولابينة لهم على دعواهم مع الإنكار وكونهم معترفين بالبيع وبأصل الملك 
للبائعة. فهل لا يكون لهم رفع أيديهم عن تلك الحصة والحال هذه بدون وجه 
شرعي؟ 
أجاب 
نعم لا يكون لهم ذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[ 554" شعبان سئة ١1‏ 
سئل في امرأة اشترت جاموسة من مالها لنفسهاء ثم بعد مدة أخذ زوجها 
الجاموسة وباعهاء ثم بعد البيع ملكها الزوج جاموسة أخرى في نظير ما في ذمته 
من ثمن الجاموسة وقبضتهاء وبعد القبض تركتها ترعى مع دواب زوجها., ثم 
بعد موت الزوج جحد الورثة ذلك. فهل للمرأة أخذ الجاموسة ونمائها حيث 
باعها الزوج لها بحضرة البينة وثبت ما ذكر؟ 















































كتاب الدعوى 1 1 
ومءهء 
أجاب 


ماسح سه ادن يي 

في ذلك حيث تحقق تمليك الزوج فيها لها حال صحته بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 

[555" شعبان سنة /51 ١7‏ 

سكل في رجل يملك بِينَا وهبه لوالدته في حال صحته وسلمه لها وقبضته 
وحازته بحضرة بينة وسكنته مدة» ثم توفي عنها وعن ورثة غيرها ينكرون الهبة 
المذكورة. فهل إذا أثبتت المرأة والدة المتوفى بالبينة الشرعية الهبة والقبيض 
والحيازة في حال حياته وصحته يكون البيت المذكور ملكا لها؟ 

انجنات 

إذا أثبحت الهرأة المذكورة اليية ميتغوفية لشرائط ضعضيا لأ كرون 

الموهوب تركة عن الميت. 
واللّه تعالى أعلم 

١719 شعبان سنة‎ ١4 15556[ 

سئل في رجل تزوج امرأة بمهر معلوم ودفع لها ما تعورف تعجيله بحضرة 
بينة قبل الدخول وأقام معها مدة» ثم توفي عنها وعن ورثة غيرهاء وترك ما يورث 
عنه شرعًاء فادعت المرأة حليًا من المنروك بأن الزوج ملكه لها بقوله وقت 
العقد: كلما رزقه الله من الحلي يكون في مقابلة ما تأخر من المهرء والحال أن 
الزوج المذكور لم يكن مالكًا لشيء من الحلي المذكور وقت العقد, وإنما 
تجدد عنده شيئًا فشيئًا. فهل دعواها الحلي بماذكر لا يفيد التمليك ويكون 
تركة يورث عنه شرعًا؟ ْ 





























جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























أجاب 
للزوجة الااختصاص به بمجرد دعواها على الوجه المذكورء ولها المطالبة 
بمؤخر صداقها الباقي بذمة الزوج. 
[5555] شعبان سنة ١751/‏ 
سئل ني رجل مات عن زوجة وعن أولاد قصر منها وعن أولاد بلغ من 
غيرها وعن أختين لأب وأخ لأم؛ ولزوجته جانب نحاس تملكه بالشراء» فادعى 
أولاده الذين من غيرها أنه ملك مورثهمء والحال أن عندها بينة تشهد لها بها. 
فهل يكون القول قولها مع يمينها في ذلك ما لم تشهد بينة بأنه ملك للميت؟ 
أجاب 
القول للزوجة بيمينها فيما بيدها من الأمتعة الصالحة للزوجين كالنحاس 
ما لم يثبت أنه ملك لزوجها المتوفى بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[/8157551/ شعبان سنة ١751/‏ 
سثئل في جماعة مشتركين في دار ورثوها عن آبائهم وقسموها بينهم 
بالفريضة الشرعية, ثم إن أحدهم اشترى نصيب أحدهم وأضافه إلى نصيبه. 
ومضى على ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة, ثم بعد تلك المدة تعرض له وارث 
البائع في نصيب والده ويريد أخذه. والشراء كان بموجب وثيقة على يد بينة 
شرعية والوارث مقر له. فهل للحاكم زجره ومنعه عما باعه والده؟ 















































كتاب الدعوى 1 : 
ا 
أجاب 


ليس لوارث البائع معارضة المشتري فيما ثبت شراؤه من مورثه بالوجه 
الشرعي ويمنع عن ذلك والحال هذه. 
[1/6]5755 شعبان سنة ١751/‏ 
سئل في امرأة توفيت عن ابن فقط. وكان غاتبا وتركت ما يورث عنها 
شرعاء فوضعت يدها على الميراث بنت عمها وماتت. فهل لولدها الرجوع 
بميراث أمه على تركة بنت عمها؟ 
أجاب 
نعم لابن المرأة المذكورة أخذ ما ثبت أنه تركة عن أمه من واضع اليد 
واللّه تعالى أعلم 
(55] :؟ شعانسة ١9‏ 
ستا في امرأتين تملكان خلايات من النحا من نحو خمسر عشرة سنة» 
وكل سنة تقسمان موجود النحلء فالآن يدعى رجل أن له فيه حصة. فأنكرتا 
مشاهدته قسمة الموجود هذه المدة المذكورة؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي كما في الدر المختار'''» وعلى فرض سماعها لا يقضى 
لمدع بمجردها بدون إثبات شرعي. 
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واللّه تعالى أعلم 


.57١- 519 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
106 
لكا 


[7/8]5560> شعبان سنة /51 ١7‏ 

سثل في امرأة : تستحق بيئًا تلقته بالإرث عن والدها وجدها واضعة اليد 
اي يو ل 
اليد إلى أن ظهر رجل الآن يدعي أنها باعت نصفه لوالده ولا بينة له على دعواه. 
فهل لاعبرة بدعواه حيث لم يثبتها ببيئة شرعية ولا يضر ضياع الحجة منها 
الشاهدة لها حيث كان هناك بينة تشهد لها بوضع اليد المدة المذكورة؟ 


























اانا 
إذا لم يثبت يثبت المدعي شراء مورثه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
بار لك للك شيدك لعن ودر جد ل 
واللّه تعالى أعلم 
[61"”"]ه رمضان سنة /51 ١7‏ 
سكل في امرأة تملك دارًا اشترت نصفها من أمها في حال حياتها بموجب 
حجة شرعية بيدها واشترت نصيب أختها وأخيها من النصف الثاني منهما بعد 
موت أمها بموجب حجة شرعية بذلك أيضًاء وآل لها الباقي بالإرث عن أمها. 
فهل إذا أراد كل من أولاد الأخ وأولاد الأخت منازعتها فيها بدون طريق شرعي 
لا يجابون لذلك شرعا إذا تحقق ماذكر بالطريق ق الشرعي؟ 
أجاب 
إذاثبت البيع في النصيب المذكور من مورثي المدعين وكان لازم لا 
يكون لورثتهما معارضة المشترية في ذلك بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 















































كتاب الدعوى 
1 
[67"”]”" رمضان سنة /51 ١7‏ 


يده عليه مدة من السنين وهو يتصرف فيه مات البائع المذكور, فأرادت ورثته 
منازعة المشتري منكرين لبيع مورثهم. فهل إذا كان البيع ثابنًا بالبينة الشرعية لا 
يجابون لذلك ولا عبرة بإنكارهم ويمنعون من معارضته فيه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[*556”]” رمضان سنة /1 ١75‏ 
سثل ني رجل ادعى على آخر بمبلغ معلوم من الدين بتاريخ مضى عليه 
خمس عشرة سنة فأكثر, فأنكر دعواه وأخبر المدعى عليه بأنه كان حاضرًا 
موجودًا معه في قرية واحدة أكثر من خمس عشرة سنة ولم يدع عليه ولم ينازعه 
من غير مانع يمنعه من دعواه. فهل لا تسمع دعوى المدعي ولا بيئته أو تسمع؟ 
أجاب 
من المقرر أن القضاة ممنوعون عن سماع دعوى مضى عليها خمس 


.4 4 مو 


عشرة سنة فيما عدا ما استثنى» فإذا تحقق سكوت المدعى عن دعوى الدين 
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المدة المذكورة من غير مانع لا تسمع دعواه حيث كان المدعى عليه جاحدًا. 
واللّه تعالى أعلم 
7١15756 5[‏ رمضان سنة /51 ١7‏ 


بعد ذلك المشتري لآخر بثمن حال قبضه منه. ثم بعد ذلك ادعى البائع الأول 





























حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 
اهكان 


أن الثنمن حال وأن المشتري الثاني كفل له به وأنكر التأجيل. فهل إذا أثنبت 
المشتري الأول دعواه التأجيل بالوجه الشرعي وأنكر المشتري الثاني الكفالة 
به ولم يكن لمدعيها بينة لا يكون له مطالبة كل منهما بالثمن قبل حلول الأجل 
ولايجاب لذلك؟ 


























أجاب 
نعم لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]55665[‏ رمضان سنة /51 ١7‏ 
سئل في قطعة أرض مرهونة تحت يد رج لء واختلف الراهن والمرتهن 
في مقدار دين الرهنء فالمرتهن يدعي أنه تسعون ريالا فرانسة؛ والراهن ينكر 
دعواه ويدعي أنها تسعون ريالا معاملة؛ ولابينة لواحد منهما. فهل يكون القول 
قول الراهن ولا عبرة بدعوى المرتهن الزيادة على ذلك من غير ثبوتها بوجه 
شرعي ولا يعول على وثيقة مقطوعة الثبوت؟ 
أجاب 
القول للمدين بيمينه في قدر ما بذمته من الدين حيث لا بينة للدائن على 
دعواه الزيادة. 
واللّه تعالى أعلم 
[65"”"]ه شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل سلم أحد أولاده مبلعًا معلومًا من النقود في مرض حصل 
له» فلما شفي من مرضه طلب من الولد المذكور المبلغ المذكور لدى حاكم 
ناحيتهم بحضرة بينة فأقر بأنه عنده وفي ذمته بعد دعواه بأنه سلمه لأحد إخوته. 
وبعد مضي سنتين توفي والده عن ورثة» فطلبوا منه المبلغ المذكور فأنكره. فهل 


























كتاب الدعوى 




















51 


إذا أثبت باقي الورثة ذلك المبلغ على ابن المتوفى يكون تركة عنه يقسم بينهم 


كباقى متروكاته؟ 
أجاب 
إذا أثبت باقي الورثة الدين المذكور لمورثهم على ابنه يكون لهم المطالبة 


واللّه تعالى أعلم 
[/51"”]ه شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في جماعة واضعين أيديهم على دار تلقوها بالإرث عن آبائهم 
وأجدادهم من مدة خمسين سنة من غير منازع لهم فجاء رجل يدعي أنها 
لبيت المال. وأنه لاحق لواضعي اليد المذكورين فيها؛ لكونها كانت ملكا 
لرجل غريب من البلد مات لاعن وارث» فسئل واضعو اليد المذكورون؛ 
فقالوا: تلقيناها بالإرث عن آبائنا وأجدادناء وهم تلقوها بالثسراء من رجل 
كان شيخًا ني البلد بثمن قدره كذاء ولشيخ البلد المذكور ورثة أنكروا شراء 
أصول المذكورين من مورثهم. فهل إذا أثبت واضعو اليد شراء أصولهم الدار 
المذكورة من شيخ البلد لا يعتبر إنكار ورثته الشراء منه ولا قولهم لا حق 
لمورثنا فيها كما لا يعتبر قول المدعي أنها لبيت المال؛ متعللا بأنها كانت ملكا 
لغريب مات لاعن وارث ولم يسم هذا الغريب ولم يدر من هو وما الحكم في 
ذلك؟ 
أجاب 
لآ تنزع الدار المذكورة من يد واضع اليد عليه بمجرد ما ذكر ويمنع 
المعارض لهم فيها بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
































طحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
5 


























[515755 شوال سنة /51 ١7‏ 

سثل في امرأة تملك حليًّا ماتت عن أولاد ذكور قصرء ولها أخت؛: 
فأخذت الأخت مصاغ أختها؛ لتحفظه لأولاد أختها الذكور حتى يبلغواء فبعد 
البلوغ والرشد طلبوه منهاء فأنكرته وجحدته. فهل إذا كان هناك بينة تشهد بأنها 
أخذته واستلمته لحفظه لأولاد أختها يكون لهم مطالبتها به ولا عبرة بجحدها 
له مع وجود البينة؟ 

أجاب 
لورثة المتوفاة مطالبة أختها بما ثبت استيلاؤها عليه بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[هة] #إاشوال سة ١‏ 


سثئل في رجل وأخته ورثا برج حمام من أبيهما وأمهما يخرج منه كل 
سنة محصولء. فوضع ذلك الأخ يده على البرج مدة تسع عشرة سنة» فوفى أخته 
حقها من محصول البرج خمس سنين, ولم تأخذ بعد ذلك مدة أربع عشرة 
سنة؛ ثم مات ولم تستوف حقها. فهل لها أن تدعي على الورثة ذلك وتسمع 
الدعوى منها؟ وهل حقها معلوم أو مجهول؟ وهل تطالب الورثة بتعيينه 
لكونهم خليفته؟ وهل إذا كان تالمًا تصح الدعوى ببدله؟ وهل إذا ادعى وكيل 
الأخت على ورثة الأخ بحصتها قبله فقال: لا أعلم قدرها ثم ذهب للموكلة 
وسألها وأعلمته بمقدار حقها تسمع دعواه ولا يكون متناقضًا أو كيف الحال؟ 

أجاب مفتي دمياط بقوله: «نعم تسمع الدعوى المذكورة على ورثة أخيها 
المتوفى ولو مضى عليها سنون؛ لأنها دعوى إرث فتسمع مطلقا وليست هذه 
من المستثنيات» وحقها معلوم لا مجهول؛ لأن الإرث منحصر فيها وني أخيها 
فانتفت الجهالة» فما تصرف فيه أخوها ولم يدفع لها حصتها منه يطلب من 


























كتاب الدعوى 




















ينك 
تركته إن كان معلومّاء وإن لم يكن معلومًا تطالب الورثة بتعيينه» يقاس على ما 
قبضته في حياة أخيهاء فإذا كان تالمًا فإن بآفة سماوية فعليهماء وإن كان بتفريط 
منه فهو ضامن وترجع في تركته ودعوى الوكيل بحصتهاء فقال: لا أعلمها. 
ثم سألها وأعلمته وادعى به تسمع دعواه ثانيّا ولاايعد هذا تناقضًا؛ لأنه ليبس 
بصاحب حقء. بل هو سفير ومعبر فتسمع الدعوى منه بعد علمه والحال ما 
ذكر. والله تعالى أعلم. الفقير محمد عبد المولى أبو السعود مفتي دمياط». 
أجاب 

إذا وضع الرجل المذكور يده على البرج المشترك بينه وبين أخته الآيل 
إليهما بجهة الإرث عن أبويهما واستغله بإذن أخته مدة وأعطاها بعض الغلة 
وبقي عندها فيها إلى أن مات يكون لها المطالبة بعين ما يخصها إن باقيّا ويبدله 
إن استهلكه في شئون نفسه. وتسمع دعواها ذلك بنفسها أو بوكيلهاء ولا بد من 
معلومية ما تدعي به إذ لا يقضى بمجهول وليس ذلك من دعوى الإرث كما 
مويترون؛ تسر وقرى ظلفعين مقر كل اتوكلا العيرن ليهنا بالأزيت: 
وليست الدعوى بعين المشترك حتى يكون من قبيل دعوى الإرث,ء ولا يجبر 
الوارث على البيان إن وقعت الدعوى بمجهول؛ لعدم سماع الدعوى حينئذ» 
وإذالم يصحح الوكيل الدعوى ثم ادعى دعوى صحيحة تسمع منه ولا يعد 
ذلك تناقضًا منه» هذا وقد طغى قلم مفتي دمياط في هذه الحادثة فخالف صريح 
النقل مع اختلال المباني» والواجب التحري في الأحكام الشرعية» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأله التوفيق والهداية إلى الصواب. 

واللّه تعالى أعلم 

[ شوال سنة /51 ١١‏ 

سثل في رجل يملك عقارًا عن أصوله. فادعى عليه رجل أنه اشتراه من 
بعض قرابة واضع اليد وليس مع مدعي الشراء بينة على ملك البائع له مع إنكار 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
515 
الاك 


واضع اليد لذلك. فهل لا ينزع العقار من يد واضع اليد المالك له بمجرد دعوى 
الرجل المذكور الشراء قبل إثبات ملك بائعه لذلك؟ 
أجاب 


























لا تنزع الدار المذكورة من واضع اليد عليها والحال هذه بمجرد دعوى 
المدعي من غير إثبات ملك بائعه وشرائه منه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5551] شوال سنة ١١51/‏ 
سئل في رجل اشترى قطعة أرض خربة من رجل آخر ووضع يده عليها 
مدة تزيد على ثلاثين سنة وهو ينصرف فيها بالغرس والقلع والبناء والهدم 
وغير ذلك, ثم بعد مضي تلك المدة وموت البائع جاء رجل يدعي أن أباه كان 
اشتراها من امرأة» والحال أن تلك المرأة ميتة ولا يعلم ملكها لهذه القطعة, ولا 
بيئة له تبت تثبت الملك لهاء ولم يوجد معه من يثبت شراءه إلا شطرًا واحدًا . فهل 
والحال هذه لا تعتبر دعوى المذكور وتبقى لمن هي تحت يده؟ 
أجاب 
لاتنزع الآأرض المذكورة من واضع اليد عليها المتصرف فيها تلك المدة 
بمجرد دعوى المدعي على الوجه المسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5551] 5 شوال سنة /51 ١7‏ 
سئل في رجل له دين على آخر وللمدين أربع نعجات ملكا قد أخذها رب 
الدين منه قهرّاء ثم ادعى أنه اذ شتراها منه. فأنكر المالك وقال: لم تأخذها مني 
إلاة قهرًا وأقام المدعي على دعواه شاهدًا واحدًا عدرًا للمدين في الدنيا. فهل لا 


























كتاب الدعوى 




















6 
عبرة بمجرد دعواه والحال هذه ويلزمه رد النعجات إلى ربها إذا كانت قائمة أو 
قيمتها إذا هلكت وقت الغصب ويلزم المدين دفع دينه؟ 
أجاب 

على المدين دفع ما بذمته من الدين الحال ولا يقضى لمدعي الشراء 

بمدعاه قبل إثبات دعواه ذلك بالوجه الشرعى. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 781555 شوال سنة /51 ١7‏ 

سئل في رججل زوج ابنته البالغة لرجل آخر ودخل بها في بيت أبيهاء ولم 
يعين لها الأب متاعًا مخصوصًا بهاء ثم مانت البنت المذكورة عن زوجها 
وأبيها المذكورينء وادعى الزوج أن لها تركة. والحال أنها لم يكن لها شيء. 
بل المتاع الذي في الدار ملك لأبيها. فهل والحال هذه لا عبرة بمجرد دعوى 
الزوج المذكور؟ 

أجاب 

«إذا زوج الرجل ابنته وهي وختنه في داره وعياله» ثم اختلفوا في متاع 
البيت فهو للأب؛ لأنه في بيته وفي يده» ولهم ما عليهم من الثياب»)0©. كذا في 
حواشى الدر المختار عن خزانة الأكمل. 

[55755] ؛ ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 

سئل في جماعة يملكون مكانًا مبنيّا على أرض محتكرة. باع اثنان نصيبهما 
منه لأجنبي بثمن معلوم. وأخذه بعض الشركاء بالشفعة» ومنع منها لعدم ثبوتها 


."٠0 /" حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
55 
اهكان 


في المحتكرء فرجع وادعى على أحد البائعين بأنه كان باع له نصيبه قبل البيع 
الثاني» فحضر واستفسر منه. فقال: نعم» صدر مني لكن بشرط أن يقبضني 
الثمن حالاء ولم يحصل ذلك. فبعت لواضع اليد الآن» وقبضت منه الثمن 
حالاء ولم يكن عنده بينة تثبت البيع. فهل لاعبرة بدعواه المجردة ولا بقول 
البائع المذكور على هذا الوجه. ولا يكون قوله حجة على المشتري لسعيه في 
نقض ما تم من جهته؟ 


























أجاب 
لايسري إقرار البائع على المشتري منه» فلا يفسخ البيع المذكور بمجرد 
إقرار البائع على الوجه المسطور. 
[5556] ؛ ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 
مشتركين فيهاء منهم من ولي العقد بنفسه. ومنهم من وكل في بيع نصيبه 
بموجب بينة تشهد بذلك» وقبض كل من الوكيل والبائع الثمن من المشتري. 
واستلم المشتري القطعة المذكورة وما فيها من الغرس وافترق كل منهم على 
ذلكء ثم بعد سنتين أنكر كل من الوكيل والموكل له الوكالة فأخرج المشتري 
حجة شرعية لدفع دعواهما. فهل لا يجابان لذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت التوكيل بالبيع المذكور بالوجه الشرعي ببينة عادلة أو إقرار أو 
نكول لا يكون للمالك معارضة المشتري. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[1557] ؛ ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سثل في رجل ادعى على أولاد أولاد خاله بأن له استحقاقًا فيما بأيديهم 
بطريق الميراث عن أمه. فأنكروا دعواه ولا بينة له على مدعاه. فهل إذا حلفوا 
اليمين الشرعية يمنع المدعي المذكور من معارضتهم؟ 
أجاب 
نعم» يمنع الرجل المذكور من المعارضة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5]155517 ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل بيده نخل واضع يده عليه مدة تزيد عن سبع عشرة سنة وهو 
ينتفع به المدة المذكورة من غير معارض ولا منازع» فالآن ادعى عليه رجل بأن 
النخل المذكور لمورثه يريد رفع يده عنه. فهل إذا ادعى واضع اليد المذكور أنه 
كان اشتراه من مورث المدعي وأقام البرهان على ذلك يمنع المدعي من دعواه 
ويكون الحق في النخل المذكور لواضع اليد؟ 
أجاب 
إذا أثبت مدعي الشراء من المورث مدعاه بالوجه الشرعي لا يكون 
للوارث والحال هذه معارضة المشتري. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ [‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل له نخيل تلقاها بالإرث عن أبيه» ووضع يده عليها بعد موت 
أبيه زيادة عن سبع عشرة سنة, والآن ادعى عليه رجل ذمي بأن النخيل كانت 
لأبيه وأنه كان اشتراها من أبي واضع اليد بثمن معلوم, وأنه وجد ني أوراق 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
8 
الشسهكان 


أبيه بعد موته وثيقة بالشراء بذلك مقطوعة الثبوت وماتت شهودها. فهل إذا لم 
يثبت المدعي دعواه بالبينة الشرعية» ولم يثبت مضمون الوثيقة بوجه شرعي 
يمنع المدعي من دعواه؟ 


























أجاب 
لايقضى بصك بدون إثبات مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ ]5559[‏ ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 
سثئل في رجل يملك دارًا آلت إليه بالميراث الشرعي عن أبيه من مدة 
رجل من أهل البلد مقيم بها بآن الدار المذكورة ملكه؛ متعللا بوثيقة قديمة بيده 
مات شهودها فأنكر رب الدار دعواه أصلا. فهل لا يجاب لذلك شرعًا ولا عبرة 
بالوثيقة المذكورة ويمنع من معارضة رب الدار فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
١5 ]55177١[‏ ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 
سئل في رجل اشترى نصف أتانة من مالكها بثمن معلوم, قبض البائع 
بعضه والبعض الآخر دفعه لمدين البائع بإذنه. ومكثت الأتانة تحت يد 
المشتري هو ومالك النصف الآخر نحو ستتينء ثم بعد هذه المدة أنكر البائع 
البيع وأنكر قبض الثمن. فهل إذا أثبت المشتري عليه البيع وقبض الثمن على 
الوجه المذكور بشهادة البينة الشرعية يمنع من دعواه ولا عبرة بإنكاره والحال 
هذه؟ 


























كتاب الدعوى 




















ولك 
أجاب 

لا يعتبر إنكار البائع البيع والقبض على هذا الوجه بعد ثبوتهما عليه بالبينة 

الشرعية: 
وائله تعالى أعلم 

[ 58 ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل مات عن ابن وبنت وزوجة وترك ما يورث عنه شرعًا تحت 
يد الزوجة؛ لكون البنت والولد كانا قاصرين» ثم ماتت الزوجة عن البنت 
والولد وتركت ما يورث عنها شرعًا ومما تركة الزوجء. فوضعت البنت يدها 
على الجميع مدة. فهل إذا ادعى الولد بحقه من ميراث أبيه وأمه وأثبته بالوجه 


الشرعي يجاب لذلك؟ 
أجاب 
للابن المذكور المطالبة بما يخصه من تركة أبيه وأمه من واضع اليد عليه 
5 5 


واللّه تعالى أعلم 
١5 ]”551/7[‏ ذى القعدة سنة /51 ١7‏ 


سئل في رجل ادعى عليه بعض أولاده بمتروكات أمهم. فأنكر دعواهم, 
وقال: لم يكن لأمكم عندي شيء. فهل إذا لم يقيموا عليه بينة بذلك يكون 


أجاب 


واللّه تعالى أعلم 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
فى 
لكا 


١٠١ ]517[‏ ذي القعدة سنة ١١517‏ 

سئل في رجل واضع يده على جانب نخيل مخلف عن امرأة مانت عن 
ابنها القاصر واستغل ثمره حتى بلغ ذلك القاصرء فطلب ذلك النخيل من واضع 
اليد ومحاسبته على الثمر تلك المدة» فادعى واضع اليد أنه اشترى النخيل من 
أم القاصر قبل موتها وأبرز ورقة مكتتبة بذلك غير ثابتة المضمون. فهل إذا لم 
يثبت ذلك بالبينة الشرعية يجبر واضع اليد على تسليم النخيل لابن المرأة بعد 
بلوغه وطلبه وله محاسبته على التمر الذي استغله إذا كان معلوم القدر؟ 

أجاب 

إذا كان واضع اليد على النخيل مقرًا بأن أصل الملك فيه للأم» ولم يثبت 
انتقال الملك فيه له بناقل شرعي يؤمر برفع يده عنه وتسليمه للوارث المذكور؛ 
حيث لا وارث لها سواه» وعلى من استولى على ثمرة النخيل واستهلكها بدون 
وجه شرعي ضماها. 


























١6 ]”517/5[‏ ذى القعدة سنة ١751/‏ 

سئل في رجل له دار واضع يده عليها المدة الطويلة التي تزيد على عشرين 
سنة ومات» فوضعت ورثته أيديهم عليها بعده مدة سنين وأرادوا التصرف فيها 
بالبيع أو غيره. فتعرض لهم متعرض وادعى أن هذه الدار وقف يريد بذلك 
التنغيص عليهم وعلى المشتري منهم لأجل الامتناع من التصرف فيها بمجرد 
قوله. فهل إذا لم يثبت وقفها بوجه شرعي ولا كتاب وقف لا عبرة بالدعوى 
المجردة عن الإثبات الشرعيء ويكون الحق فيها لواضعي اليد ينصرفون فيها 
بماشاءوا؟ 


























كتاب الدعوى 




















للف 
أجاب 
لمالك الدار المذكورة بيعها إذا لم يتحقق وقفها بالطريق الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[155176] 18 ذي القعدة سنة ١7517‏ 

سثئل في ثلاثة إخوة مات أحدهم عن بنات بالغات وقاصرات وابن قاصر 
فاستولى أحد الأخوين الباقيين على ما تركه الميت فأضر بالورثة. فخاصمه 
الأخ الثاني وانتزع منه الذي طمع فيه من التركة» فلما شهد الناس بديانة ذلك 
الأخ وصلاحيته جعله القاضي وصيًا على القاصر. وكان من جملة ما تركه 
المتونى قطعة طين خراجي اقتسمها الورثئة وخصوا منها القاصر بثمانية أفدنة, 
فلعجز القاصر عن زراعة الطين حيث لا مال له يصرفه الوصي في مصالح 
الزراعة كلفت الدولة الطين على الوصي ومكن منه. فصار يزرعه لنفسه ويدفع 
ماعليه من الخراج لجهة الدولة» فبعد مضي ست سنين تخاصم الوصي مع 
أخيه فتعصب الأخ مع رجل آخر على أخيه الوصي وادعيا عليه لدى نائب 
الشرع بدون إذن ني الخصومة بأنه لما استولى على الطين جعل على نفسه 
للقاصر في كل سنة قدرًا معلومًا من الدراهم في نظير زرعه الطين» وذلك خلاف 
المال الخراجي. فسمع النائب الدعوى منهما على الوصي.ء فلما أنكر الوصي 
دعواهما أقاما عليه شاهدين وزكياهماء فكتب النائب ورقة بالمبلغ الذي 
ترتب على الوصي من السنين الماضية وأعطاها للأخ الذي ادعى من أجل 
أن يستخلصه من الوصيء والوصي ممتنع من ذلك. فهل والحال هذه يكون 
قبول النائب الدعوى من المدعيين وسماعه لها منهما غير موافق شرعًا حيث 
لاتسمع الدعوى منهما على الوصي فيمنع أخو الميت من معارضة الوصي 
ومن طلبه المبلغ المدعى به عليه ولا عبرة بقبول النائب الدعوى وسماعها من 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 


























فك 
المدعيين ولا بالوثيقة التى كتبها في شأن ذلك, والوصي باق على وصايته أو لا؟ 
وما حكم الله في هذه الحادثة؟ 


أجاب 
لا تسمع الدعوى من الرجلين المذكورين على الوصي بماذكر ولا 
يقضى على الوصي بما ادعيا به ولو أقاما بيئة» فيمنعان من معارضة الوصي 
والحال هذه وقد رفع لنا سؤال على غير الوجه فأجبنا عنه» ولكل سؤال 
جوابء وقد صرح علماؤنا بأنه لا يسوغ عزل الوصي إلا إذا تحققت خيانته 
بالوجه الشرعي"". 
واللّه تعالى أعلم 
[3 ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سكل في رجل اثسترى من آخر جانب نخيل بثمن معلوم من الدراهم 
وقبضه المشتري وصار ينصرف فيه مدة تسع سنين مع حضور البائع ومشاهدته 
لتصرف المشتريء ثم بعد هذه المدة أنكر البائع البيع ويريد أخذ البيع من 
المشتري بدون وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع من المالك بالبينة الشرعية يكون 
البيع صحيحًا نافذًا وليس للبائع معارضة المشتري ني ذلك؟ 
أجاب 
لا عبرة لإنكار البائع البيع بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي. 
والئة تعالى أعلم 
٠١ ]5511/[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 
سثئل في رجل مات اسمه أحمد عبد المجيد بن مصطفى بن حسين» 
فجاء رجل يدعي أنه العاصب له بالطريق الشرعي واسمه حسين الشرش ابن 


























كتاب الدعوى 




















يفت 
المرحوم محمد بن حسين الجد الجامع لهما. فهل إذا أقام بينة بذلك يثبت نسبه 
أو لا بد من ذكر اسم والد حسين؟ 
أجاب 

في الدرر والغرر: «ادعى الأخوّة ولم يذكر اسم الجد صح بخلاف دعوى 
كونه ابن عمه حيث يشترط فيها ذكر اسم الجد كما في العمادية)""". اه. في الدر 
المختار: «ولو ادعى بنوة العم لم يصح ما لم يذكر اسم الجد)"". انتهى. وفي 
تنقيح الحامدية عن الرحيمية أن «قبول دعوى نسب بئوة العم مشروط بشروط» 
قال في البحر بعد بسط الكلام: وحاصل ما ينفعنا أن الشهود إذا شهدوا بنسب 
فإن القاضي لا يقبلهم ولا يحكم به إلا بعد دعوى مال إلاني الأب والابن. 
انتهى. وأن ينسب الشهود الميت والمدعي لبنوة العمومة حتى يلتقيا إلى 
أب واحد وأن يقولوا: هو وارثه لا وارث له غيره كما صرح به قاضي خان. 
ولا بد أن يكون الأب الواحد الملتقى إليه معروفا للقاضي بالاسم والنسب 
بالآب والجد؛إذ الخصام فيه والتعريف بذلك عند الإمام الأعظم رحمه الله 
تعالى وعليه الفتوى)”". انتهى المراد. واشتراط تعريف الجد الجامع بالآب 
والجد وَجِد التصريح به في كتب عديدة من المذهب. فإذا ذكر مدعي بنوة 
العم الأسامي إلى الجد الجامع وعرفه بأبيه وجده في ضمن دعوى مال أو حق 
صحيحة فقد وجد التعريف المطلوب, وقد ذكروا أيضًا في دعوى الإرث ببنوة 
العم أنه لا بد أيضًا من بيان أنه ابن عم شقيق أو لأبء فإن كان ابن عم شقيق 
لابد أن يبين أم الأخوين اللذين التقيا في أب واحد ويعرفها باسم أبيها وجدها 
أو ما يقوم مقام ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 6 . 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
يت 


























٠١ ]15717[‏ ذي القعدة سنة ١7517‏ 


سئل في رجل اشترى مهرًا رضيعًا من آخر بثمن معلوم؛ وجعله عند بائعه 
حتى يكير وياخاه بسغير: ينه ششرمية: فم إن الباق للخهر بل الفرس [ الور 
لجل آخز وسافر قاذعى مشتري الأم أنه اشتراها وولدها ووضع يده على الأم 
والمهر. قهل إذا نيكم دري الدهر ريه للحهرالبينة الشرعية قبل بيع الأم 
يسلم له المهر من واضع اليد عليه ولا عبرة بدعوى مشتري الأم بأنه اشتراها 


مع ولدها؟ 
اجات 
إذا أثبت مدعي شراء المهر شراءه من مالكه قبل شراء واضع اليد بالوجه 
الشرعي قضي للمدعي بمدعاه حيث لا مانع 
واللّه تعالى أعلم 


"١ ]5517/9[‏ ذى القعدة سنة /1 ١75‏ 
عشرة سنة» فطلب الوارث رفع يده عنها فاعترف له واضع اليد عليها بأنها ملك 
المدعي المذكور وبأنها موروثة له عن أبيه» ولكن تعلل عليه بوضع يده عليها 
المدة المذكورة. ويريد تملكها بسبب وضع يده تلك المدة. فهل إذا ثبت 
اعتراف واضع اليد بماذكر لمدعيها المذكور بحضرة قاضي بلدهما وشهادة 
البينة الشرعية يؤمر برفع يده عنها وتسليمها لمدعيها معاملة له بإقراره ولا عبرة 
بما تعلل به؟ 

أجاب 

إذا ثبت الملك في الدار المذكورة لمدعيها بالوجه الشرعي يؤمر واضع 

اليد عليها برفع يده عنها وتسليمها لمالكها حيث لا مانع. 


























كتاب الدعوى 




















[ ذذي القعدة سنة ١751/‏ 

سئل في رجل يملك حصة في طاحونة في الريف باعها لآخر باختياره بثمن 
معلوم؛ وبعد ذلك انتقلت من مشتر لمشتر آخرء وبعد أن مضى عليها وهي بيد 
المشتري الأخير أربع وعشرون سنة ادعى ابن البائع الأول بعد موت أبيه بأن 
والده باعها مكرمّاء فأنكر المشتري دعواه. فهل إذا لم يقم بينة على بيع والده 
بالإكراه بالحبس المديد أو الضرب الشديد لا يجاب لذلك. ولا يمكن من 
نزعها من المشتري بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

لا يجاب ابن بائع الحصة المذكورة لانتزاعها من مشتريها شراء صحيحًا 
لازمًا بدون وجه شرعيء وقد صرحوا بعدم سماع الدعوى بعد مضي خمس 
عشرة سنة إلا في الإرث والوقف ووجود عذر شرعي""' 

واللّه تعالى أعلم 

[03 ذنذي القعدة سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل يملك دارًا بعضها بطريق الإرث عن ابن عمه مورثه 
والبعض الآخر بطريق الشراء من مالكه. أسكن ابن أخت معه فيها عارية, ثم 
انتقل المالك إلى بلدة أخرى بعياله» واستمر ابن الأخت ساكنًا في الدار. ثم بعد 
سنتين رجع المالك المعير لبلده وأراد أن يسكن في داره المذكورة؛ فمنعه ابن 
أخته المذكور وادعى أنها ملكهم آلت له بالميراث عن أمه. لام 
فهل إذا أثبت المعير أن الدار ملكه بعضها بالميراث وبعضها بالشراء لا تعتبر 
فغوى المنتجير سناكتها لان الميجردة ع القبورت ورؤمر برقم ين تاهو ]ذا 
رَمّ فيها بعض مَرّمّة بغير إذن المالك ماذا يكون الحكم فيه؟ 


.57١ - 519 /4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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أجاب 

إذا أثبت المدعي الخارج دعواه الملك ني الدار المذكورة بالوجه 
الشرعي يقضى له بها حيث لا مانع» وليس للمدعى عليه الرجوع بما أنفقه في 
المرمة على المستدق والحال هذه 

واللّه تعالى أعلم 

[1 إ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سكل ني رجل يملك دارًا باعها لآخر بشمن معلوم من مدة ثلاثين سنة 
محددة بحدود معلومة» وبجوارها خربة ملك لآخر يدعي ذلك المشتري للدار 
بعد موت البائع بأن الخربة له؛ متعللا بأنها تابعة لدار البائع فأنكر مالكها دعواه. 
فهل إذا لم يقم بينة على دعواه لا يجاب لذلكء ولاعبرة بتعلله المذكور لا 
سيما وأن بيده حجة فيها قدر أذرع داره المشتراة ولم يكن المدعي واضعًا يده 
عليها؟ 

أجاب 
إذا لم يثبت المدعي الخارج دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 

١ 58 [‏ ذي الحجة سنة /517 ١7‏ 

سثل عن حادثة واردة من طرف مأمور تركة أحمد باشا طاهر هى أن 
الست خديجة حرم المرحوم أحمد باشا طاهر كانت ادعت بأمتعة على تركة 
زوجها من صنف الأمتعة الموجودة فى التركة» ولما سطرت القضية بمجلس 
العلماء بالديوان الكتخداي بحضور حضرة منلا أفتدي حكم بتكليفها اليمين 
الشرعي على ما ادعت به» فامتنعت عن اليمين وحكم الحاكم الشرعي بأن ما 


























كتاب الدعوى 




















3 
ادعت به هو حق التركة بالنظر لامتناعها عن اليمينء والآن تريد أن تحلف. فهل 
بعد حكم الحاكم الشرعي على الوجه المتقدم يقبل منها ذلك؟ 
أجاب 

قال في التنوير وشرحه: «قضى عليه بالنكولء ثم أراد أن يحلف لا يلتفت 
إليه» والقضاء على حاله ماضص22. اه. لأنه أبطل حقه بالتكول فلا ينقض 
بب«التقاع كمان الدرر "قوت يده أ البنث عديجة الملاكررة لاثيواب 
للحلف بعد أن حكم عليها القاضي بالنكول. 

واللّه تعالى أعلم 

١7 51/ ذي الحجة سنة‎ ١]5785[ 

سثئل في رجل توفي عن بناته وعن ابن أخيه شقيقه. والمتونى يسمى علي 
غنيم بن محمدء وابن أخيه يسمى الحاج علي بن نور بن محمد المذكور الذي 
هو أبو المتوفى» وجد لابن الأخ. فهل إذا أراد ابن الأخ المذكور إثبات النسب 
يكفي ني ذلك إثبات كون محمد المذكور جد الابن الأخ المذكور ويكتفى 
بكونه يلتقي معه في ذلك الجد؟ 

أجاب 

حيث ذكر المدعي المذكور الأسامي على الوجه المسطور يحكم له 
بمدعاه ولا يطلب منه زيادة على ذلكء وعبارة الدرر: «ادعى الآخوة ولم يذكر 
اسم الجد صح)"". 

واللّه تعالى أعلم 


. 06٠ /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.777 /7 درر الحكام شرح غرر الأحكام»‎ )( 
.07 /” (؟) المرجع السابق»‎ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 


























[5784] ” ذي الحجة سنة /51 ١7‏ 

مسئل ني ناظر على وقف يدعي على أشخاص يملكون دورًا عن أصولهم 
من قديم الزمان بأن على دورهم حكرًا لجهة الوقف. فأنكروا دعواه» فتعلل 
عليهم بآن دور الجيران عليها أحكار وبيده ورقة قديمة بأسماء الجيران فقط 
لابأسماء المدعى عليهم, ولم يتعلل بغيرها ولاسند بيده ولا وقفية. فهل إذا 
لم يقم بينة على دعواه لا يجاب لذلكء ولا عبرة بتعلله المذكور, ويمنع من 
معارضة أرباب الدور فيها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

من المعلوم المقرر أنه لا يقضى للمدعي بمدعاه إلا بعد إثبات دعواه 

بالوجه الشرعي. 
ْ واللّه تعالى أعلم 

3 إ ذي الحجة سنة /517 ١7‏ 

سئل في رجل زوج بنته لآخر. ومكث معه في بيت واحد ومعيشة واحدة: 
ثم بعد ذلك سرق لأبي البنت مصاغ فاتهم زوج بنتنه فأنكر دعواه. فهل إذا لم 
يكن مع أبي الزوجة بينة تثبت دعواه بالوجه الشرعي لا يجاب لذلك ويمنع من 
معارضة زوج بنته بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
لا يقضى للآب المذكور بمدعاه بدون إثبات شرعي. 
والله تعاكن أعلم 

171 ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سثئل في أخوين يملكان بعض عقار وأرض زراعة عن أبيهماء فمات 
أحد الأخوين عن ابن قاصر وعن أخيه. ثم مات الأخ الثاني عن أولاده الذكور, 


























كتاب الدعوى 




















هت 
فغاب ابن الأخ الميت أولا في عسكر الجهادية مدة تزيد على إحدى عشرة سنة» 
فوضع أولاد العم أيديهم على جميع المخلفات, ثم بعد ذلك حضر وطلب ما 
يخصه في العقار والأرض عن أبيهء فادعى أولاد العم أن الأخوين اقتسما ما هو 
مشترك بينهماء وأن أباه أخذ نصيبه في جميع المخلفات قبل موته وذلك بدون 
ثبوت شرعي. . فهل إذا لم تثبت * دعواهم يالبينة الشبرعية لا عيرة بدعواهم ذلك. 
ويكون لابن العم الغائب تب أخذ نصيبه فيما يثبت يثبت أنه من مخلفات أبيه قهرًا عنهم؟ 


أجاب 
نعم» يكون لابن العم المذكور أخذ ما يخصه فيما يتحقق أنه من متروكات 
والده بالوجه الشرعي 
واللّه تعالى أعلم 


[558] > ذي الحجة سنة ١7١517‏ 
سثل في رجلين يملكان دورًا وعقارًاء ومن جملة ذلك أماكن خربة 
مشحونة بالأتربة ورثوها عن أصولهم وتصرفوا فيها تصرف الملاك بالبناء 
ونقل الأتربة كأصولهم من قديم الزمان» فعارضهم فيها جماعة من أهل 
بلدهم بداعي منافسة بينهم معلومة لأهل البلدء وأنهوا إلى المديرية أن الحق 
في الأماكن الخربة لجهة بيت المال. فهل إذا لم يعرف لها مالك أصلا مات 
بلا وارث ولا أيلولتها لجهة بيت المال بسبب من أسباب الملك يعمل بوضع 
يدهم وتصرفهم فيها المدة المتطاولة» ويكون القول لهم في ذلك ولو فرض 
انتصاب خصم شرعي يخاصم لجهة بيت المال أو يؤمرون برفع أ يديهم عنها 
بمحرد دعوى هؤلاء الجماعة أنها لجهة بيت المال؟ 
أجاب 


كل من في يده شىء يتصرف فيه خاصة دون غيره فالقول قوله فيه بيمينه» 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
1 
فيترك كل ذي يد على تصرفه ويمنع عنه الآخر إذا ادعاه حيث لا برهان له عليه؛ 
لأن العلماء رضي الله عنهم قالوا: أقصى ما يستدل به على الملك وضع اليد 


كما ف الخيرية وغيرها0©. 


























واللّه تعالى أعلم 
[ ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رججل تزوج امرأة وخلف منها ولدًّا ومات وترك له متاعًا عند 
والدته. ثم إن زوجته تزوجت رجلا أجنبيا من الصغير» واستمرٌ وضع يدها على 
جميع ماتركه زوجها لابنه» فأحضرت أهل زوجها الذي في عصمته وكذلك 
خالتها ووكلت قريبها وأفرزت متاع ابنها على أيديهم؛ خوفًا من ضياعه؛ لكون 
ولدها قاصرّاء وكتبت سندًا بحضور الجميع والزوج شاهد أيضًا بأن الموجود 
مع زوجته وهو سيف وطوق فضة وعقوص فضة وخزام ذهب ولبة ذهب 77 
حبة وحلق ذهب وزوج أساور فضة ملك لابنها المذكور وباق تحت يدهاء 
ثم توفيت أمه فطلب الولد المتاع الذي تحت يدها من زوجهاء فأظهر الرجل 
الحلق والزوج الأساور وما بقي أنكره. ثم قال: إن زوجته أم الولد المذكور 
باعت العقوص والخزام والطوق واللبة. فهل والحال هذه ماذا يكون الحكم 
في ذلك؟ 
أجاب 
للابن المذكور بعد بلوغه رشيدًا المطالبة بجميع ما تحقق أنه ملكه 
بالإرث عن أبيه ممن هو تحت يده إذا أثبت استيلاءه عليه حيث لا مانع وله 
أخذ عينه إن كان قائما وبدله إن كان مستهلكًا سواء في ذلك تركة الأم وزوجها. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















5 

[ ذي الحجة سنة /51 ١7‏ 

سثئل في رجل تزوج بكرا بصداق معلوم وقدره سبعمائة قرش مقدم 
ومؤخرء ودخل بها ومكث معها مدة» ثم بعد ذلك مات الزوج عنها وعن ابن 
قاصر منها وعن أبيه وأمه وترك ما يورث عنه شرعًاء فادعت الزوجة على والد 
الزوج أن صداقها ثلاثة أكياس وذلك بدون ثبوت بينة شرعية. فهل إذا لم تثبت 
ذلك بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواها بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

إذا اختلف الزوجان في قدر المهر حال قيام التكاح» فالقول لمن شهد 
له مهر المثل بيمينه» وإن أقام بينة قبلت سواء شهد مهر المثل له أو لها أو لاء 
وإن أقاما البينة فبينتها مقدمة إن شهد مهر المثل له» وبينته مقدمة إن شهد مهر 
المثل لهاء وموت أحدهما كحياتهما في الحكم كما في الدر المختار”""» فإذا كان 
الاختلاف في مقدار المهر بعد موت الزوج كما هو مذكور يكون القول لمن 
شهد له مهر المثل بيمينه حيث لا بينة» فإن كان مهر المثل مثل ما ادعته الزوجة 
أو أكثر كان القول لها بيمينها وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

[3 ذي الحجة سنة /51 ١7‏ 

سئل في رجل توفي عن زوجته وعن وارث غيرهاء فادعى الوارث أن مورثه 
أحضر جماعة قبل موته وأشهدهم بأن له عند زوجته كذا وكذا من الأمتعة, 
وكتب بها وثيقة على الزوجة ني غيبتها ولم تكن حاضرة وقت الإشهاد ويطالبها 
بمافي الوثيقة» فاعترفت الزوجة ببعض الأمتعة وأنكرت البعض. فهل إذالم 
يثبت الوارث ما أنكرته بالبينة يكون القول له بيمينها فيما أنكرته حيث لا بينة له 
على ذلك؟ 


.١591 5/4 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
بت 


























أجاب 
القول للمنكر بيمينه حيث لا بينة للمدعى على مدعاه. 
[5"*" ذى الحجة سنة /1 ١75‏ 
سئل في جماعة يملكون منزلا بطريق الإرث؛» وعندهم بينة تشهد بأن 
أباهم وجدهم كانا واضعين أيديهما على ذلك المنزل المدة الطويلة وبالملك 
لهم فيه من غير منازع ولا مشارك لهم ولارافع لأيديهم وحجة شرعية باسم 
والدهم ثابتة المضمون تشهد لهم بصحة وضع أيديهم على ذلك المدة المديدة 
والسنين العديدة, فالآن ادعى إنسان أنها وقف بموجب حجة إيقاف بيده 
مسطرة من قديم الزمان ماتت شهودها غير ثابتة المضمون. فهل لا يقضى 
لمدعى الوقف بمجرد ما بيده من الحجة المذكورة؛ خصوصا وأن من جملة 
المستحقين لذلك المنزل ولدين قاصرين عن درجة البلوغ وأن مدعي الوقف 
المذكور مشاهد لتصرف والدهم وجدهم المدة المذكورة؟ 
أجاب 
كبرعا: 
[*559] "73 ذى الحجة سنة /1 ١75‏ 
سئل فى رجل له دار بالميراث الشرعى عن والده من مدة ثلاثين سنة وزيادة 
بموجب حجة شرعية بيده ثابتة المضمون. وفيها نخلة ينتفع بها من غير منازع 
لهفيها ولا لأبيه من قبله المدة المذكورة» والآن تدعى امرأة مشاهدة لتصرفه 


























كتاب الدعوى 




















إوهثت 
فيها بأن النخلة لهاء فأنكر رب الدار دعواها. فهل إذا لم تقم بينة بدعواها لا 
تجاب لذلك وتمنع من معارضته في ملكه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
القول للمنكر بيمينه حيث لا بينة للمدعي على فرص سماع دعواه. 
واللّه تعالى أعلم 

551" ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل له عقار ونخيل عن أبيه واضع يده على ذلك المدة الطويلة 
الي تزيد على خمس عشرة سنة. والآن ادعى عليه ورثة رجل أجنبي بآن 
لمورثهم فيه حقاء والحال أن مورثهم شاهد المدعى عليه وأباه من قبله وكل 
منهما يتصرف في ذلك تصرف الملاك في أملاكهم أكثر من خمس عشرة سنة 
وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا 


للع 


0 


تسمع دعوى ورثته؟ 
أجاب 
إذا تحقق ما يمنع سماع دعوى المورث بالوجه الشرعي لا تسمع دعوى 
وار 


واللّه تعالى أعلم 
"٠ ]57596[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 
سئل في رجل خلف ابنين مات أحدهما في حال حياة أبيه عن بنتين» ثم 
مات الجد عن ابنه المذكور, ثم مات الابن عن ابن» فادعت بنتا العم بأن الجد 
أسقط حقه لهما من ثمانية عشر ذراعًا من داره» فأنكر ابن العم دعواهما. فهل 
إذا لم يقيما بينة بدعواهما لا عبرة بدعواهما المجردة عن الثبوت ويمنعان من 
معارضة رب الدار فيها بدون وجه شرعي؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
2 


























أجاب 
نعم» يمنعان من المعارضة والحال هذهء والإسقاط في الأعيان لا يصح. 
“0٠ ]5595[‏ ذى الحجة سنة /1 ١75‏ 
سكل في رجل يملك منزلا متصرفا فيه بالهدم والبناء والسكنى والإسكان 
من غير منازع ولا مدافع مدة تزيد على أربعين سنة قام الآن جماعة ينازعونه 
ويدعون حصة فيه عن مورثهم ويريدون رفع يده عن تلك الحصة. فأنكر 
دعواهم. والحال أنهم وآباءهم عاينوا تصرفه ووضع اليد في المنزل وسكتوا 
بغير عذر شرعي وهم حاضرون ومشاهدون للتصرف تلك المدة. وما الحكم؟ 
أجاب 
بالبناء والهدم خمس عشرة سنة مانع لسماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 
“٠ ]5591/[‏ ذى الححة سنة /1 ١75‏ 
سثل في مكان في بلاد الريف مشترك بين رجل وامرأة لكل منهما النصف 
فيه بطريق الإرث. وكل منهما واضع يده على نصيبه يتصرف فيه بالهدم والبناء 
مدة تزيد على إحدى وعشرين سنة من بعد موت مورث كل منهماء ثم مانت 
المرأة عن بننها من مدة ستة أشهرء فادغت البدت على الشريك أنها تملك 
جميع المكان عن مورثتهاء فأنكر الشريك ذلك وادعى أنه يملك النصف فيه 
بطريق الإرث عن أبيه من مدة ثلاثين سنة وهو يتصرف فيه. والحال أن مورثة 
المدعية كانت حاضرة بالبلد ومشاهدة لتصرف الشريك فى النصفي المدة التى 
يزيد عن الإحدى وعشرين سنة من بعد مورثها من غير منازعة ومن مانع يمنعها 


























كتاب الدعوى 




















3-3 
عن الدعوى. فهل لا تسمع دعواها على الشريك المذكور حيث أنكر دعواها 
وجحدها؟ 
أجاب 

سكوت المورث عن دعوى الملك مع مشاهدته لتصرف واضع اليد 

بالبناء والهدم خمس عشرة سنة مانع لسماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 

”٠* ]59[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سثئل في رجل يملك دارًا ونخلا بعضه غرسه بيده والبعض آل إليه 
بالميراث الشرعي عن أبيه مات عن ابن فقطء فغاب ذلك بأرض الحجاز مدة 
تزيد عن عشرين سنة؛ فوضع أولاد عمته أيديهم على ما تركه له الأب. فهل إذا 
حضر من غيبته يكون له أخذ جميع ما تركه له والده حيث كان الحق ثابنًا فيه 
عن أبيه بالبينة الشرعية» وإذا منعه أولاد عمته من أخذه؛ متعللين بطول المدة 
المذكورة لا عبرة بتعللهم المذكور؟ 

أجاب 

لاايسقط الحق بتقادم الزمان» والغيبة مسافة السفر عذر شرعي تسمع 
معه الدعوى ولو طالت المدة مع الإنكار» فللابن المذكور أخذ ما يخصه من 
تركة أبيه من واضع اليد عليها حيث كان حقه ثابنًا بالبينة الشرعية بعد الدعوى 
المسموعة شرعا أو كان خصمه مقرًا. 

واللّه تعالى أعلم 

"0٠ 6[‏ ذي الحجة سنة ١7517‏ 

سئل في رجل له مكان يملكه واضع عليه يده المدة الطويلة التي تزيد 
على خمس عشرة سنة وهو ينتفع به» فالآن ادعى عليه جماعة بأن لهم فيه حقاء 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كوت 


والحال أنهم حاضرون معه بالبلد ومشاهدون لتصرفه فيه تصرف الملاك في 

أملاكهم مدة أكثر من خمس عشرة سنة» وهم ساكتون لم يدعوا ولم ينازعوا 

من غير مانع شرعي. فهل لا تسمع دعواهم ويكون الحق فيه لواضع اليد؟ 
أجاب 


























سكوت المدعي عن الدعوى خمس عشرة سنة بلا عذر مانع من سماع 

دعواه فيما عدا ما استثني. 
واللّه تعالى أعلم 

١754 محرم سنة‎ ١]17١[ 

سثئل في جماعة يملكون دارًا مدة طويلة تزيد على ثلاثين سنة يتصرفون 
فيها بالبناء والعمارة والنقض والإعادة. فجاء رجل وادعى أنها ملكه. والحال 
أنه حاضر ومشاهد لتصرفهم المذكور تلك المدة. فهل لا تصح دعواه. وإذا 
أقام بينة لا تقبل؟ 

آأجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 

[51701]؟ محرم سنة ١154‏ 

سئل في رجلين آل لهما حصة في دار عن أبيهما ووضعا أيديهما عليها 
بعد موته وانتفعا بها بالسكنى وغيرها مدة تزيد على خمس عشرة سنة» ادعى 
عليهما الآن جماعة من أولاد عمهما الحاضرين المشاهدين سكناهما فيها 
المدة المذكورة بأن الحصة لأبيهم ويريدون رفع أيديهما عنها بمجرد قولهم. 


























كتاب الدعوى 




















يفف 
وواضعا اليد أنكرا دعواهم. فهل لا تقبل دعواهم المجردة عن البرهان» ويكون 
القول قول واضع اليد؟ 
أجاب 
واللّه تعالى أعلم 

١754 محرم سنة‎ ١ ]5170[ 

سئل في رجل واضع يده على مكان بطريق الميراث عن أبيه مدة تزيد 
على ثلاثين سنة» ادعى عليه وارث رجل بأن لمورثه فيه حقاء والحال أن مورث 
المدعى شاهد المدعى عليه ومورثه من قبله وهما يتصرفان فيه تصرف الملاك 
في أملاكهم أكثر من عشرين سنة وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع 
شرعي يمنعه من ذلك. فهل لآ تسمع دعوى وارثه في تلك الحال؟ 

أجاب 

سكوت المورث خمس عشرة سنة عن دعوى الملك بلا عذر يمنع 
سماع دعوى وارثه بعد وفاته. 

١154 محرم سنة‎ 7 ]517١*[ 

سكا في رجل اشترى منزلا من مدة تزيد على خمس عشرة سنة بموجب 
حيمة شسرعية تحت يد المشدري المذكورء والبائع الذي اشعرى منه توفي إلى 
رحمة الله تعالى من مدة عامين» وبعد وفاة البائع المذكور حضر رجل وادعى 
أن له نصف المنزل المذكور بدون ثبوت شرعي. فهل إذا لم يثبت دعواه الملك 
فيه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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آأجاب 
لا يقضى لمدع بدون إثبات شرعي. 
[51705] ؟ محرم سنة ١757‏ 
سثل في رجل ماتت امرأته عنه وعن ابن وبنتين قصر منه. وكان تحت 
يد زوجته قطعة أرض مرهونة على مبلغ معلوم من الدراهم قبضه ولي القصر 
من أرباب الأرض ودفعها لهم وصرف المبلغ على أولاده القصر, فأراد إخوة 
الزوجة أخذ المبلغ منه ليدفعوه لرب الأرض ويضعوا أيديهم عليها إلى بلوغ 
القصر. فهل لا يجابون لذلك والحال هذه؟ 
أجاب 
لاوجه لمطالبة إخوة الزوجة المذكورة لما قبضه الأب مما يخصه 
وأولاده القصر فيما للزوجة من الدين. 
واللّه تعالى أعلم 
]517٠١6[‏ "ا محرم سنة ١154‏ 
سئل في رجل له نصف دار بالإرث عن أبيه صار يتصرف في ذلك تصرف 
الملاك مدة تزيد على خمس وثلاثين سنة, ثم جاء رجل يدعي أنها وقف من 
جهة جده مع مشاهدته التصرف ولا مانع له ولم ينازعه ني تلك المدة أصلا. 
فهل إذا لم يثبت دعواه بالبينة العادلة الشرعية على وقف جده أو بالشهرة يمنع 
من التعرض للمالك ويبقى المدعى به في يده إلى أن يثبت دعواه؟ 


























كتاب الدعوى 




















عرق 
أجاب 

لا عبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت بالوجه الشرعي على فرض 

سماعهاء فيمنع المدعي عن معارضة المدعى عليه والحال هذه. 
والله تفال أعلم 

[05] لا محرم سنة ١757‏ 

سثل في رجل مات عن زوجة وثلاثة أولاد ذكور وبنت منهاء منهم ولدان 
والبنست قاصرونء وولد بالغ ببلد ني الريف. ولم يكن البالغ من أولاده حاضرًا 
عند وفاته بتلك البلدة» وترك ما يورث عنه شرعاء ومن جملة ماترك زريبة» 
وكان قد تعدى إنسان من أهل تلك البلدة على تلاك الزريبة ووضع يده عليها 
وبقيت تحت يده ثلاثين سنة» فالآن أولاد المبت المذكور يدعون بأن أباهم 
كان مالكًَا لتلك الزريبة ومات وهي ني ملكه وأنها آلت إليهم بالإرث عنه وأن 
ذلك الرجل واضع يده عليها بطريق التعدي والغصب ويطالبونه برفع يده عنها 
وعندهم بينة تشهد لهم بدعواهم. فهل تسمع دعواهم وتقبل بينتهم ولا يكون 
طول المدة مانعا لهم؟ 

أجاب 

«الاتسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي»» كما في شرح التنوير» قال في حواشيه: «وعلم من إطلاقهم 
سماع الدعوى في هذه المستثنيات عدم تقييدها بمدة» ولم يذكر الشرح مال 
البتيم؛ لأنه إن مضى بعد بلوغه هذا المقدار وهو ساكت عالم لا يُقضى وإن لم 
يمض لا يمنع من سماعها لعدم تحقق هذا المقدار)""". اه. 

وائله كعالك أغلم 


() الدر المختار وحاشية الطحطاوي» ”/ الى 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
25 
اهكان 


[517]/ا محرم سنة ١154‏ 

سثل في رجل واضع يده على دار خربة لا بناء فيهاء فبناها دارا لنفسه من 
ماله من مدة تسع وعشرين سنة وهو يتصرف فيها المدة المذكورة بالهدم والبناء 
من غير منازع له فيهاء والآن يدعي رجل من أقاربه بأنها ملكهم عن أبيه» فأنكر 
دعواه مع أن والده شاهد التصرف فيها مدة تزيد عن خمس عشرة سنة ولم 
ينازع في شأنها مع التمكن. فهل لا تسمع دعوى ذلك المدعي بعد مضي هذه 
المدة إذا تحقق ما ذكر بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

سكوت المورث تلك المدة بلا عذر مع مشاهدته تصرف واضع اليد 
بالهدم والبناء كما هو مذكور يمنع سماع دعوى وارثه بعد وفاته. 

لحاس ا 
اال عي ا ل 
مديدة تزيد على ست سنين حتى مات البائع» فادعى رجل الآن أنها ملك له يريد 
لاسي الس وض ١‏ رماي لاي والأعياض وللصيراي 
لح لي ار للك فهل إذا لم يثبت دعواه بالبينة الشرعية 


























أجاب 
سكوت الأجنبي وقت البيع والتسليم وتصرف المشتري بالبناء مانع 
لسماع دعواه على ما عليه الفتوى7". 
واللّه تعالى أعلم 


.,57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















::١ 

١7577 محرم سنة‎ ١71170[ 

سئل ني رجل واضع يده على دار عن أبيه مات ني غيبته عن ورثة وترك 
الدار المذكورة» فأراد أحد الورثة أن يخنص بها وحده دون باقي الورثة؛ متعللا 
ا ل ل ا 
فهل إذا لم يثبت أحد الورثة العاف اجر رج إبرية ١‏ عر جوااء بالك 
يدوو وه قرطي ولاع ةرالسيدة الى تنيت متها ل تقسم الدار على 

جميع الورثة بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 

حيث كان واضع اليد مقرًا بأصل الملك في الدار المذكورة لمورث 
الورثة المذكورين وادعى انتقالها إليه من المورث بناقل شرعي ولم يثبت 
دعواه المذكورة بالوجه الشرعي تقسم الدار بين جميع الورثة بالفريضة 
الشرعية حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١757/ محرم سنة‎ ١7117١[ 

سئل في إخوة يملكون دارًا بطريق الميراث عن أبيهم عن جدهم وهم 
واضعون أيديهم عليها مدة تزيد على سبعين سنة» وهم يتصرفون فيها بالهدم 
والبناء» ثم بعد ذلك ادعى الآن رجلان على واضعي اليد أنهما يملكان فيها مائة 
وثمانين ذراعًا بطريق الشراء من مورثهم. ولا بينة لهما على ذلك بل بيدهما 

عة الثبوت. فهل إذا لم تثبت دعواهما بالبينة الشرعية لا عبرة بها 

بدون وجه شرعي ويمنعان من معارضة واضعي اليد ولا عبرة بالحجة التي لم 
يثبت مضمونها؟ 
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أجاب 

لاعبرة بالدعوى المجردة عن الثبوت, ولا عبرة بمجرد الصك بدون 

إثبات مضمونه شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[3 محرم سنة ١77/‏ 

سئل في رجل مات وترك دارًا ونخلا وأطيانًا وأولادًا قاصرين ولااوصي 
لهم. فوضع يده رجل من أقاربهم على التركة إلى أن بلغ الأولاد فطلبوا التركة 
من واضع اليد فأنكرها إنكارًا كليًا. فهل إذا أقاموا بينة شرعية على التركة يكون 
لهم أخذها ونزعها من واضع اليد ولهم مطالبته بما استغله من ثمر النخل مدة 
وضع يده وإذا ادعى أنه دفع غرامة حدثت على الطين بعد موت مورثهم يريد 
أن يلزمهم بها بدون وجه شرعي لا يجاب لذلك؟ 

أجاب 

للوارث أخذ ما يخصه من تركة مورثه ويقضى له بذلك حيث لا مانع» 
وعلى من استولى على مال الغير تعديًا واستهلكه ضمانه لربه. 

واللّه تعالى أعلم 

١75/ محرم سنة‎ ١4 ]17[ 

سثئل في رجل يسمى أحمد من التجار توفي عن زوجاته وأولاده القصر. 
فجاء شسخص يسمى عليًا ابن المرحوم محمد ادعى على الزوجات أن لوالده 
قبل أحمد المذكور قدرًا معلومًا من الدراهم» فأنكرت الزوجات ذلك. فهل 
إذا وجد القدر المدعى به مقيدًا بدفتر أحمد المذكور يعمل به حيث كان بياعًاء 
وإذالم يوجد ذلك مقيدًا بدفتر أحمد المذكور ووجد مع علي المذكور ورقة 


























كتاب الدعوى 




















رقف 
بخط وختم أحمد المذكور بأن عليه لمحمد المذكور القدر المدعى به يحكم 
عليه به في تركته من غير بينة بعد حلف المدعي اليمين الشرعية؟ 
أجاب 

لا يعمل بالخط إلا في مسائل منها دفتر بياع وصراف وسمسار كما في 
الأشباه وغيرهاء فيعمل بخط التاجر المذكور فيما عليه إذا كان خطه معلومًا 
بين التجار وأهل البلد. ويحكم بالمال في تركته إذا عرف الناس أنه خط الميت» 
وأفاد في حواشي الدر المختار أنه يعمل بخط الصراف وإن كان في غير دفتره”". 

واللّه تعالى أعلم 

[*5171] 77 محرم سنة ١7574‏ 

سئل في رجل يملك دارًا باعها لرجل آخر بثمن معلوم, ثم باعها المشتري 
لرجل آخر. فوضع يده عليها المشتري الثاني وتصرف فيها بالهدم والبناء وغير 
ذلك ست عشرة سنة والبائع الأول حاضر ومشاهد لتصرفه تلك المدة» وبعد 
ذلك ادعى أنه باع بالإكراه ولا بينة له على دعواه. فهل لا عبرة بدعواه المجردة 
عن الثبوت ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 

أجاب 
نعم» يمنع المدعي المذكور من المعارضة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

١757/7 محرم سنة‎ 7١1١ 11715[ 

سئل في رجل بربري واضع يده على أرض مغروسة نخلا وتيئًا بطريق 
الإرث عن أبيه وأجداده جيلًا بعد جيل» ومدة وضع أيدي الجميع تزيد على 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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اهكان 


مائتي سنة» فادعى الآن رجل على واضع اليد أنه يسة يستحق ني ذلك حصة بالإرث 
عن أبيه فأنكر واضع اليد دعواه. والحال أن والد المدعي كان حاضرًا بالبلد 
ومشاهدًا لتصرف واضع اليد مدة تزيد عن ستين سنة وهو حاضر وساكت من 
غير منازعة ومن غير مانع يمنعه عن الدعوى. فهل لا تسمع دعوى وارثه من 
بعد حيث جحد المدعى عليه دعواه؟ 


























أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الوارث المذكور إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١4 ]51715[‏ محرم سنة ١154‏ 
سئل في رجل يملك حصة في طاحونة مات عن ابن عم شقيق فقط فأخذها 
بالميراث الشرعي عنه وهي بيده يتصرف فيها من مدة عشرين سنة وزيادة من 
غير منازع له فيها المدة المذكورة. والآن يدعي رجل بأن والده كان اذ شتراها من 


المورث قبل موته فأنكر ابن العم الوارث لها دعواه ولا حجة ولا بينة تشهد له 
بالشراء. فهل لا يجاب لذلك شرعاء ولا يكون له معارضة الوارث فيما تركه له 


مورثه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يكون له معارضة الوارث والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


573 محرم سنة ١77/4‏ 


سئل في رجل غاب عن بلده وله فيها دار. فباعها رجل بغير إذنه؛ لكون 
شيخ البلد ألزمه بدفع فردتهاء ومكثت تحت يد المشتري نحو عشرين سنة. 


























كتاب الدعوى 




















4 
فحين حضر صاحبها طلبها من المشتري فمنعه. فهل إذا ثبتت الدار لمدعيها 
بالبينة الشرعية له نزعها من واضع اليد الذي هو المشتري؟ 
أجاب 

قد صرحوا بعدم سماع الدعوى بعد خمس عشرة سن إلا في الإرث 
والوقف ووجود عذر شرعى"'. فيقضى للمدعى بالدار المذكورة بعد ثبوت 
دقواة إذا لم يك هناق مالع من سماع دعرزاء الآن والاافاة: 

واللّه تعالى أعلم 

[5117] 154 محرم سنة ١77/4‏ 

سئل في جماعة ورثوا عقارًا عن آبائهم» فوضعوا أيديهم عليه نحو أربعين 
سنة» ثم ادعى جماعة أولاد عم جدهم أن هذا العقار موروث عن الجد الجامع 
الذي هو جد الجد لهؤلاء الجماعة يستحقون فيه النصف ولا بينة لهم على 
ذلك. فهل إذا لم تثبت دعواهم ذلك بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواهم المجردة 
عن الثبوت ويمنعون من معارضة واضعي اليد بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 
نعم» يمنعون من المعارضة إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

١77/4 محرم سنة‎ 7١54 ]5171[ 

سئل في رجل يمللك غيطًا أجره لآخر ثلاثة أعوام بأجرة معلومة كل 
سنة» ثم مات المؤجر قبل انقضاء مدة الإجارة المذكورة وترك ورثة» فأراد 
الورثة فسخ الإجارة لموت والدهم المؤجر وطلبوا ذلك. فهل تنفسخ الإجارة 


.57١- 5١9 /4 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كع 
اهكان 


المذكورة بموت المؤجر؟ وهل إذا ادعى المستأجر بمصاريف صرفها فيما 
يتعلق بالغيط المذكور مثل أجرة عمله لإصلاح الغيط وثمن ما أكلته البهائم 
من تبن وفول وأمثال ذلك, وأراد أن يلزم بها الورثة بزعمه لايسمع منه ذلك 
ولا يقبل ولايلزم الورثة من ذلك شيء, وعليه أن يسلمهم الغيط المذكور, 
وإذا ادعى على الورثة أنهم أجرواله بعد موت مورثهم لا يقبل قوله المجرد 
عن البينة إذا أنكروا خصوصًا إذا كانوا حين وفاة والدهم غائبين؟ 
أجاب 

تنفسخ الإجارة في الملك بموت أحد المتعاقدين» ولا مطالبة للمستأجر 
على ورثة المؤجر بما ادعى صرفه على الوجه المذكورء ولا تثبت الإجارة 
بمجرد الدعوى بدون إثبات شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[1815171 محرم سنة ١757/‏ 

سئل في رجل عليه دين لبعض الناس فأخبر المدين أرباب الديون أن فلانًا 
وفلاا ضامنان الدين الذي عليّ ضمانَ غرم, ولا بينة له على ذلك . فهل إذالم 
تق تثبت الكفالة من الشخصين المذكورين للمدين في الدين لأربابه بالبينة الشرعية 
لاعبرة بقول المدين ذلكء وليس لأحد من أرباب الديون مطالبتهما بشيء من 
الدين بدون ثبوت الكفالة بالبينة الشرعية؟ ْ 


























أجاب 
نعم» لا عبرة بمجرد دعوى المدين الكفالة حيث لم يثبت أرباب الديون 
الكفالة بديونهم على معين بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















١757/ محرم سنة‎ "٠ ]5177١[ 
سكئل في رجل ورث مكانًا عن أبيه. وجد رجلا واضعًا يده عليه فطلب‎ 
الوارث المكان المذكور من واضع اليدء فادعى شراءه من مورثه وأبرز حجة‎ 
مقطوعة الثبوت لدى الحاكم الشرعيء. فحكم للوارث به وكتب حجة بذلك‎ 
وضع لسعاي فول إذا بات العادعي عن ورنة وااصوا يها ادعى بامورتهم‎ 

ولم يذ يثبتوا دعوا هم بالوجه الشرعي لا يقضى لهم به؟ 
أجاب 
إذا لم يخ يثبت الوارث شراء مورثه من مورث واضع اليد الآن على المكان 
المذكور بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 

711 صفر سنة ١١57/‏ 
سئل ني رجل يملك دارًا بالميراث الشرعي عن أبيه من مدة خمسين سنة 
وزيادة وهو يتصرف فيها من غير منازع له فيها ولا لأبيه من قبله. والآن يدعي 
ابن عم له بأن له فيها حقاء فأنكر رب الدار دعواه. فهل إذا لم يقم بينة على 
دعواه المذكورة لا يجاب لذلك ولا يكون له معارضة رب الدار فيها بدون 

طريق شرعي؟ 
أجاب 
لا يقضى لمدع بمدعاه من غير إثبات شرعي على فرض سماعها شرعا. 

1“ صفر سنة ١157/‏ 
سئل في امرأة مانت عن أبويها وزوجها وابنها من غيره» وقسمت تركتها 
بين ورثتها وأخذ كل ذي حق حقه. وحصل بينهم التصادق والإبراء العام 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
دك 
سكن 


وكتب فى شأن ذلك وثائق شرعية» فبعد مدة أنكر بعض الورثة أخذ استحقاقه 
وأنكر القسمة ويدعي نصيبه من التركة على الزوج وباقي الورثة. فهل إذا ثبت 
ماذكر بالبينة الشرعية وكتابة الوثائق بينهم بذلك لا عبرة بإنكاره ويمنع من 
دعواه المذكورة؟ 


























أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعى استيفاء بعض الورثة حقه كاملا من تركة مورثه 

القريضية الشترعية لأ يعر إتكاره يعد ذلك واليحان بعلنه. 
واللّه تعالى أعلم 

[177] 7 صفر سنة ١754‏ 

سثئل ني رجل بينه وبين آخر معاملة فتحاسبا مع بعضهما وتخالصاء 
وى على للك مده تمتو عشر ين سنه ثم لول ذلك الرجعل فادعى بعص وولده 
على ذلك العميل بأن لمورثه عنده مبلغ دين محتجًا بوثيقة وجدها مكتوب فيها 
ذلك. فهل لا تسمع هذه الدعوى حيث مضت المدة المذكورة على المورث 
قبل وفاته بعد التخالص ولم يطالبه ولاامانع له من الدعوى والمطالبة ولا عبرة 


بتلك الوثيقة؟ 
أجاب 
المانع في حق المورث يكون مانعًا في حق وارثه فلا تسمع دعواه والحال 
هذه حيث لم يكن خصمه مقرًا. 


١ ]51775[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في رجل حصل له تغير من بلده وأراد الخروج منها فأحضر رجلا من 
بلد أخرى وباع له جانبًا من غلاله بثمن معلوم في ذمته. وأودعه جانبًا آخر منها 
أمانة» وشاركه على قطعة أرض زراعة من أرضه وزرعهاء ثم غاب نحو سنة 


























كتاب الدعوى 




















لحف 


ورجع لبلده ثانيّا وطلب من الرجل المذكور ماله عنده مما ذكر فأنكره وجحده 
جحدًا كليًا. فهل إذا أقام المدعي بينة شرعية بما ادعاه لا يعتبر إنكاره ويكون له 
مطالبته بحقه الذي عنده جبرًا عليه إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
إذا أثبت المدعي مدعاه على الرجل المذكور بالبينة العادلة يقضى له 
بمدعاه» ولاعبرة بإنكار المدعى عليه والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5775] 4 ربيع الأول سنة ١754‏ 
سئل في رجل اشترى من رجل دارًا من مدة خمس وثلاثين سنة وهو 
يتصرف فيها تصرف الملاكء والبائع مشاهد لتلك التصرفات ولم يمنعه. ثم 
مات البائ عن أولاد عمه. فأراد أولاد العم منازعة المشتري في تلك الدار, 
ويريدون أن يأخذوها بالميراث عنه. فهل إذا ثبت بالبينة الشرعية شراء ذلك 
الرجل تلك الدار واطلاع البائع على تلك التصرفات ولم ينازعه لا يكون 
لأو لاد العم منازعته والحال هذه؟ 
أجاب 
نعم لا يكون لأولاد العم منازعة المشتري المذكور حيث ثبت شراؤه 
الدار من مورثهم حال صحته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[ ه ربيع الأول سنة ١774‏ 
سئل في رجل واضع يده على خربة مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو 
يتصرف فيها بالهدم والبناء من غير منازع باطلاع جيرانه المشاهدين للتصرف. 
فالآنادعى عليه ورثة رجل من جيرانه المذكورين بأن لأبيه حصة فيهاء وأنكر 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
6 
واضع اليد دعواهم» والحال أن مورث المدعين شاهد تصرف واضع اليد 
المذكور مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو حاضر موجود وساكت لم يدع 
بشيء من ذلك من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعوى وارثه 
والسال هد 


























أجاب 
سكوت المورث عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع مع 
مشاهدته لتصرف واضع اليد مانع لسماع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]517717[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 
سئل في عبد رقيق آبق من سيده. وضبط على يد الحاكم فأحضر مالك 
العبد. وطلب العبد من سيده البيع, فأعطى فيه رجل عطاء وسمى ثمنًا قليلًا 
ودفع عربوئاء ولم يرض المالك بهذا الثمن ولم يرض العبد بأن يباع له وجاء 
رجل آخر وأعطى فيه ثمنًا أكثر مما أعطاه الأول فرضى به المالك والعبد وباعه 
مالكه لهء وأخذ الأول ما كان دفعه من العربون للمالك ثم باع المشتري العبد 
لثالث» ثم بعد ذلك أراد الرجل الأول منازعة الثالث مدعيّا شراءه من الأول 
فأنكر واضع اليد المذكور دعواه ولم تكن له بينة عليها ويريد أخذ العبد منه. 
فهل لا يجاب لذلك والحال هذه حيث ثبت البيع للثاني والثاني باع للثالث» ولم 
يثبت شراء الأول للعبد من مالكه بوجه شرعي لا سيما وقد مضى خمسون يومًا 
بعد بيع الثاني للثالث وحضر المنازع وشاهد ذلك؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب الرجل المذكور لأخذ العبد والحال هذه من مشتريه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















١١ ]51774[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل ني رجل ورث عقارًا عن أبيه وهو عن أبيه. وكل منهم يهدم ويبني 
وضع وحصرت يما ثاء ولتم يكن لهم مبازع في تلك الملة الي تؤيل على 
سبعين سنة» ثم ادعى رجل في بلدة أخرى قريبة من بلد المالك جدًا أن له أرضًا 
في الدور التي صار هدمها وبناؤها وبيعها بعد اطلاعه على جميع ماذكر المدة 
الطويلة من غير عذر. فهل يمنع من دعواه ولا حق له حينئذ؟ 


أجاب 
السكوت عند البيع والتسليم مع مشاهدة تصرف المشتري بالهدم والبناء 
مانع لسماع الدعوى. 


١١ ]77[‏ ربيع الأول سنة ١554‏ 

سثل في رجل واضع يده على قطعة أرض بنى فيها منازل وغيرهاء وصار 
يتصرف فيها تصرف الملاك بعلم أهل الحارة المجاورين له وحضورهم, ولم 
ينازعه أحد منهم بل أعانوه على البناء» ثم بعد استكمال بناء المنزل المذكور 
صار واضعا يده عليه مدة تزيد على خمس عشرة سنة. فهل والحال هذه إذا 
ادعى جماعة من جيرانه الذين كانوا حاضرين وقت البناء أن لهم حقًا في المنزل 
ا ال ا ا 
وثيقة مقطوعة البوت لا تعتبر 

أجاب 

لايقضى بالصكوك والكواغد بدون إثبات مضمونها شرعاء والقضاة 

ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة فيما عدا ما استثني 
واللّه تعالى أعلم 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
:1 


























١١ ]77[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في رجل يملك عقارات وله خدم وأرقاء أسكنهم في عقاره مدة حياته 
وحياتهم, ثم مات كل من السيد والخدم والأرقاء عن ورثة فاستمروا ساكنين 
بالأماكن المذكورة حكم أصولهم. فهل إذا أراد ورثة السيد الآن منعهم 
وإخراجهم منها يجابون لذلك حيث كان الحق ثابتا لهم فيها عن مورثهم, وإذا 
امتنعوا من الخروج منها متعللين بطول المدة لا عبرة بتعللهم؟ 

أجاب 

لاايسقط الحق بتقادم الزمان فإذا كان ورثة العتقاء والخدم معترفين 

بأصل الملك في العقارات للسيد لا يكون لهم المعارضة بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١554 ربيع الأول سنة‎ ١١3 

سئل ني رجل مات فقيرًا لايملك شيئًا يورث عنه عن ثلاث زوجات وأربع 
بنات وابنين» أحدهما رشيد ذو كسب وضم الزوجات والأولاد لعائلته للتربية 
وصار ينفق على الجميع من كسبه مدة سنين» ثم ادعت الآن إحدى الزوجات 
التي هي أم البنات بأن ما بيد الابن المذكور من عقار ومواش وغير ذلك مما 
جدده الابن من كسبه ملك لوالده يورث عنه. فأنكر الابن دعواها وادعى بأن ما 
بيده من اكتسابه الخاص به جدده بعد موت أبيه. فهل إذا لم تثبت دعواها بالبينة 
الشرعية لا تجاب لذلك ولا يصير ما بيد الابن تركة عن أبيه بمجرد الادعاء؟ 

أجاب 

القول للابن المذكور فيما بيده بيمينه حيث لا بينة لإحدى الزوجات 

على دعواها. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















اولك 

[؟ع/ا] ١‏ با 

سئل في دار مة متستركة بين اننين مات أحدهما عن إن عم شتيق» توضع 
الحي منهما يده على جميع الدارء فأراد ابن العم أخذ ما يخصه بالميراث 
عنه. فأنكر الشريك واضع اليد حصة مورثه. فهل إذا شهدت بينة بأن لمورثه 
نصفها وأن الميت مات وتركه ميراثا للمدعي المذكور لايعتبر إنكار واضع 
اليد الشريك المذكورء ويكون لابن العم المذكور أخذ ما يخص مورثه فيها 
بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

يقضى لابن العم العاصب بما يخصه في الدار المذكورة بعد إثبات مدعاه 

بالوجه الشرعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

زعم ] م١‏ ربيع الأولاسنة.116 

سكل في عقار اشتراه ولي الأمر من أربابه وجعله محلا للمصالح الميرية 
وبقى على ذلك مدة من السنين» وبعد انتهاء الحاجة منه أعطاه لواحد من أتباعه 
بموجب حجة شرعية؛ والآنظهر رجل يدعي أن له في هذا العقار قطعة خربة 
وحوانيت كان أصلها وما على جهة معينة وأنه الآن هو الناظر على الجهة 
المعينة من غير أن يعرف قدر ما يدعي به ولا حدوده ولم يكن بيده وقفية وليس 
معه بينة شرعية تشهد له بما يدعيه. فهل والحال هذه لآ تسمع دعواه ويمنع من 
المعارضة لواضع اليد حيث كان بدون وجه شرعي؟ 

أجاب 

يشترط لصحة الدعوى معلومية المدعى به وذكر الحدود إذا كان 
المدعى عقارّاء ولا يقضى لمدع بمدعاه بدون إثبات شرعيء فليس لمدعي 
النظر المذكور معارضة واضع اليد إن كان الواقع ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 
































وحححري الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
16 
لمتكا 


١4 ]5775[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 

سئل في رجل يملك دارًا غصبها مشايخ بلده وباعوها لرجلء ثم مات 
صاحب الدار التي غصبت منه. فباعها المشتري لآخر. والآنز حضر وارث 
صاحب الدار الأصلى التى غصبت منه ويريد أخذها بالميراث الشرعى. فهل 
يجاب لذلك وتسمع دعؤاه ولو مظني عاك 3ك مدخن غشرةاسبنة إذا قبت 
ماذكر بالطريق الشرعي؟ 


























أجاب 
تسمع دعوى الوارث ويقضى له بالميراث في الدار المذكورة بعد ثبوت 
الملك فيها لمورثه بالوجه الشرعي حيث لم يمض على المورث خمس عشرة 
١5 ]57[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 
لهم فيه إرناء والحال أن مورثهم كان موجودًا مع مشاهدته لتصرف واضع اليد 
هدمًا وبناء مرتين» ولم ينازع مع التمكن مدة خمس عشرة سنة. فهل يكون عدم 
تكلمه وسكوته مانعًا لدعوى المدعين الآن؟ 
أجاب 
حيث سكت المورث عن دعوى الملك خمس عشرة سنة بلا مانع مع 
مشاهدته تصرف واضع اليد بالهدم والبناء لا تسمع دعوى وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















١4 ]75[‏ ربيع الأول سنة ١757‏ 
سئل في رجل اشترى جانب نخيل من آخر بثمن معلوم بحضرة بينة 
واستولى المشتري على النخيل؛ وصار يتصرف فيه مدة تزيد على خمس عشرة 
سنة. ثم مات البائع عن وارث. فأراد الوارث الرجوع على المشتري في النخيل 
المذكور بدون وجه شرعي. فهل إذا ثبت البيع من المورث قبل موته بالبينة 
الشرعية يكون البيع صحيحًا نافذًا وليس للوارث معارضة المشتري في ذلك؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث حال الصحة لا يكون لوارثه معارضة المشتري 
حيث صدر البيع صحيحًا لازمًا. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ ]53107[‏ ربيع الأول سنة ١554‏ 


سثل في رجل مات عن بنته وابني ابن عمه. فقسمت التركة بين الفريقين 
بالوجه الشرعي مع حضور الكل بمجلس القسمة على يد بينة من المسلمين؛ 
ثم ماتت بنته» فأراد أحد ابني ابن العم أخذ نصيبه من تركتها لموت ابن ابن العم 
الآخر. فأنكرت بنتها نسبه. وأرادت حرمانه من ذلك والرجوع عليه بما أخذه 
من تركة جدها. فهل لا تجاب لذلك ويجاب هو لأخذ نصيبه من تركة أمها 
سيما وهي تعلم استيلاءه على ما خصه من جدها نخيلًا وثمرًا وغير ذلك مدة 
نحو خمس وعشرين سنة؟ 

أجاب 

إذا أثبت العاصب المذكور ما يدعيه من العصوبة للمتوفاة بالوجه 

والحال هذه. 
































سبلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
كه 
إفلسهها 


[51778] 19 ربيع الأول سنة ١757‏ 
سئل في رجل اشترى من آخر حصة من دار وقطعة أرض خالية عن البناء» 
وكتب له بذلك حجة من قاضي الناحية» ثم وضع المشتري يده على ذلك 
وتصرف فيهما بالبناء» ثم بعد ذلك مات البائع وله ورثة بالغون وهم مشاهدون 
لواضع اليد في التصرف من غير منازعة له في ذلك, والحال أن الدار مشتركة بينه 
وبين آخرء فقسمت الدار بين الشريكين» وهم مطلعون أيضًا على القسمة» وبنى 
أحد الشريكين في نصيبه» ثم الآن تدعي ورثة البائع أن ما ذكر ملك مورثهم 
وينكرون البيع الواقع من أبيهم. فهل لا تسمع هذه الدعوى حيث مضت مدة 
خمس عشرة سنة ولم ينازعوه مع مشاهدتهم التصرف المذكور وعدم مانع لهم 
من الدعوى ويبقى ذلك بيد واضع اليد المذكور؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث لماذكر حال صحته بالوجه الشرعي لا يكون 
لوارثه بعد وفاته معارضة المشتري ولا المطالبة برفع يده عما اشتراه بدون 


وجه شرعى. 


6 


























واللّه تعالى أعلم 

٠١ ]7[‏ ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في رجل مات عن أولاده الذكور والإناث» وترك ما يورث عنه شرعًا 
من دار ومواش وغير ذلك مما يورث. فأرادوا القسمة, فمنع الكبير من الأولاد 
بقية الورثة من جميع ما تركه الأب مدعيًا أنه ملكه وحده. فأنكر بقية الورثة 
دعواه. فهل لا يجاب لذلك شرعًا ويقسم جميع ما ثبت بالبينة الشرعية أنه تركة 
عن الأب بالفريضة الشرعية بين جميع الورثة» ولا يكون لكبير الإخوة منعهم 
من تركة أبيهم بدون وجه شرعي؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
يقسم جميع ما تحقق أنه تركة عن الميت بين ورثته بالفريضة الشرعية» 
وليس لأحدهم الاختصاص بشيء زائد عن حقه بدون مخصص شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
١١ 31‏ ربيع الأول سنة ١774‏ 
سئل في رجل واضع يده على قطعة أرض أميرية عن والده وهو يزرعها 


ويدفع خراجها مدة تزيد على خمس وعشرين سنة بعد وفاة والده» والآن ادعى 
عليه رجل بأن له حقا فيها ولا بينة له على دعواه مع مشاهدته له تلك المدة ولم 
يدع ولم ينازع مع التمكن والترك الاختياري. فهل لا عبرة بدعواه المجردة عن 
الثبوت ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 
أجاب 
لا تسمع دعوى المدعي بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

73١ 71[‏ ربيع الأول سنة ١554‏ 

سئل ني رجل واضع يده على مكان تلقاه بالإرث عن أبيه وهو يتصرف 
فيه بالهدم والبناء مدة تزيد على ثلاثين سنة؛ ادعى عليه الآن رجل بأن لأمه حقًا 
فيه ويريد نزعه من يده والحال أن أم المدعي كانت حاضرة موجودة مشاهدة 
لتصرف أبي المدعى عليه بالهدم والبناء مدة تزيد على أربعين سنة وهي ساكتة 
من غير دعوى عليه ولا منازعة من غير مانع شرعي يمنعها من ذلك. فهل لا 
تسمع دعوى وارثها والحال هذه؟ 
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أجاب 
[7811757 ربيع الأول سنة ١754‏ 


سئل ني رجل واضع يده على دار بطريق الميراث عن أخيه وصار يتصرف 
تيا عرو اخرو مر رامذ تزه على تحمس وأرعين سنا نادصي الا ريل 
على واضع اليد أنه يمستحق تلك الدار عن مورثه. فأنكر واضع اليد دعواه. 
والحال أن مورث المدعي كان حاضرًا بالبلد ومشاهدًا لتصرف واضع اليد مدة 
تزيد على ست عشرة سنة وهو ساكت من غير منازعة ومن غير مانع يمنعه عن 
الدعوى. فهل لا تسمع دعوى المدعي المذكور بعد مضي هذه المدة حيث 
أنكر المدعى عليه دعواه وجحدها؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الوارث المذكور إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[11775 78 ربيع الأول سنة ١554‏ 
سثئل في جماعة واضعين أيديهم على دار وأشجار عن مورثهم مدة تزيد 
على ثلاثين سنة» وهم يتصرفون ني ذلك تصرف الملاك ني أملاكهم من غير 
معارض ولا منازع: فالآن ادعى عليهم جماعة بأن لمورثهم ني ذلك حقاء فأنكر 
واضعو اليد دعواهم, وادعوا أن مورث المدعين كان حاضرًا موجودًا مشاهدًا 
لتصرف أبي المدعى عليهم مدة تزيد على ثلاثين سنة وهو ساكت لم يدع ولم 
ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك . فهل إذا تحقق ماذكر لاتسمع دعوى 
ورثته من بعده؟ 


























كتاب الدعوى 




















العف 
أجاب 

نعم» لآ تسمع دعوى الوارث إن تحقق سكوت المورث عن الدعوى 

تلك المدة بلا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[78171755 ربيع الأول سنة ١554‏ 

سئل ني جماعة لهم جاموسة واضعين أيديهم عليها يملكونها بالشراء 
وهم ينتفعون بها مدة من السنين» ادعى عليهم رجل بأن له حصة معهم فيها 
فأنكروا دعواه. والحال أنه حاضر موجود معهم بالبلد ومشاهد لانتفاعهم بها 
نحو ست سنين ولم يدع ولم ينازع. فهل إذا لم يكن له بينة على دعواه لا تعتبر» 
ويكون الحق فيها لواضع اليد؟ 

أجاب 
إذا لم يثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي لا يقضى له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 

[51755] 739 ربيع الأول سنة ١554‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن بنت عمه الشقيقء فادعى اثنان 
أنهما عصبة للميت وأنهما أولاد عم المبت» فصدقت بنت العم على العصوبة 
للمذكورينء فأخذت الزوجة فرضهاء وأخذ المذكورون الباقي بعد فرض 
الزوجة» وأبرءوا الزوجة إبراءً عاًا بقولهم: لا حق لنا ولادعوى ولاطلب على 
الزوجة ولا قبلها وأبرأناها إبراء عامّاء وبعد مضي مدة مات مدعيا العصوبة 
عن ورثة فأرادوا الدعوى على الزوجة بشيء من تركة الميت أولا. فهل ليس 
لهم الدعوى على الزوجة ولا تسمع دعوى من الورثة المذكورين على الزوجة 
المذكورة؟ 
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أجاب 

نعم» ل تسمع دعوى ورثة مدع العصوبة على الزوجة بشيء من متروكات 

زوجها والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

397573 ربيع الأول سنة ١754‏ 

سثئل في جماعة يملكون بعض نخيل وساقية وجانب طين زراعة تلقوه 
بالإرث عن آبائهم وأجدادهم. وهم واضعون أيديهم على ما ذكر مدة تزيد على 
ثلاثمائة سنة هم وأصولهم من قبلهمء فالآن ادعى جماعة أنهم يستحقون حصة 
في ذلك عن مورثهم, فأنكر واضعو اليد دعواهم مع أن مورثهم كان موجودًا 
مشاهدًا لتصرف واضعي اليد ومورثهم مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة ولم 
يعارض ولم ينازع مع التمكن حتى مات. فهل والحال هذه لا تسمع دعوى 
المدعين؟ 

أجاب 
نعم لآ تسمع الدعوى والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[51751] 739 ربيع الأول سنة ١754‏ 

سئل في رجل غاب عن بلده مدة ثلاثين سنة, وله حصة في ساقية يملكها 
بطريق الميراث عن أبيه. ثم حضر من غيبته فوجد آخر واضعًا يده على تلك 
الحصة فطلبها منه. فادعى أنه اشتراها منه ولا بينة له على ذلك. فهل إذا لم يثبت 
شراءه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه ويجبر واضع اليد على تسليم الحصة 
للمالك المذكور؟ 


























كتاب الدعوى 




















اك 
أجاب 
حيث أقر المدعى عليه بآن الملك للمدعيء وادعى انتقاله إليه بالشراء 
منه ولم يثبت دعواه يؤمر بتسليم المدعى للمدعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5175] ؟ ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل في ذمى مات عن ابن وبنت وزوجة؛» وضبط ما تركه على يد قاض» 
ثم بعد ذلك أسلم كل من الابن والزوجة؛ فادعى رجل ذمي آخر أن للميت أن 
ويريد أن يخرج لها ما يخصها ني الميراث. وذلك بدون إثبات دعواه بالبينة 
الشرعية. فهل لا عبرة بدعواه بدون إثبات شرعي؟ 
أجاب 
لاعبرة بدعوى الرجل المذكورة على ورثة المتوفى المذكور والحال 
هذه لا سيما إذا لم يكن وكيلًا عن تلك المرأة. 
واللّه تعالى أعلم 
[7 ' ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل في رجل مات عن دار له وأعقب أيتامًاء فوضع رجل أجنبي يده على 
داره مدة خمس عشرة سنة إلى أن بلغ الأيتام وعلموا أن الدار لمورثهم فطلبوا 
منه رفع يده عنهاء فادعى أنه اشتراها من أبيهم» فأنكروا دعواه. فأظهر ورقة 
الشراء؛ فسئلت البينة المذكورة فيهاء فقالت: لا نعلم بيعًا ولا شراء. فهل إذا لم 
يثبت دعواه الشراء من مورثهم لا يجاب لذلك ويكون لهم أخذها ونزعها من 
ب ل ا ة يُتمهم حيث كان الحق ثابتًا لهم فيها عن أبيهم؟ 
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أجاب 

حيث اعترف واضع اليد بالملك في الدار المذكورة للمورث يؤمر برفع 
يده عنها حيث لا بينة له على دعواه الشراء من المورث وعلى من استولى على 
عقار اليتيم بدون عقد إجارة أجر المثل. 

واللّه تعالى أعلم 

[7 ه ربيع الثاني سنة ١757‏ 

سكئل من الضابطخانة بما حاصله: رجل مديون لآخر ني مبلغ معلوم من 
الدراهم, فصاحب المال توني فادعى المديون أنه دفع مبلغا معلومًا من الدراهم 
لربه من أصل الدين الذي عليه له. فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه» أو ما الحكم؟ 

أجاب 

حيث ادعى المديون دفع بعض ما عليه من الدين لربه قبل موته وأنكر 
ورثة الدائن الدفع كلف المديون إثبات دعواه الدفع بالبينة الشرعية» فإن عجز 
عن الإثبات حلف المدعى عليه الوارث البالغ اليمين الشرعية» فإن حلف ألزم 
المديون بدفع ما عليه من الدين لورثة الدائن. 

واللّه تعالى أعلم 

١١ 1751[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 

سئل في جماعة يملكون منزلَا بالميراث الشرعي عن أبيهم واضعين 
أيديهم عليه وهم يتصرفون فيه تصرف الملاك ني أملاكهم سكتا وإسكانا كما 
كان مورثهم, وهو تلقاه أيضًا عن أبيه وما زال كل منهم واضعًا يده عليه مدة 
تزيد عن سبعين سنة» والآن ظهر شخص يدعى أن أرض هذا المنزل المذكور 
وقناك» متطلاظ برقيقة 'قديمة بيده متطوعة الفتبريعه فأ بكر الور دعواة. قي ل 


























كتاب الدعوى 




















رذ 
يجاب لذلك. ولاعبرة بالوثيقة التي لم يثبت مضمونها شرعًا لاسيما وأن 
المدعي مشاهد لتصرف الأب والجد ولم يدع ولم ينازع المدة المذكورة ولم 
يكن هناك مانع شرعي يمنعه من الدعوى؟ 

أجاب 


.., 


يُقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعاء فلا يقضى بوقفية الأرض 
المذكورة بمجرد ما بيد المدعي من الوثيقة على فرض كون الدعوى مسموعة. 
واللّه تعالى أعلم 
[1757] 1 ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل اشترى دارًا من ملاكها بموجب حجة شرعية من مدة 
تنسع عشرة سنة وهو يتصرف فيها بالبناء وغيره من غير منازع له فيها المدة 
المذكورة: والآن مات البائعون فأراد ورثتهم منازعة المشتري فيها وإبطال 
البيع؛ متعللين بأنها بيعت بالإكراه» فأنكر المشتري دعواهم, والحال أنه لا بينة 
لهم على دعواهم. فهل لا يجابون لذلك ولا عبرة بتعللهم ويمنعون من منازعة 
المشتري فيها بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا عبرة بدعوى الإكراه بدون إثبات شرعي على فرض سماعها. 
وائله عاك أغلم 
[اه/ا"] ٠‏ ربيع الثان سنة ١757‏ 
سئل في رجل توفي عن أبيه وعن أخيه وعن أولاد قصر ذكور وإناث» وترك 
ما يورث عنه شرعًاء ثم بعد موت المورث ادعى رجل بأن له على المورث دينًا 
وألزم أبا المورث وأخاه بدفعه من التركة بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي. 
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اهكان 


فهل إذا أنكر الورثة ة دعواه ولم يثبتها بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة 
عن الثبوت؟ 


























أجاب 
لأغيرة بالدعوى المتجرذة عن الأثبات شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
3١ ]51765[‏ ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل فى امرأة أودعت عند بنتها أعيانا معلومة من نحاس وغيره أمانة 
لتحفظه لهاء فوضعتها البست المذكورة أمانة تحت يدهاء ثم بعد ذلك ماتت 
البست المذكورة عن أمها وعن ورثة» فطلبت الأم المذكورة أمانتها فأنكرها 
الورئة. فهل إذا أثبتتها الآم بالوجه الشسرعي وكانت أعيانها موجودة في التركة 
يكون للأم نزعها من الورثة ولا تجبر على التصديق بأنها تركة؟ 
أجاب 
إذا أثبتت الآم دعواها بالوجه الشرعي قضي لها بما ادعته حيث لا مانع. 
7١ ]756[‏ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سثئل في رجل باع لآخر دارًا مشتملة على أمكنة محددة بحدودها الأربع 
بمقتضى حجة شرعية من القاضي وبنى فيها وانتفع بها مدة نحو تسع سنين» 
ومات المشتري عن ورثة قصر فأنكر البائع البيع في قطعة منها. فهل إذا أقام 
الوصي على القصر بينة بأن البيع صدر ني جميع المكان الذي من جملته القطعة 


المنكور بيعها يمنع البائع من دعواه ولا يعتبر إنكاره مع وجود البينة المذكورة 
الشاهدة عليهديبيع ما ألكره؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لا عبرة لإنكار البائع البيع بعد إثباته عليه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5765] "3 ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سكل في أخوين يملكان دارًا بالميراث عن أبيهما وهما يتصرفان فيها 
بالهدم والبناء مدة سنين من غير منازعة لهما فيهاء والآن يدعي ابن ابن عمتهما 
أن له حصة فيها عن جدته أم أبيه التي ماتت من مدة ثلاثين سنة وزيادة» فأنكرا 
دعواه قائلين بأن الدار لهما خاصة عن أبيهما. فهل إذا لم يثبت ذلك المدعي 
دعواه بالبينة الشرعية لآ يجاب لذلك ويمنع من معارضتهما في دارها بدون وجه 
شرعي؟ 
أجاب 
لا يقضى للمدعي بمدعاه من غير إثبات شرعي. 
بوالشدتهان علي 
[/761] 5 ؟ ربيع الثاني سنة ١757‏ 
سئل في رجل اشترى نصف جاموسة من آخر وأقبضه بعض الثمن 
وكتبا حجة بالبيع» ثم بعد مدة حصل نزاع بينهماء فطلب المشتري المفاصلة 
في الجاموسة. فجحد البائع البيع. فهل إذا كان مع المشتري بينة ولو من غير 
بلدهما تشهد بالبيع تقبل ويكون له المفاصلة فيها ولا يعتبر إنكار البائع ولا 
يشترط أن تكون البينة من بلدهما؟ 
أجاب 
لا عبرة بإنكار البائع البيع بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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ككة 
اهكان 


[15176 35 ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل في رجل أقامه القاضي وصيًا على أختين شقيقتين له» ووضع تحت 
بده أربعة آلاف قرش هي ميراثهما من أبيهماء فصار ينفق عليهماء ثم بعد 
بلوغهما حاسبهما وسلمهما ما بقي لهماء ثم بعد أن مات الوصي ومضت مدة 
حضرتا لدى القاضى وادعتا على ورثة الوصى المذكور أن ميراثهما كان ثمانية 
آلاف قرش وأن لهما أربعة آلاف باقية عند الوصى. ولا بينة لهما تثبت دعواهما 
سوى شطر واحدء وقد كان شهد لهما قبل ذلك في منازعتهما الوصي عند 
القاضى مرة أخرى بأن ميراثهما أربعة آلاف قرش فقط. فهل لا تقبل دعواهما 
حيث لا بينة لهما تثبت الزيادة ولا عبرة بشهادة هذا الشطر؟ 
أجاب 


























لا يقضى لمدع بمجرد دعواه من غير إثبات شرعيء ونصاب الشهادة 
فيما ذكر رجلان أو رجل وامرأتان» فلا يحكم بشهادة شاهد واحد بفرض عدم 
المانع. 
واللّه تعالى أعلم 
[3"1754؟ ربيع الثاني سنة ١754‏ 
سئل ني رجل ادعى على آخر بدين؛ فأنكر المدعى عليه دعواه ثم بعد 
مدة اعترف ذلك المدعي بحضرة جمع بأنه لا شيء له عليه. فهل إذا ادعى عليه 
ثانيّا بما ادعى به أولًا لا يجاب لذلك ويمنع من التعرض له بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[570] 5 جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سئل ني رجل ادعى على جماعة بعقار لم يبين حدوده وهم ينكرون 
دعواه. فهل لا تسمع دعواه عليهم حتى يعين المدعى به بحدوده وما يتميز به 
عن غيره وكذلك الشهود التى تثبت دعواه؟ 

أجاب 

يشترط في دعوى العقار ذكر حدوده. فإذا لم يذكر المدعي حدود ما 
يدعيه من العقار لآ تسمع دعواه وكذا في الشهادة إلا إذا عرف الشهود العقار 
بعينه ثم أشاروا إليه على الوجه الذي ذكره الفقهاء0". 

[7151] 4 جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سئل في رجل مات عن بنته وعن ابن أخيه وترك دارّاء ثم ماتت البنت عن 
ابنهاء ثم مات ابنها عن ابنه» ومات ابن أخي الميت الأول عن أولاده» فوضعوا 
أيديهم على الدار مكان أبيهم. فهل إذا علم ابن ابن بنت الميت الأول بأن لجدته 
حصة ني الدار وادعى على واضعي اليد بها تسمع دعواه. وإذا أثبت ذلك بالوجه 
الشرعى يكون له أخذ ما يخصه فيها عن جدته. وتعلل واضعى اليد بطول المدة 
لايعتبرء وإذا كانت حصة لأم المدعي في طاحونة تحت يد إخوتها أو أولادهم 
وماتت أمه عنه يكون له أخذ ما يخصه عن أمه في الطاحونة جبرًا عليهم أيضًا؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء فإذا لم يوجد ما يمنع من سماع دعوى المدعي في 
الصورتين المذكورتين وأثبت دعواه فيهما بالوجه الشرعى يقضى له بما ادعاه 
وإلا فلا. 


()الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 6 
































حجني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
56 
اهكان 


[] جمادى الأولى سنة ١774‏ 

سكل في رجل له قريب عنده لتغيره من أهله. فأراد رب المنزل التوجه 
لجهة لقضاء حاجة وأمره بأن يبيع جاموسته ويحفظ ثمنها لحين رجوعه. 
فباعها ني غيبته وأخذ قدرًا من غلته معلومًا وتصرف فيه فبعد عوده سأله عن 
ثمن الجاموسة والغلة فأنكر وجحد جحدًا كلاه وكان قد أخذ دراهم من أناس 
كانت أمانة للغائب عندهم, وسئل عنها فأنكرها. فهل إذا أقيمت عليه البينة بما 


جحده يلزمه أداؤه ورده لربه؟ 


























أجاب 
إذا أثبت المدعي دعواه بالوجه الشرعي يقضى له بما ادعاه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
١7١ ]57[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سئل في رجل يملك مصاعًا دفعه لزوجته عارية لتنزين به في منزله. ثم بعد 
مدة أراد أخذه منهاء فادعت الزوجة أنه ملكها. فهل إذا ثبت الزوج أن المصاغ 
المذكور ملكه بالبينة الشرعية وأنه في يد زوجته عارية يكون له أخذه منها ولا 
يعتبر إنكارها ولا دعواها الملك فيه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
إذائثبت ملك الزوج للمصاغ المذكور بالوجه الشرعي يقضى له به 
وترفع يد الزوجة عنه حيث لم يثبت انتقال الملك فيه لها بناقل شرعي. 
131 جمادى الأولى سنة ١7574‏ 
سثل من طرف بيت المال عن حادثة مضمونها أن عبدًا أحضر حجة 
وأوراقا من محكمة قنا تتضمن الإشهاد بعتقه من سيده قبل وفاته وأنه أوصى 


























كتاب الدعوى 




















65 
له بمبلغ من الدراهم. ولما عرض للمالية عن اعتماد الحجة المذكورة حيث إن 
الجاري اعتماده بهذا الطرف ثبوت محكمة المحروسة ولم يسبق اعتماد حجج 
الحجة المذكورة أو عدمه. فلزم تحريره لترد الإفادة عن الحكم الشرعي ني ذلك. 
أجاب 

لايقضى للمدعى بدعواه إلا بعد إثباتها بالوجه الشرعى» ولا يعول شرعا 
على مجرد كواغد من غير إثبات مضمونبهاء فإذا ثبت العتق والوصية المذكورة 
لمدعيهما بالوجه الشرعي عوملت الورثة بمقتضاها وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 

١15 ]51776[‏ جمادى الأولى سنة ١754‏ 

سكل في رجل اشترى قاعة فرن بالريف بموجب حجة شرعية من نحو 
أربع وأربعين سنة» وتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من بناء وغيره» 
وهو ساكن فيها من نحو عشرين سنة. ثم مات البائع المذكور وله ابن مشاهد 
لذلك التصرف. فادعى بعد موت أبيه بنحو أربع وعشرين سنة على المشتري 
المذكور أن هذه ملك والده ولم يبعهاء فلم يسلم في ذلك المشتري. فطلب 
منه حجة الشراءء فأجاب أنها كانت تحت يد بنته فأودعتها عند المدعى لكونه 
ابن عمهاء وماتت البنت فأخفى المدعي الحجة وادعى هذه الدعوى, و أقام 
المشتري بينة على الشراء من البائع المذكور. فهل لا يعتبر إنكار الابن بيع أبيه 
بعد إثباته بالطريق الشرعي؟ 

أجاب 

نعم لا عبرة لإنكار الابن المذكور بيع والده حال صحته بعد ثبوته 

بالوجه الشرعي. 
































رصحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ع 
لاا 


3 ]9 جمادى الأولى سنة ١757‏ 
سئل في رجل باع لآخر حصانًا بخمسة آلاف فضة في ذمته. ثم باع له 
حصانًا ثانيًا بسبعة آلاف فضة وخمسمائة فضة في ذمته أيضًّاء وطلب منه البائع 
ثمن الحصان الأول فدفعه له» ثم طلب منه ثمن الثاني فادعى أنه دفعه له وأنكر 
البائع ذلك وأقام مدعي الدفع بينة شهدت بالبيع فقط دون دفع الثمن. فهل إذا لم 
يكن عنده بينة تثبت الدفع يحلف المنكر الذي هو البائع يميئًا بالله أنه ما وصله 
منه ثمن الحصان الثاني ويؤمر خصمه بدفع الثمن حيث كان معترفا بشرائه منه 
ولم يثبت دفع الثمن بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإذا لم يثبت المشتري دعواه 
دفع الثمن بالوجه الشرعي يؤمر بدفعه للبائع. 
واللّه تعالى أعلم 
7١ ]"61[‏ جمادى الأولى سنة ١757‏ 
سئل في رجل يملك دارًا بالشراء واضع يده عليها مدة تزيد على ست 
وثلاثين سنة وهو يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من غير منازع ثم 
ادعى رجل أنها ملكه آلت إليه بالشراء من آخر بتاريخ سابق على شراء المدعى 
عليه وهو ينكر ذلك. فهل لا تسمع دعواه بعد هذه المدة. خصوصًا وهو حاضر 
بالبلد عالم بوضع يده عليها ولم يمنعه مانع من إقامة دعواه؟ 
أجاب 


























نعم لا تسمع دعوى الشراء بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















7١ ]7[‏ جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سثئل في رجل مات عن ثلاثة بنين وعن بنتين وترك ما يورث عنه شرعًا 
من عقار وغيره؛ ثم مانت إحدى البنتين قبل قسمة التركة عن ابنين» ثم مات 
كل من الابنين المذكورين عن ورثة. فهل لورثتهم أخذ ما يخص جدتهم من 
تركة أبيها بالفريضة الشرعية» ولا يكون طول المدة زيادة عن خمس عشرة سنة 
مانعًا لورثة الابنين من أخذ ما يخص الجدة المذكورة من تركة أبيها بالفريضة 
الشبرعية؟ 

أجاب 

يحكم للوارث بما يخصه في تركة مورثه بعد ثبوت الحق بطريق الوراثة 
شرعاء وقد أفاد في الدر المختار أن دعوى الإرث مسموعة بعد مضى خمس 
غشرة فين ْ 

واللّه تعالى أعلم 

73١] [‏ جمادى الأولى سنة ١757‏ 

سئل في رجل من أرباب الأخذ والإعطاء كان مصاحبًا لرجل آخر واستمرًا 
على ذلك مدة مديدة» ثم توني الرجل الأول عن شقيقيه. فاستولى [على] تركته 
أحدهما وتصرف فيها مدة بسائر وجوه التصرفاتء ثم توفي عن ورثته فاستولى 
تركة الميت الأول الشقيق الثاني» واستمرت تحت يده وفي تصرفه مدة إلى أن 
مات أيضًاء ومضى على تصرفهما مدة تزيد على خمس عشرة سنة» وكل ذلك 
بمعاينة الرجل المصاحب للرجل الأول وحضوره ولم يدع بشسيء لاعلى 
الرجل الأول ولاعلى أحد شقيقيه من بعده واستمر حيا بعد موت الشقيق 
الآخر مدة, ثم توفي فقام الآن أحد ورثته يدعي أن له حساب أخذ وإعطاء كان 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
هت 


بينه وبين الميت الأول. فهل إذا ثبت أنه كان مع الرجل الأول ومع شقيقيه في 
بلدة واحدة وتحت حكم واحد ولم يدع بشيء حتى مات لا تسمع الدعوى 


























أجاب 


صرحوا بعدم سماع دعوى الوارث إذا سكت مورثه عن الدعوى خمس 
عشرة سنة بلا مانع""". 
واللّه تعالى أعلم 
[3 ؟” جمادى الأولى سنة ١774‏ 
سئل في رجل أتى إلى ولي من أولياء الله تعالى مدفون ني داخل قرية وبنى 
له قبة واشترى الأرض التي بجواره وبناها دارا وسكن فيها وصار الولي من 
داخل الدار وقام بوظائف الولي واستمر على ذلك مدة سبعين سنة بموجب 
تقرير من الحاكم الشرعيء وقبل وفاته نزل وأفرغ لابن أخته عن الخدمة للقبر 
المذكور. وقام ابن أخته وباقي الورثة بالوظيفة المذكورة: والآن ادعى رجل 
بأن بينه وبين الولي قرابة ويريد نزع الخدامة من المذكورين. فهل لا يجاب 
لذلك بعد مضي تلك المدة ولا يمكن منها ويمنع من المعارضة والحال هذه؟ 
أجاب 


لاوجه لمعارضة الرجل المذكور بدعواه القرابة على الوجه المذكور 
وليس ذلك من الحقوق الشرغية التي تصم بها الذعوى ولا يضح التقرير فيها 


شرعا. 


واللّه تعالى أعلم 


.715 / حاشية الطحطاوي على الدرء‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















رفت 

[73] > جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سثل في رجل يستحق قطعة أرض خالية عن البناء من مدة خمسين سنة 
بنى فيها وقسمها بين أولاده في حال صحته. ثم مات وبقيت تحت يد الأولاد. 
والآزادعى شخص على أحد الأولاد بأنه يملك تلك الأرض» والحال أنه 
مشاهد لهذا التصرف تلك المدة فى حياة الأب. ومشاهد أيضًا لتصرف الأولاد 
فيها بالبناء وغيره بعد موت أبيهم من مدة اثنتي عشرة سنة. فهل لا تسمع دعواه 
حيث سكت مع مشاهدة التصرف ولاعذر له شرعًاء وإذا تعلل بأن أباهم كان 
شيخًا لا عبرة بتعلله حيث كان متمكنًا من الدعوى؟ 

أجاب 

لانسمع دعوى الرجل المذكور الملك في تلك الأرض حيث سكت 
تلك المدة بلا مانع مع مشاهدته التصرفء ولا عبرة بمجرد تعلله بماذكر 
والتحال هذه 

واللّه تعالى أعلم 

[13] > جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سئل في أخوين شقيقين في معيشة واحدة يتجران ويربحان والمال مشترك 
بينهماء فسافر أحدهما بتجارة من المال المشترك إلى جهة لأجل بيعها في تلك 
الجهة. ثم مات المقيم عن ابن قاصر وعن أخيه الغائبء فوضع يده الوصي 
على جميع المال بدعوى أن الميت أقر قبل موته بآن المال له. فهل إذا أثبت 
الأخ الغائب بالوجه الشرعي أن المال مشترك بينهما يكون له أخذ ما يخصه؟ 

أجاب 

إذا أثبت الأخ المذكور الاشتراك فيما كان بيد أخيه يُقضى له بما يخصه 

فيه حيث لا مانع. 


واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
ع 
اهكان 


[/ا/ا"] 794 جمادى الأولى سنة ١777‏ 


























عن بنيه القصر. فوضع العم يده على ذلك. فبعد بلوغهم طلبوا ما يخص 
مورثهم, فأنكر العم حقهم وادعى بأنه لاشيء لهم. فهل إذا أقاموا بينة على أن 
ما بيد عمهم من ربع الساقية ونصف الجنينة مشترك بينه وبين أبيهم يكون لهم 
أخذ ما يخص مورثهم, ولا يكون له منعهم بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لورثة المتوفى المذكور أخذ ما يخص مورثهم مما بيد أخيه بعد ثبوت 
الاشتراك بالوجه الشرعى. 
واللّه تعالى أعلم 
[7”] 79 جمادى الأولى سنة ١754‏ 
سئل في رجل مات عن أولاد ذكور وإناث وترك ما يورث عنه شرعًا من دار 
ونخيل وأشجارء فوضع كبيرهم يده على مخلفات والده مدة» ثم طلبوا القسمة 
فمنعهم الكبير منها؛ متعللا بأن على مورثهم ديئًا فآنكروا دعواه ذلك. فهل إذا 
لميثبت على الميت ما يدعبه الابن بالبينة الشرعية لااعبرة بتعلله المذكور 
ويكون لهم أخذ ما يخصهم من تركة مورثهم بالطريق الشرعي ومحاسبته على 
ما يخصهم من ثمر النخيل المشترك؟ 
أجاب 
لكل من ورثة الرجل المذكور أخذ ما يخصه من التركة بعد إيفاء ما ثبت 
نصيب باقى الورثة منه مضمونًا عليه. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[/ا/ا"] 79 جمادى الأولى سنة ١777‏ 

سكل ني رجل أعطى أخته مصاعًا وذلك المصاغ خلخال وأساور ولبة 
على سبيل التمليك. ومكث معها مدة تزيد على سبع وعشرين سنة ولم ينازعها 
في أخذ المصاغ تلك المدة» وقد زادته قدرًا مع علمه بهذه الزيادة ولم يمنعها 
من الزيادة عليه» ثم توفي إلى رحمة الله عنها وعن ورثة له والورثة لم تنازعها 
أيضًا في حال حياتها في أخذ المصاغ منهاء ثم توفيت عن ورثة وتركت المصاغ 
تحت أيديهم والآن أخذ ورثة أخيها المصاغ من ورثتها قهرا عنهم ويدعون أن 
مورثهم أعطاها ذلك على سبيل الوديعة. فهل يجبرون على دفع المصاغ لورثة 
المرأة حيث ثبت تمليك مورثهم لها المصاغ ولم ينازعوها في حال حياتها؟ 

أجاب 

إذا ثبت تمليك الرجل لآخته المصاغ المذكور حال صحته بالوجه 
الشرعي لا يكون لورثته معارضة ورثة المرأة المذكورة بعد موتها فيه ويقسم 
بين ورثتها بالفريضة الشرعية. 

واللّه تعالى أعلم 

[117>] " جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سكل ني رجل اشترى من أبيه دارًا بثمن معلوم وأخرج بذلك حجة 
شرعية ووضع يده عليها بعد الشراء مدة سنتين في حياة أبيه إلى أن مات الأب 
واستمرت بيده مدة سنتين بعد موت أبيه» وكانت بيد أبيه قبل شرائه منه مدة 
تزيد على ثلاثين سنة» ثم الآن ادعى عليه بعض الجيران أنها ليست ملكا لك 
ولا لأبيك» بل هي لشخص مات قديمًا لاوارث له. فهل يمنعون من التعرض 
له ولا تنزع الدار من يده لا سيما والجيران المذكورون موجودون ومشاهدون 
لتصرف واضع اليد وأبيه من قبله تلاك المدة المذكورة ولم يدعوا عليه ولم 
ينازعوه في الدار المذكورة ولا تسمع دعواهم والحال هذه؟ 
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آأجاب 
نعم» لا تسمع دعوى الجيران بما ذكر ويمنعون عن معارضة واضع اليد 
والحال هذه إذ لا خصومة لهم بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
[/1/ا/1”] ” جمادى الثانية سنة ١754‏ 
سكل في رجل استولى على قطعة أرض تعديًا وغصبًا من مالكها ومات 
مالكها عن أولاده الذكور. فهل يكون لهم رفع يده عنها؟ وإذا ادعى بعد ذلك 
أنه اشترى بعضها من مورثهم ولم يكن عنده بينة تثبت دعواه هذه لاعبرة بها 
ويؤمر برفع يده عنها وتسليمها لأولاد المبت المذكورين. 
أجاب 
يؤمر الغاصب المذكور برفع يده عن المغصوب. ولا عبرة بدعواه الشراء 
من المورث بدون إثبات شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[1/1/8”] ” جمادى الثانية سنة ١754‏ 
سئل في رجل يملك نخلًا رهن منه نصف ست نخلات عند آخر على 
قدر معلوم من الدراهم, ثم بعد مدة مات الراهن عن وارث. فأراد الوارث أن 
يدفع دراهم الرهن ويأخذ الحصة من المرتهن» فادعى أنه اشتراها من مورثه 
قبل موته وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل والحال هذه إذا لم يثبت الشراء 
من الراهن قبل موته بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه ويجبر المرتهن على تسليم 
الحصة لوارث الراهن بعد أخذه دراهم الرهن؟ 


























كتاب الدعوى 




















أجاب 
لا يقضى بصك لم يثبت مضمونه شرعاء وحيث لم يثبت مدعي الشراء 
دعواه بالوجه الشرعي لا يحكم له بمدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 
[17"] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 
سئل في رجلين ورثا حصة في دار عن مورثهما ادعى عليهما أولاد عمهما 
بأنها لأبيهم فأنكرا دعواهم, وذكرا أن أبا المدعين شاهد مورث المدعى عليهما 
وهو يتصرف فيها بأنواع التصرفات المدة الطويلة التي تزيد عن عشرين سنة» 
وأبوهم كان حاضرًا موجودًا مشاهدًا لتصرف مورثهما المدة المذكورة وهو 
ساكت لم يبع ولم ينازع من غير مانسع يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع دعوى 
ورثته بعده ولا بينتهم؟ 
آأجاب 
نعم» لا تسمع الدعوى إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
[5780] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 
سئل ني رجل مات عن بنت وترك ما يورث عنه شرعًاء ثم بعد تسعة أيام 
ادعى رجل أجنبى أن له على أبيها الميت ديئًا من مدة ثلاث وعشرين سنة» 
انكرت اللحت دصو الرعدل الم كتور ويصحدفهاء والمنال أن العارعى اتير 
ل البلد هذ المدةوهو ساكت من غير طلب اللدين م مورتها المدةالمذكورة. 


فهل لا تسمع دعواه بعد مضي هذه المدة بشيء من الدين. حيث جحدت 
الندعن ليها «للكه ولا صتار يمشن من الدضورى هذه المدةة 
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أجاب 
نعم» لا تسمع بعد مضي تلك المدة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[5781] ه جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ورثة ولها حلىٌ يورث عنها 
شرعًاء فعند وفاتها أخذ ولد أخيها الحليّ مدعي أن والده صاغ الحلي لأخته 
على سبيل الزينة» فآنكر ورثتها دعواه وذكروا أنه ملك مورثهم مع أن والده حال 
حياته لم ينازعها في ذلك والحال أنها واضعة يدها عليه مدة تزيد على عشرين 
سنة من غير منازع لها فيه ولم يقم ولد أخيها بينة على أن والده أعطاها ذلك 
على سبيل التزين. فهل لاتسمع دعوى ولد أخيها مع وضع اليد تلك المدة 
وينزع من يده قهرًا عنه ويسلم لورثتها ويقسم بينهم بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 

نعم» يقسم الحلي المذكور بين ورثة المتوفاة المذكورة إذا لم يثبت ابن 

أخيها الملك فيه لأبيه المتوى عنه. 
واللّه تعالى أعلم 

[57857] 5 جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سثل من بيت المال بما مضمونه: إذا ادعى أحدٌّ الوراثةَ لشخص متوى 
وأثبت وراثته شرعًا وأخذ مخلفات المتوف» ثم ادعى خلافه بأنه هو الوارث: 
وأراد إثبات ذلك وتحصيل ما أخذه الآخر وإعطاءه إليه. هل يسمع ذلك من 
المدعي الوراثة الآن؟ 


























كتاب الدعوى 




















و 
أجاب 

بالاطلاع على أوراق هذه القضية استبان أن الذي ثبت إرثه للمتوفى ابنا 
أخيه محمد ومنلا أحمد الذي حضر المحروسة واستولى على التركة لنفسه 
ولأخيه الغافب محمد المذكور يطريق وكالته التسرعية عن وعحيق كان الأمر 
كذلك فالميراث كله لهماء ولاشيء لابن العم -ولو أثبت نسبه للمتوى- 
لتقدم ابني الأخ إذا كان شقيقًا أو لأب على ابن العم مطلقا. 

واللّه تعالى أعلم 

[*578] 4 جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سثئل في رجل واضع يده على دار ورثها عن أبيه عن جده ومضت مدة 
أكثر من خمسين سنة» فظهر الآن رجل يدعي أن الدار له مع عدم برهان شرعي 
له بوجهماء والحال أن المدعى عليه تصرف في الدار ببناء وغيره مع وجود 
المدعي المذكور وعلمه مدة تزيد على خمس عشرة سنة ولم يحصل منه 
منازعة. فهل والحال هذه لا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة لاسيما مع عدم 
برهان شرعي؟ 

أجاب 

القضاة ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس عشرة سنة من الدعاوى 

فيماعداما اشتير اسعتاؤه من ذلك 
واللّه تعالى أعلم 

١77 جمادى الثانية سنة‎ ١١]73785[ 

سكل ني رجل زوج ابنته من آخر فبعد الدخول بها ملكا جاموسة سوية 
لكل واحد منهما النصف فيها بالشراء الشرعي واستمرا واضعين أيديهما 
عليها إلى أن أراد زوج البنت العزلة» فأخذ الجاموسة المذكورة مدعيًا ملكية 
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سكن 


جميعهاء وادعى الآخر الذي هو أبو الزوجة ملكية كلهاء ولا بينة لكل غير أن 
أحدهما أقام رجلين أحدهما حمّار ويلعب القمار والآخر جزار» فشهدا أن 
رجلا جاء فقال: إن الجاموسة ملك لأحدهما ولم يشهدا بأنهما حضرا الشراء. 
فهل والحال هذه تقسم الجاموسة بينهماء أم كيف الحال؟ 
أجاب 

إذا كانت الجاموسة في أيديهما يُقضى بها بينهماء وإن كانت في يد أحدهما 

يكون القول لواضع اليد بيمينه حيث لا بينة للخارج على مدعاه. 
واللّه تعالى أعلم 


١١ ]517785[‏ جمادى الثانية سنة ١757‏ 


























سثل ني رجل بربري ادعى على أولاد عم أبيه أنه يستحق عندهم حصة 
بطريق الإرث عن جده. وأن أحد المدعى عليهم أقر له بهاء ولا بينة له على هذا 
الإقرار. فهل والحال هذه إذا لم يثبت المدعي دعواه الإقرار من أحد المدعى 
عليهم بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواه بدون وجه شرعي ويمنع من معارضة 
المدعى عليهم؟ 
أجاب 


لأغيرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 

١5 ]"785[‏ جمادى الثانية سنة ١١57‏ 

سئل في رجل استولى على حصة في ساقية لرجل غائب؛ فحضر الغائب 
وطلبها من واضع اليد. فادعى أنه اشتراها منه. فطلب منه بينة تشهد له بالشراء» 
فأقام بينة بذلك على يد قاضي البلد. أحدهما شهد أنه كتب وثيقة البيع ويعلم 
قدر الثمن» ولم يعلم قبض البائع له. والآخر شهد أنه سمع من المالك يقول: 


























كتاب الدعوى 




















حك 
إني بعت الحصة لفلان» ولم يعلم قدر الثمن. فما الحكم في هذه الشهادة» هل 
تكون صحيحة أو باطلة؟ 
أجاب 

في التنوير وشرحه: «أقر ببيع عبده من فلان ثم جحده. صح؛ لآن الإقرار 
بالبيع بلا ثمن باطل)"". اه. معزيًا للبزازية؛ وعليه فلا يثبت البيع بالشهادة 
على الوجه المذكورء ولا يلزم من شهادة الشاهد بأنه كتب صك البيع ثبوت 
البييع المذكورء فهي لاغية أيضًا. 

واللّه تعالى أعلم 

>٠6 ]"717[‏ جمادى الثانية سنة ١754‏ 

سئل في رجل له أغنام في البرية تحت يد الرعاة المتولين رعايتها من طرفه. 
ثم إنه أمر بعض أولاده أن يلاحظ الرعاة لئلا تختلس من الأغنام شيئًاء فبعد مدة 
طويلة ادعى ذلك الولد الذي أمره أبوه بالملاحظة أن هذه الأغنام ملكه وأراد 
نزعها من والده. فهل لا يصدق إلا ببينة طبق دعواه؟ 

أجاب 

إذا كانت اليد على الأغنام المذكورة للأب لا يكون لابنه انتزاعها من يده 

أو يد نائبه بدون حق ثابت معروف. 
واللّه تعالى أعلم 

[578] 4 رجب سنة ١7578‏ 

سئل في رجل يملك دارًا تلقاها بالإرث عن أبيه وهو واضع يده عليها مدة 
تزيد على سبعين سنة هو ووالده من قبله» فالآن ادعى رجل أنه يستحق فيها 


. 507 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
بذك 
لكا 


حصة عن مورثه مع أن مورثه كان موجودًا أكثر تلك المدة ولم يعارض واضع 
اليد حتى مات. فهل لا تسمع دعواه حيث كان مورثه حاضرًا ومشاهدًا لتصرف 
واضع اليد مع سكوته أكثر تلك المدة مع التمكن؟ 


أجاب 


























نعمء لا تسمع الدعوى والحال هذه حيث سكت المورث عن دعواه 
الملك أكثر تلك المدة بلا مانع. ظ 
واللّه تعالى أعلم 
[74"] ؟ رجب سنة ١757‏ 
سثئل في امرأة تملك بينًا بالميراث عن أبيهاء تزوجت رجلا أجنبيا فوضع 
يده على البيت المذكور. وصار يأخذ أجرته بإذنها مدة من السنين» ولم يدفعها 
لها واستهلكها في شئونه. والآن طلقها في غيبتهاء فطلبت منه ما تستحقه عنده من 
مؤخر صداقها ونفقة عدتها وأجرة بيتها التي قبضهاء فامتنع من الدفع؛ متعللا 
بدين له عليهاء فأنكرت دعواه. فهل لا يجاب لذلك شرعًاء ولاعبرة بتعلله 
المذكورء حيث لا بينة له على دعواه الدين» ويكون لها مطالبته بجميع حقوقها 
الشرعية اللازمة وبأجرة بيتهاء وإذا كان له ابن منها مات وترك أولادًا صغارًا 
ولم يترك لهم شيئًا يلزم الجد الإنفاق عليهم حيث كان موسرًا والجدة معسرة؟ 
أجاب 
على الرجل المذكور دفع ما بذمته من مؤخحر الصداق لزوجته وما 
استهلكه من مالهاء ولا يقضى له بما ادعاه من الدين بدون إثبات شرعي» 
وعلى الجد نفقة أولاد ابنه القصر الفقراء حيث كان موسرًا والجدة معسرة» 
فلو موسرة أيضًا فنفقة أولاد الابن على الجد والجدة لآب بقدر إرثهما كما 
صرحوا به في نفقة الفروع الواجبة على الأصول الوارثين غير الأب20. 
واللّه تعالى أعلم 


.579 /” الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















إرنك 

[1790”]لارجب سنة ١77/8‏ 

سثل في رجل توفي عن ولدين أحدهما قاصر والثانيٍ عند وفاة والده 
كان غائبّاء وللمتوفى ابن أخ. فأخذ ابن الأخ الولد القاصر عنده واستولى على 
مخلفات عمه. فلما بلغ الولد القاصر طلب مخلفات والده من ابن عمه؛ فادعى 
ابن العم أن المتوفى عليه دين له وأظهر ورقًا بالدين الذي له على المتوى؛ والورق 
مذكور فيه بيئة لم يكونوا موجودين وتاريخ الورق متأخر عن وفاة الميت بزمن 
طويل وأولاد المت لم يعلموا أن والدهم عليه دين. فهل لا يعمل بالورق مع 
عدم وجود البينة وتأخر التاريخ؟ 

أجاب 
لا يقضى بالصكوك والكواغد بدون إثبات مضمونبها شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[17411/رجب سنة ١757‏ 

سئل في رجل له دار وهو غائب في عسكر الجهادية مدة عشرين سنة ثم 
حضر من غيبته فوجد شيخ البلد واضعا يده على الدار» فطلبها من شيخ البلد 
المذكورء فادعى أنه اشتراها منه وبيده وثيقة مقطوعة الثبوت. فهل والحال هذه 
إذاالم يثبت يثبت المدعي الشراء من المالك بالبينة الشرعية لااعبرة بدعواه بدون 
وبجة شرع وبيجر شيخ اللدهان فليم الدازللحالك تو عند 

أجاب 

إذا اعترف المدعى عليه بالملك في المتنازع فيه للمدعي يؤمر بتسليمه له 
إذا لم يثبت يثبت المدعي انتقال الملك له فيه بناقل شرعيء ولا يقضى بصك بدون 
إثبات «ضمونه شرعًا. 


واللّه تعالى أعلم 
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١777 رجب سنة‎ ١]1[ 
سئل في رجل مات عن زوجته وولد قاصر منها وترك ما يورث عنه شرعاء‎ 
ثم مات الولد عن أمه وعاصب له. فادعى العاصب أن جميع ما في المنزل تركة‎ 
عن الزوج. وأنكرت أم القاصر ذلك. وادعت أنها تملك بعضه. فهل يكون‎ 
القول قولها ني الصالح لها والمشترك ما لم يقم العاصب بينة في المشترك أنه‎ 

لمورثه؟ 
أجاب 
القول للزوجة بيمينها في المشترك الصالح للزوجين كالفرش والنحاس 
والدراهم والأرقاء كالخاص بها حيث لا بينة للوارث على دعواه الملك للزوج 
المتوق: 
واللّه تعالى أعلم 

[*53194] 8 رجب سنة ١77‏ 
سثل في رجل يملك بينًا وقطعة أرض معلومة عن أبيه وجده واستمر 
واضعًا يده عليهما من غير منازع له ني ذلك مدة تزيد على ثلاثين سنة. فهل 
إذا ادععى رجل من الحاضرين في البلد أنه يمستحق شيئًا بطريق الإرث في القطعة 
الأرض المذكورة عن رجل سماه وأنكر واضع اليد ذلك يلزم المدعي المذكور 
بإثبات ملك الأرض لمن سماه وبإثبات قرابته للمورث المسمى في دعواه وبيان 

الجهة المقتضية للإرث وإلا فلا عبرة بدعواه ويبقى الملك لذي اليد؟ 
أجاب 
إذالم يثبت المدعي الملك ني تلك الأرض لذلك الرجل والجهة 
المقتضية للإرث فيما تركه لا يقضى له بشيء من تلك الأأرض. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[11 رجب سنة ١77/4‏ 

سئل في رجل اشترى دارًا وقطعة أرض بجانبها وأنشأ في القطعة الأرض 
المذكورة أمكنة وصرف عليها مبلغا من ماله ووضع يده على ذلك مدة تزيد 
على عشرين سنة وهو ينتفع بذلك ويتصرف فيه بالإجارة والهدم والبناء المدة 
المذكورة بغير معارض ولا منازع» ثم مات عن ورثة وضعوا أيديهم على ذلك 
وباعوه لآخر. ووضع هذا الآخر يده على ذلك مدة نحو عشرين سنة وهو 
يتصرف في ذلك بالهام والبناء والإجارة والانتفاع» والآن ادعى عليه رجل بأن 
له في القطعة الأرض المنشأة أمكنة استحقاقاء ويريد منازعته والتداعى معه في 
لاقن والنسمان 31 الزتدل المد شور كان بحاض | موسو اعقينا بالبلدمعههو 
ومن قبله ومشاهدًا لشراء المالك الأصلى ولتصرفه فيه بماذكر ولورثته من 
بعده من هام وبناء وإجارة وبيع ولتصر ف واضع اليد الآن من الهدم والبناء 
والإجارة والانتفاع المدة التي تزيد على عشرين سنة ولم يدع ولم ينازع أحدًا 
من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك في جميع المدة المذكورة. فهل لا تسمع 
دعواه ولا عبرة بتعلله بأنه وجد وثيقة قديمة مكتتبة في شأن ما يدعي به مقطوعة 
الثبوت لم يثبت مضمونها شرعًا؟ 1 

أجاب 

حجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والنكول فلا يقضى بصك بدون 
إثبات مضمونه شرعًاء وصرحوا بأن مشاهدة التصرف بنحو ما ذكر مانع لسماع 
النهوع 8 

واللّه تعالى أعلم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ا" 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
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١777 رجب سنة‎ 7١ ]5195[ 

سثل في ساقية بيد مالكها واضع يده عليها أكثر من خمس عشرة سنة 
وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء وينتفع بها المدة المذكورة؛ ادعى عليه رجل 
بأن له فيها حقاء فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا كان حاضرًا موجودًا معه في 
البلد ومشاهدًا لتصرفه المدة المذكورة وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير 
مانع شرعي يمنعه من ذلك لا تسمع دعواه؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي على ما في الدر المختار""". 

[5745"] > رجب سنة ١7574‏ 

سئل في رجل مات عن ورثة بلغ» فادعى رجل آخر على الورثة بأن له 
عند مورثهم قدرًا معلومًا من الدراهم دفعه له قرضًا حين شرائه نصف جاموسة 
حال حياته. فأنكر الورثة دعواه. فهل إذا لم يثبت المدعي دعواه الدين بالبينة 
الشرعية لا يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات شرعًا؟ 

أجاب 

نعمء لا يجاب لذلك والحال ماذكرء ولااعبرة بالدعوى المجردة عن 
الآثات شرعاء 

[31] 65> رجب سنة ١777‏ 

سئل في رجل واضع يده على دار بطريق الشراء من أخيه شغلها بالبناء 
وحفرها وأخرج سباخها وانتفع به. كل ذلك والبائع حاضر بالبلد ومشاهد 


.57١- 519 /0 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















لا 
لذلك ولم ينكر عليه ولم ينازعه حتى مات البائع» ومدة وضع اليد المذكورة 
ست وعشرون سنة. ثم عارضه ابن البائع مقرًا ببيع أبيه مدعي بأنه مجبور على 
البيع ومغبون في الثمن. فهل إذا لم يثبت المدعي الإكراه الشرعي بطريق شرعي 
لا تعتبر دعواه حيث تحردت عن برهانها؟ 
أجاب 

ليس لابن البائع معارضة المشتري في الدار المذكورة حيث كان الأمر ما 

هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[8]5374> رجب سنة ١77‏ 

سئل في رجل يملك جاموسة بطريق الشراء من نحو عشر سنين» فادعت 
الآنزامرأة أنها تملك النصف فيها بطريق الإرث عن أبيها ومعها بينة بذلك» 
فادعى واضع اليد أن مورثها باعها له قبل موته بكذا من الدراهم وأن لا حق 
لمورثها فيها ومعه بينة تشهد على إقراره بذلك وهو ني حال الصحة والسلامة. 
فهل والحال هذه إذا ثبت الإقرار بالبيع من مورث المدعية المذكورة قبل موته 
بالبينة الشرعية لا عبرة بدعوى هذه المرأة ولا بينتها؟ 

أجاب 

إن ثبت بيع الأب المورث ما ذكر لواضع اليد بالوجه الشرعي لا يكون 

للمرأة المذكورة المعارضة. 
ونه تعالى أعلم 


ةنا ] #السان سن ان ١‏ 


سئل في رجل مات عن زوجته ووارث آخرء وختم وكيل بيت المال على 
منزله الذي بمصر الذي كان ساكنًا فيه مع زوجته لكونه مات بالوجه القبلي» 
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فادعت الزوجة أن لها مبلغ فرانسة كانت واضعة له ني المنزل المذكور. فهل 
يكون القول قولها بيمينها في ذلك أو لا بد من بينة تثبت دعواها؟ 
أجاب 

إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما فيما يصلح 
للزوجين مما من متاع البيت الذي كانا يسكنان فيه كالفرش والنحاس والأرقاء 
والدراهم يكون القول للحي منهما بيمينه» فلا بينة على الزوجة المذكورة 
ويقبل قولها بيمينها فيما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 
٠0[‏ " شعبان سنة ١١57‏ 


النصف الآخر من باقي شركائه بثمن مثله. أقبضهم معظم ثمنه والباقي أخذ 
منهم وعدًا به لوقت معلوم. فهل إذا مضى الوعد وأراد أن يدفع لهم الباقي 
من الثمن وامتنعوا من قبضه وأنكروا البيع له لا يعتبر إنكارهم مع شهادة البينة 
بذلك ويحكم له بالبيع بعد ثبوته بالبينة الشرعية؟ 
أجاب 

بعد صدور البيع صحيحًا لازمًا لا يكون لأحد المتعاقدين فسخه بدون 
وجه شرعيء ولا عبرة لإنكار المدعى عليه البيع مع شهادة البينة العادلة به. 

١١4 شعبان سنة‎ ٠١ 3[ 

سئل في رجل مات عن ورثة فادعوا على رجل أن لمورثهم عنده كذا وكذا 
من الدراهم وغيرهاء والحال أن مورثهم أشهد على نفسه قبل وفاته بأنه لم يكن 
له قبله شيء سوى أشياء عينها بحضرة البينة. فهل إذا لم يثبتوا دعواهم بالوجه 


















































كتاب الدعوى 




















لحك 


الشرعي لا يق اعصى نيو يتس ينا يلعوله ويمتعون من معارية ذلك الربجل» 
وإذا كان ذلك الرجل شريكًا للمتونى ني زراعة وأقرله بذلك قبل الموت حال 
حياته يكون لذلك الرجل أخذ ما يخصه من محصول الزراعة» وليس للورثة 
منعه مما يخصه من ذلك حيت نمت اللدركة شرعا؟ 
أجاب 

نعم, لا يقضى للورثة المذكورين بشيء مما يدعونه والحال هذه. 
ويمنعون من معارضة ذلك الرجلء وله أخذ ما يخصه من الزرع المشترك بعد 
ثبوت الشركة فيه بالوجه الشرعي. 

واللّه تعالى أعلم 


[كحيية] ١‏ اشعان سن ؟ 


سئل في جاموسة مثستركة بين رجل وامرأة اشترت نصيب شريكها. ثم 
بعد تمام البيع والشراء مع شريكها وقبضها للمبيع باعتها لجن سل 
وقبضها منها ووضع يده عليها نحو سنتين» فادعى الشريك البائع أنه كان باع 
نصيبه لشريكته بالإكراه والجبر ويريد الرجوع على واضع اليد عليها لما رآها 
سمنت عنده وَوَجِدٌ منها نتاحٌ كثيرٌ. فهل لا يجاب لذلك بمجرد دعواه بدون 
إثبات شرعي ولا عبرة بدعواه المجردة؟ 

1 أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 
والناة تعالى أعلم 
[#ميرة] ااشعان سن ١‏ 


سئل في رجل اث شترى مكانًا خريًا من ملاكه ووضع يده عليه أكثر من ثلاثين 
سنة وهو يتصرف فيه بالهدم والبناء المدة المذكورة: والآن ادعت عليه امرأة 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
4 
لكا 


بأن لها حصة في المكان المذكور فأنكر دعواهاء والحال أنها كانت حاضرة 
موجودة ومشاهدة لشرائه من ملاكه وقبضه ولتصرفه فيه بالهدم والبناء وغيره 
مدة تزيد على ثلاثين سنة وهي ساكتة لم تدع ولم تنازع من غير مانع يمنعها من 
ذلك. فهل لا تسمع دعواها والحال هذه؟ 

أجاب 


























لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعيء وصرحوا بأن مشاهدة الأجنبي البيع والتسليم وتصرف 

المشتري هدمًا وبناء مانع من سماع الدعوى أيضًا وإن لم تمض تلك المدة0". 
واللّه تعالى أعلم 


[كتناة] ١١‏ تهعان سن ١)‏ 


سئل في رجل مات عن زوجته وعن ثلاث بنات قصر منهاء فختم وكيل 
بيت المال على منزله الذي كان ساكنًا فيه مع زوجته. فادعت الزوجة أن لها 
فرشا ونحاسًاني المنزل المذكور. فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك أو لا 


بد من بينة تثبت دعواها؟ 
أجاب 
نعمء يكون القول قولها بيمينها في ذلك حيث لا بينة لباقي ورثة زوجها 
على ملك الموويت يما ذكر, 


١774 شعبان سنة‎ ١5]5805[ 


سئل في رجل اقترض من آخر قدرًا معلومًا من الدراهم, فطلبه ربه منه. 
فأنكره وجحده جحدًا كليًا. فهل إذا أقام رب الدراهم بينة على ما أقرضه له 


.,57 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 


























كتاب الدعوى 




















55 
يجاب لذلك. ولا عبرة بإنكاره ويكون لرب الدراهم مطالبته به بعد ثبوته بالبينة 
الشرغية؟ 
أجاب 

لرب الدين المطالبة بدينه بعد إثباته بالوجه الشرعيء ويؤمر المدين 

بدفعه حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[585] 16 شعان سنة ١‏ 

سئل في بقرة مشتركة بين رجلين مناصفة وهى تحت يد أحدهما في بلده. 
فتوجه إليه صاحب النصف فلم يجده ووجدها عند رجل ببولاق» فطلب منه 
نصيبه فادعى أن البائع باع جميعها له وأنكر نصيب الشريك وجحده جحدًا 
كليّك وطلب منه أن يحضر له البائع» والحال أنه لا يعلم مكانه. فهل لا يكلف 
الشريك ذلك ويكون له إقامة الدعوى على واضع اليد وإثبات ما يدعيه بالوجه 
الشرعي ني وجه واضع اليد المذكور؟ 

أجاب 

إذا أثبت مدعي الشركة دعواه في وجه المشتري المذكور بالوجه الشرعى 

يتقى ل مهاه ولا يكلف المدعى إضانالناتم والتجالبعده: ْ 
والناه تعالى أعلم 

[58007] شعبان سنة ١74‏ 

سئل في ثلاثة إخوة اشتروا دارا بموجب حجج شرعية ابتة المضمون 
بالبينة الشسرعية من مدة ثلاثين سنة وزيادة ماتوا عن ورثة» فأراد ابن عم الورثة 
منازعتهم مدعي أن الدار ميراث له عن جده أبي أمه فأنكر الورثة دعواه. والحال 
































وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
:1 
ال اذك 


أنه لا بينة له ولا سند بيده. فهل إذا لم يثبت دعواه بالبينة الشرعية لا يجاب 
لذلك ولا يكون له معارضتهم فيها بدون وجه شرعي؟ 


























أجاب 
لأغيزة بالدعوى المهردة عن الآثيات شرعا: 
واللّه تعالى أعلم 
ع5 ]ا شعان سنة 4 ١‏ 
سئل في رجل توفي وترك أمتعة من مواش وغيرها وله ورثة وعليه ديون» 
فبيعت مخلفاته واستوفت أرباب الديون ديونها بعد إثباتها شرعًاء وما بقي من 
التركة اقتسمته الورثة: فبعد مضي ست عشرة سنة أو سبع عشرة سنة قام رجل 
من أهل البلدة التى توفي فيها الرجل المذكور يدعى بدين على الميت والحال 
أنه مقيم بالبلدة ومشاهد لوفاة المتوفى وبيع مخلفاته وصرفها لمستحقيها. فهل 
والحال هذه لا تسمع دعواه؟ 
أجاب 
لا تسمع دعوى الدين المذكور بعد مضي خمس عشرة سنة بلا عذر 
شرعي حيث لم تكن الورثة مقرة به. 
واللّه تعالى أعلم 
١9]5804[‏ شعبان سنة ١7/4‏ 
سئل في رجل له قطعة أرض زراعة ملك له بالإرث عن أصوله ببلاد 
السودان؛ استولى عليها رجل ووضع يده عليها مدة نحو عشرين سنة في غيبة 
مالكها عن بلده. فهل إذا حضر وترافع معه على يد قاضي بلده واعترف له 
واضع اليد على الأرض المستولى عليها بأنها ملك له ولأصوله من قبله. 


























كتاب الدعوى 




















ولت 


ولكنه يتعلل عليه بوضع يده عليها المدة المذكورة ويحكم عليه برفع يده عنها 
وتسليمها لمالكها المدعي بها ولاعبرة بتعلله المذكور حيث كان مقرًَّا بأنها 
ملك له ولأصوله من قبله بشهادة البينة الشرعية على يد قاضي بلدهم؟ 

أجاب 

لا يسقط الحق بتطاول الزمان» فيؤمر الرجل المذكور برفع يده عن تلك 
الأرض وتسليمها لريها إن كان الأمر ما هو مسطور. 

واللّه تعالى أعلم 

١754 شعبان سنة‎ >١]58١[ 

سئل في امرأة تملك بينًا بموجب حجة شرعية بيدها ثابتة المضمون. 
تزوجت تلك المرأة برجل فبنى فيه مكانين من غير إذنهاء ثم بعد ذلك مات 
عنها فقط. فختم وكيل بيت المال على البيت المذكور فادعت تلك الزوجة 
بأن لها عقدًا من لؤلؤ وظروف فضة في صندوق في المنزل المذكور الذي كانا 
ساكنين فيه. فهل يكون القول قولها بيمينها في ذلك؟ وهل تتملك ما أحدثه من 
البناء بقيمته حيث بناه بغير إذنها إذا تحقق ما ذكر بالوجه الشرعي؟ 

أجاب 

القول للزوجة بيمينها في الحلى المذكور حيث لا بينة على ملك المورث» 
وإذاغمر الووع ذاو زوه ماله فإؤبإذنا فالعمازة لياه والشفة دين غلبا 
وإن كان بدون إذنها فالعمارة له وهو متطوع في البناء» فلا رجوع له. وإن عمر 
لبا ا امار لكر نام العريدة تزير لتر بواجت 
ما لم تتملكه بقيمته مستحق القلع. 

واللّه تعالى أعلم 
































جني الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
اح 


























١١ شعان سن‎ ١] 
سئل في امرأة ادعت على رجلين بأن لها من قبل جدتها ميرانًا في دار تحت‎ 
أيديهماء فأنكرا دعواهاء وأظهرت ورقة مانت شهودهاء وقد مضى على وضع‎ 
أيدي الرجلين نحو سبع وخمسين سنة. فهل لاعبرة بدعواها المجردة ولا‎ 

يعول على الورقة المقطوعة الثبوت؟ 
أجاب 
نعمء لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعًا على فرض سماعها 
ولايعول على مجرد الصكوك. 
واللّه تعالى أعلم 

انيار اا شعان سن 
مسئل ني امرأة اشترت مكانًا من مالكه بثمن معلوم؛ وكتب لها قاضي 
بلدها حجة بذلك» ووضعت يدها عليه مدة أكثر من ثلاثين سنة وهي تتصرف 
فيه تصرف الملاك ني أملاكهاء وماتت ووضع ورثتها أيديهم عليه واقتسموه 
واشعض كل وإحد بيه بده والآن ادعى علهم جما عتسن ورك الباتع بأد 
المكان المذكور ملك مورثهم, وأنه كان آجره لمورثتهم وأنكروا البيع؛ والحال 
أن مورثهم شاهدها وهي تتصرف فيه التصرف المذكور مدة تزيد على خمس 
عشرة سنة وهو ساكت لم يدع بشيء. فهل إذا أقام المدعى عليهم بينة تشهد 
لهم ببيع مورثهم المكان المذكور لمورثة المدعى عليهم بالثمن المعلوم لا 

يعتبر إنكارهم ويكون الحق ني المكان المذكور لواضع اليد؟ 
أجاب 
إذا ثبت بيع المورث المذكور بالوجه الشرعي لا يكون لوارثه بعد وفاته 
معارضة ورثة المشتري بدون وجه شرعي. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















]5 >؛ شعان سنة 1 ؟ ١‏ 

سئل في رجل مات عن ولدين قاصرين وبنت قاصرة أيضًا وترك ما يورث 
عنه شرعًاء وأقام أخاه وصيًّا على أولاده وتركته» فأخذ شيخ البلد الولدين 
المذكورين إلى عسكر الجهادية» ثم بعد ذلك توني الوصي المذكور وتصرف 
رجل من أهل البلد ني متاع الولدين المذكورين وأختهما بالبيع وغيره بغير وجه 
شرعي. ثم توني أحد الولدين المذكورين ورجع الآخر بعد خمس وعشرين 
سنة. فطلب هو وأخته ما تركه والدهما من الرجل المتنصرف المذكور فأنكر 
نسبهما. فهل إذا أقاما بينة تثبت نسبهما يجابان لذلك ويأخذان ما تركه والدهما 
بالوجه الشرعي؟ 

ْ أجاب 

يقضى للوارثين المذكورين بما يخصهما من تركة مورثهما فيما بيد 

الرجل المذكور حيث ثبت نسبهما ولا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

[5815] 715 شعبان سنة ١١5/4‏ 

سئل ني رجل يملك بيتا بطريق الإرث عن أبيه» باعه شيخ البلد لرجل 
آخر في غيبته» ثم باعه المشتري لرجل آخر أيضًاء فحضر المالك وأثبت ثبت الملك 
له فيه عن أبيه على يد الحاكم الشسرعي وكتب له بذلك حجة شرعية واستولى 
عليه ثم بعد ذلك أراد المشستري الآخر منازعته فيه بدون وجه شرعي. فهل 
والحال هذه لا يجاب لذلك ويمنع من معارضته حيث ثبت الملك له فيه عن 
أبيه ؟ 

أجاب 

إذا ثبت الملك ف البيث للرجل المذكون بطريق الآرث عن أبيه لايكون 

المشاري الع كرو معار فته ليه حييك لي لبك يثبت انتقاله عن ملكه بناقل شرعي. 
والله تعالى أعلم 
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7١5 ]5815[‏ شعبان سنة ١754‏ 
سثئل في امرأة لها حصة في بيت آلت لها بالإرث عن بنتيها. ووضعت 
يدها عليها وصارت تنتفع بها مع باقي الشركاء في البيت المذكور بالسكنى فيه 
وغيرها مدة تزيد على خمس وعشرين سنة مع إقرارهم وتصديقهم لها بحصتها 
المذكورة. والآن أراد باقي الشركاء منعها من الانتفاع بها منكرين استحقاقها 
لنلك الحصة وتعللوا بأن المكان وقف عليهم من قبل جدهم. فهل لا يكون 

لهم منعهاء ولا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 
أجاب 
نعمء لا عبرة بالدعوى المذكورة والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 

[515] /ا شعان سنة 8 ؟ ١‏ 
سثل في رجل له ابنان أحدهما غائب والآخر حاضر في عيال أبيه وفي 
معيشته. فأعطى الأب الابن دراهم وأذن له أن يشتري له بها عبدّاء فاشتراه 
للأب واستولى عليه الأب المذكور ودخل في ملكه وتصرف فيه بالعتق في حال 
صحته مع مشاهدة الابن الحاضر لذلك وسكوته عن دعوى الملك بلا عذر, ثم 
مات الأب بعد مدة وحضر الغائب فادعى الابن المشترى للعبد أنه كان اشتراه 
لنفسه فكذبه الآخر في دعواه الشراء لنفسه. فهل إذا شهدت البيئة الشرعية بأن 
الشراء للأب وشهدت بالعتق أيضًا في حال صحة الأب منه يثبت العتق ولا عبرة 

بدعوى الابن المذكور؟ 
أجاب 


مشاهدة الأبن عق أبية العبد المذكور وسكوته عن ذغوىئ الملك بلا عدو 


























كتاب الدعوى 




















ا 
مانع من سماع دعواه الملك فيه كما أفاده في حواشي الدر للسيد الطحطاوي 
قبيل التحكيم نقّلا عن السيد أبي السعود". 
واللّه تعالى أعلم 

[17 ]7 شعبان سنة ١١4‏ 

سئل في أخوين ادعيا على جماعة أن والدهم أعطى لوالدهما قبل موتهما 
الثلث في جميع ما بيده من مدة ثلاثين سنة بلا قبض ولا حيازة من والد المدعيين 
ولا منهماء فأنكر المدعى عليهم ذلك ولا بينة للأخوين. فهل لا يقضى للأخوين 
المذكورين بمدعاهما والحال هذه ولا تسمع دعواهما بذلك؟ 

أجاب 

نعم لا تسمع دعوى الأخوين بما ذكر والحال هذه ولا تطلب بينة على 

ذلك 
واللّه تعالى أعلم 

[1581” رمضان سنة ١754‏ 

سئل في رجل باع بِينَا لولد من أولاده في حال صحته وسلامته سنة 
بمحضر من المسلمين وشهادتهم. ومن جملة الشهود ولد من إخوة 
المشتري مع تسليم البائع الحجج للمشتري وحيازة المشتري للمحل» وكتب 
بذلك وثيقة شرعية وكتب على الوثيقة بخطه وختمه وكل ذلك باطلاع البينة 
وشهادتهم في الوثيقة وقبض أجرته. ثم مات البائع سنة 517. فادعى باقي الورثة 
بعد مدة أن مورثهم لم يحصل منه بيع مع علمهم واطلاعهم على ذلك المدة 
المذكورة. فهل إذا ثبت البيع في حال صحته وسلامته لا يكون ميراثا وليس 
لأحد من الإخوة معارضته في ذلك؟ 


.707" / حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 
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أجاب 

إذا ثبت بالوجه الشرعي بيع الأب لابنه البيت المذكور حال صحته 
واستوف البيع شرائط الصحة واللزوم لا يكون البيت المذكور والحال هذه 
ميراثا عن البائع» وليس لأحد الورثة معارضة المشتري في ذلك بدون وجه 

واللّه تعالى أعلم 

[5819]لا رمضان سنة ١١57‏ 

سثئل في رجل مات عن ابنين وثلاث بنات» وترك ما يورث عنه شرعًا من 
دار ونخل وغير ذلكء. فادعت إحدى البنات بأن النخل المذكور لها خاصة 
دون بقية الورثة؛ متعللة بأن جدها أبا الأب أوصى لها به في حال حياته. فأنكر 
بقية الورثة دعواها ولم يكن تحت يدهاء ولا بينة لها على ما يُذّعى ولاسند 
بيدها. فهل لا تجاب لذلك ولا عبرة بدعواها المجردة عن الإثبات ولا يكون 
لها الاختصاص به بدون وجه شرعيء بل يقسم كبقية التركة بين ورثة الأب 
بالفريضة الشرعية؟ 

أجاب 
نعم» لا تجاب لذلك حيث لم تثبت دعواها بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[١5]587؟‏ رمضان سنة ١1١57‏ 

سئل في رججل مات عن زوجته وعن ابن قاصر منهاء ولم يترك شيئًا 
فصارت تبيع وتشتري حتى ربته وعلمته القرآن وزوّجته. وتزوجت هي برجل 
أجنبي غير أبيه فوهب لها وملكها ما بيده في حال صحته وسلامته من دراهم 
وغيرها بموجب حجة من القاضي بذلك, والآن يدعي ذلك الابن على أمه بآن 


























كتاب الدعوى 




















519 
ذلك ملكه وضربها ضريًا مبرحًا ويريد أن يفارقها ويأخذ ما بيدها من الأموال 
الخاصة بها تعديًا منه بدون وجه شرعي . فهل لا يجاب لذلك ث* شرعا حيث لم 
يترك له الأب شيئًا ولاحق له فيها ويعزر على ضربها إذا تحقق ما ذكر. ويمنع 
من معارضتها فيما بيدها بدون إثبات شرعي؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك الابن المذكور إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 

[13] 5 رمضان سنة ١757‏ 

سئل في رجل له أرض التزام بلا مال في جهة بعيدة» والتمس من ولي الأمر 
استبدالها في أراضي الوسايا المحلولة لجهة بيت المال بالنواحي القريبة من 
المحروسة. تصلزر الأمر بأخذ أوسيته لجهة الميري وإعطائه بدلها من أرض 
الوسايا تعلق الميري المحلولة في جهة القليوبية» وبمقتضى الأمر صار استيلاؤه 
على قطعة أرضٍ أوسية محلولة تعلق الميري بدل أوسيته. وفيها ساقية تعلق 
الميري» وبعد أن استولى عليها ادعى رجل أن تلك الساقية ملكه بمقتضى أمر 
ولي الأمر السابق» وأنه وضع يده عليها ثماني عشرة سنة» وبناء على دعواه صار 
تحقيؤٌ تحقيق ذلك بالمديرية بحضور العمد وأهالي الناحية» وثبت أن الساقية أولا لم 
تكن من ضمن السواقي المنعم بها على المدعي حيث إن الأمر الصادر كان 
بإعطائه خمس سواق بأطيانه» وهذه الساقية لم تكن بأطيانه وسواقيه مستكملة» 
وثانيًا أنها ملك الميري وبداخل أرض الأوسية» ومذكورة في التاريخ المختوم 
وأن وضع يده عليها كان ني مدة ما كانت الناحية بعهدته وغصبها هي وكامل 
سواقي الناحية وأراضيها وتركها عند ترك العهدة. فهل بمجرد دعواه الساقية 
المذكورة لا يجاب لذلك؟ 
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لفك 


























أجاب 

حيث كانت الساقية المذكورة تعلق الميري كما هو مذكور ولم يثبت 
انتقال الحق فيها للرجل المدعي المذكور بطريق شرعيء فلا وجه لمعارضته 
فيمنع من ذلك شرعا. ْ ْ 

واللّه تعالى أعلم 

[5]5877 رمضان سنة ١١748‏ 

سكل ني رجل له قطعة أرض فيها بعض بناء ينتفع بها في شئونه عن أبيه 
واضع يده عليها مدة طويلة تزيد على خمس وعشرين سنة» ادعى عليه رجل بأن 
له فيها حصة عن أبيه» والحال أن أباه شاهد مورث المدعى عليه وهو يتصرف 
فيها تصرف الملاك ني أملاكهم مدة تزيد على خمس عشرة سنة وهو حاضر 
وساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه من ذلك. فهل لا تسمع 
دعواه حيث كان مورث المدعى عليه ملكها بالشراء من مالكها ووضع عليها 
يده المدة المذكورة؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد خمس عشرة سن إلا في الإرث والوقف ووجود 
عذر شرعي. فسكوت مورث المدعي عن دعواه الملك على الوجه المذكور 
مانع من سماع دعواه» فلا تسمع دعوى وارثه؛ إذ ما ثبت في حق المورث يثبت 
في حق الوارث. 

واللّه تعالى أعلم 

[587] 05> رمضان سنة ١757‏ 

سكل في رجل واضع يده على قطعة أرض فيها بعض بناء عن أصوله مدة 
ثلاثين سنة؛ ادعى عليه رجل بأن له فيها حصة عن أصوله فأنكر دعواه ولا بينة 















































كتاب الدعوى 1 
0١‏ 
له على ذلك. فهل لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي ويكون الحق 
فيها لواضع اليد؟ ْ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[15875 5 رمضان سنة ١757‏ 
سئل ني رجل مات عن ابن قاصر وعن زوجة وترك ما يورث عنه شرعاء 
فتصرف عم القاصر في التركة بولاية من القاضي وباع أعيانا منها للإنفاق على 
القاصرء فادعى رجل أجنبي أنه وصي من قبل الميت بدون إثبات شرعي يريد 
بذلك إبطال البيع المذكور. فهل إذا كان البيع بالقيمة وكان للإنفاق على القاصر 
يكون صحيحًا نافذًا ولا عبرة بدعوى المدعي المجردة عن الإثبات؟ 
أجاب 
حيث صدر البيع صحيحًا لازمًا ممن له ولاية ذلك شرعا لا يكون لأحد 
إبطاله بدون وجه شرعيء ولا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 
[5875] رمضان سنة ١١57‏ 
سئل في امرأة اشترت نصف بيت من مالكه بثمن معلوم من الدراهم وصرة 
مجهولة لايعلم قدرهاء واستهلكت بمجلس الشراء بحضرة بينة شرعية» قام 
رجل يدعي شفعة المبيع بسبب أن ملكه ملاصق للمبيع المذكور لدى الحاكم 
الشرعي. فهل إذا شهدت البينة بالشراء على الوجه المذكور والحال أنهم 
يعرفون المبيع بعينه لا يلزمهم معرفة أسماء أصحاب الحدود, أم كيف الحال؟ 
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أجاب 

يشترط التحديد في دعوى العقار كما يشترط في الشهادة عليه ولو كان 
العقار مشهورًا خلافًا لهما إلا إذا عرف الشهود الدار بعينها فلا يحتاج إلى ذكر 
حدودها كما في التنوير وشرحه""'. 

واللّه تعالى أعلم 

٠ 15875[‏ رمضان سنة ١754‏ 
سئل ني رجل له ثلاث دور ورثها عن أبيه ادعى عليه جماعة بأن لهم فيها 
حقاعن مورثهم, فأنكر واضع اليد دعواهم وادعى أن مورثهم شاهد مورثه 
وهو يتصرف فيها بالهدم والبناء مدة تزيد على ثلاثين سنة وهو ساكت لم يدع 
ولم ينازع من غير مانع شرعي يمنعه ذلك ولا بينة لهم على دعواهم. فهل لا 
عبرة بدعوى المدعى العاجز عن الإثبات الشرعى والحال هذه ويكون الحق فى 
ذلك لواضع اليد؟ - ْ ْ 


لع 


0 


أجاب 

من المعلوم أنه لا يُقضى لمدع بمجرد دعواه بدون إثبات شرعي بعد 

دعوى صحيحة مسموعة شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

١757 رمضان سنة‎ ”٠١]17[ 

سثل في رجل يملك دارا ونصف أخرى بالميراث عن أبيه من مدة 
أربعين سنة وزيادة وهو يتصرف فيهما بالهدم والبناء من غير منازع له فيهما 
تلك المدة. ثم مات وتركهما لابنه» والآن يدعي ابن عم للابن أن له حقا فيهما 


(0)الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ 6 . 















































كتاب الدعوى 0 
و 
بالميراث,. والحال أن أباه كان موجودًا في البلد ومشاهدًا للتصرف فيهما تلك 
المدة ولم يدع ولم ينازع في شأنهماء فأنكر واضع اليد دعواه. فهل إذا لم يثبت 
ذلك المدعي دعواه بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ويمنع من معارضة الوارث 
في ملكه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
نعم يمنع المدعي من المعارضة إن كان الأمر ما هو مسطور بالسؤال. 
واللّه تعالى أعلم 
5854 ] لاشوال سنة ١‏ 
سثئل في رجل مديون بدين محيط بجمع ماله وله رقيق ادعى بعد موت 
سيده أن السيد أعتقه قبل موته ولا بينة له بذلك. فهل لا يحكم بعتقه بدون 
إثبات بالوجه الشرعي؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 
والله فعا غلم 
[58794]/ا شوال سنة ١7578‏ 
سئل في رجل يملك مكانًا عن مورثه وضع يده عليه بعد موت مورثه مدة 
نحو أربعين سنة وهو يتصرف فيه بالبناء والهدم والإيجار المدة المذكورة. ثم 
باعه لآخر ووضع هذا الآخر يده عليه مدة عمره وهو يتصرف فيه بالهدم والبناء 
والإيجار وغير ذلك؛ ثم مات هذا الآخر ووضع ورثته أيديهم عليه وصاروا 
يتصرفون فيه بالهدم والبناء والإيجار حتى صرفوا في ذلك مبلعًا جسيماء فالآن 
ادعى عليهم رجل بأن المكان المذكور وقف على جهة كذا؛ مستندًا في ذلك 





























بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
. 
امشلهها 


لورقة وجدها بذلك مقطوعة الثبوت ولم يثبت مضمونها شرعًاء والحال أنه 
حاضر موجود مشاهد لتصرف الأول والثاني ولورثته المدة الطويلة ولم يدع 
ولم ينازع ولم يكن ناظرًا ولا مستحقا فيما يدعيه. فهل لا عبرة بدعواه المجردة 
عن الإثبات الشرعي ولا بالورقة المقطوعة الثبوت؟ 
أجاب 
نعم» لا عبرة بدعوى الرجل المذكور إن كان الواقع ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


























[81587*0 شوال سنة ١١574‏ 

سئل في رجل يملك دارًا أقام فيها مدة حياته لم ينازعه فيها أحد. ثم توفي 
عن ورثة واستولى ورثته عليها مدة طويلة» ثم ادعى الآن جماعة بأنها ملكهم 
مع عدم اعتراف الورثة بتلك الدعوى, والمدعون مقيمون بالناحية ولم ينازعوا 
مورثهم مدة تزيد على ثلاثين سنة وهو يتصرف فيها بالبناء والعمارة وغرس 
النخل وغير ذلك وكذا لم ينازعوا ورثته من بعده إلى الآن. فهل والحال هذه لا 
تسمع دعوى الجماعة المذكورين؟ 

أجاب 

لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 

ووجود عذر شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[815371 شوال سنة ١١48‏ 

سئل في امرأة غائبة بأرض الشام مع أولادها الذكور, لها بعض أمتعة في 
بلدها أمانة بيد وكيلهاء والآن يريد عمها نزع أمتعتها منه؛ متعللا بأنها ماتت 















































كتاب الدعوى ا 
فأنكر دعواه. فهل إذا لم يثبت أنها ماتت بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك ولا 
يمكن من نزع مالها من الوكيل المذكور حتى يتحقق أمرها؟ 

أجاب 
نعم لا يجاب العم المذكور لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
3" شوال سنة ١74‏ 
سثئل في رجل مات عن أربعة بنين وترك ما يورث عنه شرعًا من دار 
وغيرهاء ثم مات أحدهم وهو صغير ومات الثاني قبل القسمة, والآن أراد أحد 
الأخوين القسمة وأخذ ما يخصه من تركة أبيه وما يخصه من نصيب أخويه. 
فمنعه الأخ من نصيبهما؛ متعللا بأنه أسقط حقه من نصيب أحدهما وبدين له 
على الثاني الذي مات وهو صغير بدون إثبات. فهل لا يجاب لذلك ولا يسقط 
حقه بالإسقاط من نصيب أخيه. ولا عبرة بدعواه الدين بدون إثبات شرعي؛ 
وتقسم التركة بينهما بالفريضة الشرعية؟ 
أجاب 
نعم» لا يجاب لذلكء, ولا عبرة بمجرد تعلله بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[54#6] م شوال سنةى؟ ١ ١‏ 
سئل في رجل واضع يده على عقار مملوك له مدة تزيد على ثلاثين سنة 
يتصرف فيه تصرف الملاك بدون معارضء وكذلك والده من قبله وضع يده 
عليه نحو تلك المدة ولم يعارضه أحد. ادعى رجل على واضع اليد المذكور 
أن العقار المذكور وقف على جهة كذا ولم يصدقه واضع اليد فيما ادعاه ولا 





























سبلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
8 
افللسهها 


بينة له على دعواه ويكلف المدعي المذكور واضع اليد إثبات أن العقار ملك 
له. فهل لا يكلف بذلك ويكون وضع يده هو ووالده من قبله المدة المديدة 
والمنين النديدةمن أخرى اللحتجع ولا ينوع لسار من يند؟ 
أجاب 
لآ يكلف واضع اليد على العقار المذكور إثبات الملك فيه له واليد 
حجة في ذلك. 


























واللّه تعالى أعلم 
[ع "مداخ شوال سن ١‏ 
سئل في أخوين واضعين أيديهما على بيت بطريق الإرث عن أبيهما وهما 
يتصرفان فيه مدة تزيد على ثمانين سنة» ثم بعد مضي هذه المدة ادعت الآن امرأة 
أنها تملك النصف فيه بطريق الشراءء وأن والدها كان اشتراه لها منهما وبيدها 
وثيقة بذلك مقطوعة الثبوت. فهل والحال هذه إذا لم تثبت المرأة المذكورة 
دعواها الملك فيه بالبينة الشرعية لا عبرة بدعواها بدون وجه شرعي وتمنع من 
معارضة واضعى اليد؟ 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعيء ولا يعول شرعا 
على وثيقة مقطوعة الثبوت. 
واللّه تعالى أعلم 
١] 5[‏ شوال سنة ١77‏ 
سئل في رجل توفي وخلف أمتعة في بيته الذي كان يسكنه مع زوجته وورثة 
زوجته المذكورة وأختين شقيقتين وبنتا من غير تلك الزوجة؛ ثم قبل أن يأخذ 















































كتاب الدعوى م 
61 
كل نصيبه توفيت الزوجة عن بنت خالتهاء وقد أوصت رجلا يقوم بمصالحها 
من تجهيز وغيره» فادعت بنت الخالة مع الرجل المذكور أن الأمتعة المذكورة 
لمورثتهاء وادعت ورثة الزوج أن الأمتعة لمورثهم. فمن المصدق منهما؟ 
آأجاب 
إذا اختلف ورثة كل من الزوج والزوجة بعد موتبهما في متاع البيت» 
فالقول لورثة كل فيما يصلح له وفي المشترك لورثة الزوج على قول الإمام 
ومحمد المرجح؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث» فصار كالمورثين اختلفا 
وهما حيان كما يستفاد من كتب المذهب"22. 
واللّه تعالى أعلم 
[15875 4 شوال سنة ١754‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة بنين وترك ما يورث عنه شرعًاء فوضع البنون 
أيديهم على مخلفات والدهم مدة» ثم مات أحد البنين عن ابن وعن أخويه. ثم 
مات أحد الأخوين عن أخيه فقط ولم يعقب. ثم مات الأخ الثالث عن ابنين ولم 
تقسم التركة إلى الآنء فأراد أحد ابني الأخ أن يأخذ نصيبه في جميع مخلفات 
أبيه» فأنكر ابن العم نسبه ومنعه من أخذ حقه من تركة أبيه. فهل إذا أثبت ابن 
العم نسبه بالبينة الشرعية يسوغ له أخذ جميع ما بخصه من تركة أبيه قهرّا عن 
ابن العم المذكور؟ 
أجاب 
يُقضى للوارث بأخذ ما يخصه من تركة مورثه بعد ثبوت نسبه بالوجه 
الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحححي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0/4 
لله 


١١ ]581/[‏ شوال سنة ١754‏ 
سكل في رجل يملك نخلا مات عن ابن بالغ غائب فوضع رجل أجنبي 
يده عليه بغير طريق شرعي, وصار يأخذ ثمره وينتفع به مدة» والآن حضر الابن 
المذكور وأراد أخذ نخله من واضع اليد عليه فمنعه منكرًا لدعواه. فهل إذا أقام 
الابن بينة بأن النخل المذكور له بطريق الميراث عن أبيه يكون له أخذه ونزعه 

من واضع اليد عليه بغير طريق شرعي؟ 
أجاب 
يُقضى للوارث المذكور بأخذ ما تركه مورثه من النخل بعد إثبات ذلك 
بالوجه الشرعي. 


























واللّه تعالى أعلم 
١١ ]584[‏ شوال سنة ١754‏ 
سئل في رجل مات عن ثلاثة بنين» ثم مات واحد عن ابنه والآخر عن ابن 
أيضًّاء وبقي الابن الثالث ولم يأخذ استحقاقه من ميراث أبيه إلا في الدار فقط 
ولم تحصل قسمة فيما عدا ذلك. فهل يكون له المطالبة بنصيبه مما لم يقسم 
ولم يأخذ استحقاقه فيه ولا يمنعه من ذلك مضي اثنتي عشرة سنة حيث لم 
يحصل مانع شرعي من ذلك؟ 
أجاب 
لايسقط الحق بتطاول الزمان» فللابن المذكور أخذ ما يخصه من تركة 
والده ويقضى له بذلك حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 















































حدم افده 
يك 
١591584[‏ شوال سنة ١757‏ 


سئل من طرف بيت المال عما إذا توفي شخص عن بيت المال» وادعى 
آخر أنه وهبه شيئًا في حال حياته وتملكه وما زال واضعًا يده عليه. فهل يكون 
لبيت المال طلب ذلك منه ويضع يده عليها إلا أن يثبت صحة الهبة شرعًا؟ 

أجاب 

إذا مات شخص لا عن وارث يوضع جميع ما تركه في بيت المال» ومن 
اعترف بشيء للميت وادعى انتقال الملك له فيه بالهبة ونحوها يؤمر برفع يده 
عن ذلك الشيء إلا أن يثبت مدعاه بالوجه الشرعيء فلو قال: لي بينة حاضرة في 
المصر أجل إلى المجلس الثاني» وإن قال: غائبة عنهاء لا يؤجلء وني الأنقروية 
من الفصل الأول في أنواع الدعاوى: «دار في يد رجل ادعاها رجل فادعى ذو 
اليد أنه اشتراها من المدعيء تنزع الدار من يده حتى يقيم البينة على الشراءء 
وهذا قياس»ء وني الاستحسان: تترك الدار في يده ثلاثة أيام ويؤخذ منه كفيل 
حتى يقيم البينة على الشراءء وفي فتاوى الأصل وبالقياس أخذ الإمام خالي 
والقاضي الإمام)"'". انتهى. 

واللّه تعالى أعلم 

١77/8 شوال سنة‎ >"١15850[ 

سئل في رجل يملك ساقية وهو واضع يده عليها مدة تزيد على ثلاثين 
سنة, فادعى الآن رجل على واضع اليد أن له قريبًا غائبًا له حصة فيها ويريد 
أخذها من واضع السيد لكونه قريبًا له والحال أن الغائب لم يأذن له بذلك ولم 
يوكله في ذلك. فهل والحال هذه لا يجاب لذلك وليس للمدعي معارضة واضع 
اليد في ذلك بدون وجه شرعي؟ 


.0/ الفتاوى الأنقروية» ؟/‎ )١( 
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أجاب 
نعم لا يجاب لذلك والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[5851]" شوال سنة ١757‏ 
سئل في رجل ادعى على امرأة بأن له من قبل جده ميرانًا في دار تحت يدهاء 
فأنكرت المرأة دعواه وأظهر ورقة مقطوعة الثبوت. وقد مضى على وضع يد 
المرأة المذكورة نحو خمسين سنة وزيادة. فهل لاعبرة بدعوى الرجل المذكور 
المجردة عن الإثبات الشرعي ولا يعول على ورقة مقطوعة الثبوت شرعًا؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. فإذا ثبت الرجل المذكور دعواه بالوجه الشرعي قضي 
له بمدعاه حيث لا مانع» وإن لم ية يثبت دعواه لا معارضة له مع واضعة اليد ولا 
يقضى بمجرد الخط. 
واللّه تعالى أعلم 
[553 '"'ذي القعدة سنة ١757‏ 
مسئل في جل يملك بروج حمام بالميراث عن أبيهء ادعى شيخ بلده أنه 
شترى منه نصفها؛ متعللا بوثيقة بيده مقطوعة الثبوت. فأنكر المالك دعواه. 
ا يثبت مدعي الشراء دعواه بالبينة الشرعية لا يجاب لذلك,. ولا عبرة 
بالوثيقة المذكورة ويمنع من منازعة المالك في ملكه بدون وجه شرعي؟ 
أجاب 
لا يعمل بمجرد الخط فلا يثبت الشراء بمجرد تلك الوثيقة حيث لم 
يثبت مضمونها بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[185] ؟ ذي القعدة سنة ١757‏ 

سثئل في جماعة آلت لهم دار بالميراث الشرعي عن أبيهم وجدهم. 
استولى عليها جار لهم في غيبتهم» وادعى أنه اث شتراها من قريب لهم يزعم أنه 
وارث معهم. فأنكروا دعواه . فهل إذا كان الملك ثابتًا ومحققا لهم ويعترف 
باجا لهم ولاأصولهم من الوم وام تيكوم ادعى رادت فيه حذا ميلا 
ولم يثبت يشبت الشراء منه أصلًا بوجه شرعي لاعبرة بدعواه ولا بوثيقة مقطوعة 
برعل بيك يريا شرعا بشهادة بينة شرعية؟ 

أجاب 

حيث اعترف واضع اليد بالملك في الدار للجماعة المذكورين بطريق 
الإرث ولم يثبت انتقال الملك له فيها بناقل شرعي يؤمر برفع يده عما اعترف 
لهم به وتسليمه لهم. 

واللّه تعالى أعلم 

[1855] " ذي القعدة سنة ١757‏ 

سئل في رجل آل له حصة في نخل عن أبيه بالميراث الشرعي؛ باع الحصة 
المذكورة لأخته بثمن معلوم؛ وكتب بالبيع حجة من قاضي بلدهم» ومضى 
على ذلك مدة نحو ثلاث عشرة سنة» فالآن أنكر البائع البيع ويريد معارضة 
واضعة اليد. فهل بعد ثبوت البيع وصدوره صحيحًا لازمًا بشهادة البينة الشرعية 
لا يعتبرإنكاره ولا معارضته لواضعة اليد بدون وجه شرعي ويمنع والحال هذه؟ 

أجاب 
لا عبرة بإنكار البائع البيع بعد ثبوته عليه بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
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[5855] " ذى القعدة سنة ١77‏ 

سثئل في رجل تزوج امرأة على مهر معلوم وأعطاها جارية كشف وجه 
وملكها لها وقبضتهاء ثم أنكر التمليك ويريد استردادها. فهل إذا ثبت التمليك 
مستوفيًا لشرائطه لا يكون للزوج الرجوع ني الأمة ولاعبرة لإنكاره التمليك بعد 
ثبوته عليه شرعًا؟ 

أجاب 

لايصح رجوع الزوج فيما وهبه وملكه لزوجته حيث استوف التمليك 

شرائطه الشرعية ولا عبرة لإنكار الزوج التمليك بعد ثبوته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

[5855] ه ذى القعدة سنة ١77‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وبنته وأخ شقيق وترك ما يورث عنه شرعًاء 
فادعى رجل بدين عليه وأثبته على يد القاضي في وجه الأخ ثبونًا شرعيًا. فهل إذا 
أراد باقى الورثة إعادة الدعوى ثانيًا لا يجابون لذلك؛ لأن أحد الورثة يتتصب 
خصمًا عن الباقى في مثل ذلك؟ 

أجاب 

أحد الورثة يتتصب خصمّا عن الباقين في مال الميتء وعليه فلغريم 
الميت إثبات دينه في وجه أحدهم. 

[/5851] ه ذى القعدة سنة 271757 

سئل ني رجل واضع يده على نخل وشجر وساقية عن أبيه عن جده من 
مدة اثنتين وثلاثين سنة وهو يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم من غير 


)١(‏ تاريخ الفتوى غير واضح بالأصل ولعل الصواب ما أثبتناه. 


























كتاب الدعوى 




















اهم 
منازع ولا مدافع له تلك المدة. والآن يدعي رجل أنها ملكه ولم يدع إرناء فأنكر 
المدعى عليه دعواه. فهل إذا كان المدعي حاضرًا ومشاهدًا لتصرف واضع اليد 
وهو ساكت لم يدع ولم ينازع من غير مانع يمنعه من الدعوى لآ تسمع دعواه 
بعد مضي تلك المدة ويمنع من معارضة واضع اليد؟ 
أجاب 
نعم» لا تسمع دعواه بما ذكر والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
٠١ [‏ ذي القعدة سنة ١757‏ 
سئل ني رجل مات عن أولاد له دون البلوغ وترك دورًا له بجوار شيخ 
بلدهم, فأتعبهم الشيخ المذكور تعبا شديدًا لصغرهم, فخرجوا من البلد مدة 
من السنين حتى بلغواء ثم رجعوا إلى البلد فوجدوا شيخهم المذكور وضع 
يده على الدور المذكورة وبنى فيهاء فطلبوها منه» فوضع بعضهم في السجن 
فاستدعي البعض الثاني للحاكم السياسي بخروجهم من تحت يده إلى شيخ 
آخرء فأجابهم الحاكم المذكور إلى ذلك وطلبوا دورهم من واضع اليد 
المذكور. فادعى الشراء منهم. وأتى بوثيقة خالية من البينة الشرعية فلم يثبت 
له بها شيء عند الحاكم الشرعي. فهل إذا لم يثبت له شيء يجبر على تسليم 


الدور للورثة ولو بنى فيها؟ 
أجاب 
يثبت مضموثة شرعا. 


واللّه تعالى أعلم 
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١ [‏ ذي القعدة سنة ١777‏ 

سئل في رجل له دين على آخر طلبه منه فأنكره وجحده جحدًا كلا 
فأثبت رب الدين دعواه بالبينة الشرعية وأخذه منه لدى القاضيء ثم بعد ذلك 
أراد الدافع للدين أن يطالب رب الدين برد ما أخذه منه؛ متعللا بأنه كان دفعه له 
قبل ذلك ولا بينة له على دعواه. فهل لا يجاب لذلك. ولا عبرة بدعواه المجردة 
عن الإثبات؟ 


























أجاب 
نعم» لا يجاب لذلك إن كان الأمر ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 
١ [‏ ذي القعدة سنة ١75/7‏ 
سكل ني جماعة واضعين أيديهم على نخل آل لهم بالميراث عن مورثهم 
من نحو ثلاثين سنة» وهم ينتفعون بثمره ويدفعون ما عليه من الأموال إلى 
الديوانء فالآن ادعى عليهم آخرون بأنه وقف وأظهروا بذلك وثيقة مقطوعة 
الثبوت لم يثبت مضمونها بشهادة بينة شرعية» والحال أنهم حاضرون موجودون 
مشاهدون لتصرف واضعي اليد المدة المذكورة ولم يدعوا ولم ينازعوا من 
غير مانع شرعي. فهل لا عبرة بدعواهم المجردة عن الإثبات الشرعي ولا عبرة 
بالوثيقة المقطوعة الثبوت؟ 
أجاب 
لا يقضى بالوقف بمجرد دعوى المدعي ذلك بدون إثبات شرعي 
وحجج الشرع ثلاث: البينة والإقرار والتكول» وليس الصك منهاء فلا يقضى 
بمجرده. 


واللّه تعالى أعلم 


























كتاب الدعوى 




















[ ذي القعدة سنة ١777‏ 

سئل في جماعة تلقوا عن أبيهم عقارًا واقتسموه بين بينهم بالفريضة الشرعية. 
رتراك وإحدسلى جايس مل تسيا بوم عن اح 00 
خارجة عن ملكهم وكلفها من ماله خاصة لنفسه. ويريد أقاربه مشاركته في تلك 
الدار. فهل إذا ثبت ثبت بناؤه الدار من ماله خاصة ولم تكن الأرض مشتركة بينهم لا 


يجابون لذلك وتكون للباني فقط؟ 
أجاب 
نعم» لا يجابون لذلك حيث لم يثبتوا دعواهم الاشتراك في الدار المذكورة 
بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 


١١ ]867[‏ ذي القعدة سنة ١757‏ 

سئل في رجل له دار وله قريب أعارها له لسكناه ومات رب الدار عن ورثة 
طلبوا رفع يد المستعير عنهاء فادعى أن مورثهم ملكها له في حال حياته بطريق 
الهبة, ولا بينة له على دعواه ولا حجة معه. فهل يؤمر برفع يده عنها وتسلم 
لورثة الميت ولا عبرة بدعواه المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 

أجاب 

يؤمر المستعير المذكور برد الدار لورثة المعير حيث لم يثبت يثبت دعواه 

التمليك من المورث حال الصحة بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١١ 15867[‏ ذي القعدة سنة ١7577‏ 

سئل في رجل مات عن ابن غائب في الجهادية وعن زوجته وترك ما يورث 
عنه شرعًاء ومن جملة ما تركه دار» فتعدى عليها رجل أجنبي ووضع يده عليها 
































سبلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
15 
إولللهها 


بغير حق. فحضر الابن المذكور من غيبته وطلبها من واضع اليد. فادعى واضع 
اليد أنه اشتراها من مورثه وعجز عن إثبات دعواه. فهل إذا لم يثبت يثبت المدعي 
دعواه الشراء بالوجه الشرعي لا عبرة بدعواه المجردة عن الإنبات ويؤمر 
بتسليم الدار لمستحقها؟ 0 


























أجاب 
يؤمر واضع اليد المذكور بتسليم الدار لوارث المالك حيث اعترف 
بالملك فيها للمورث ولم يثبت يثبت دعواه شراءها منه حال حياته بالوجه الشرعي. 
واللّه تعالى أعلم 
[5 51586" ذى القعدة سنة ١757‏ 
سئل في رجل مات عن زوجتين وورثة غيرهماء فادعت إحدى الزوجتين 
المذكورتين ني وجه الورئثة بأن لها ديئًا على زوجها الميت المذكور من مدة 
تزيد على خمس وعشرين سنة» والحال أنها حاضرة مقيمة مع الميت المذكورة 
في البلد ولم تدع عليه بذلك ولم تنازعه تلك المدة. فهل لا تسمع دعواها الدين 
والحال هذه مع الإنكار فيها؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سن إلا في الوقف والإرث 
ووجود عذر شرعي. 
7١ ]5865[‏ ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سثل في رجل اد شترى من آخر نخلا بشمن معلوم من الدراهم واستولى 
عليه المشتري مدة تزيد على ثماني عشرة سنة. ثم مات المشتري عن وارث؛. 
فوضع الوارث يده على النخل وصار يتصرف فيه بعد موت أبيه مدة تزيد على 


























كتاب الدعوى 




















ااه 
تسع عشرة سنة» فادعى الآن أولاد البائع أن والدهم وهب لهم النخل قبل بيعه 
للمشتريء فأنكر وارث المشتري دعواهم. والحال أنهم حاضرون في البلد 
ومشاهدون للمبيع ولتصرفا لمشتري وتصرف وارثه من بعده المدة المذكورة 
وهم ساكتون من غير منازعة ومن غير مانع يمنعهم عن الدعوى. فهل لا تسمع 


دعواهم بعد ذلك؟ 
أجاب 
لا تسمع دعوى الهبة حيث كان الحال ما هو مسطور. 
واللّه تعالى أعلم 


3 ذذي القعدة سنة ١7577‏ 

سئل في رجل اشترى من آخر دارًا خربة من ماله لنفسه خاصة دون إخوته. 
ثم بعد ذلك باعها لامرأة بثشمن معلوم من الدراهم واستولت عليها وصارت 
تتصرف فيها بالهدم والبناء والسكنى مدة تزيد على ثماني عشرة سنة ثم ماتت 
المرأة عن ابن فوضع الابن يده على الدار» ثم مات البائع عن ابن وعن أخوين, 
فادعى الأخوان أن الدار مشتركة بينهما وأنهما كانا اشترياها مع أخيهما الميثت 
سوية, فأنكر وارث المرأة المشترية دعواهماء والحال أنهما حاضران في البلد 
وعالمان بالبيع ومشاهدان لتصرف المشترية ووارثها من بعدها المدة المذكورة 
وهما ساكتان من غير منازعة ومن غير مانع يمنعهما. فهل والحال هذه لا تسمع 
دعواهما بعد ذلك حيث أنكر واضع اليد دعواهما؟ 

أجاب 

حيث باع الرجل المذكور الدار بحضرة أخويه وعلمهما بالبيع وسكوتهما 

عن الدعوى بشيء منها لا تسمع دعواهما الملك فيها بعد ذلك. 
واللّه تعالى أعلم 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
18 
الس 


3٠7 ]”81/[‏ ذي القعدة سنة ١7577‏ 
سثل في رجل يملك معصرة ومكانًا وقفهما على نفسه مدة حياته ثم 
من بعده يكونان على أولاده وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم. فإذا 
انقرضوا جميمًا يكونان وقفًا على الحرمين الشريفين» ثم مات الواقف عن 
أولاده فوضعوا أيديهم على الوقف. ثم ماتت الأولاد عن أولادهم جيلا بعد 
جيل وهم واضعون أيديهم على الوقف مدة طويلة تزيد على مائة وعشرين سنة 
من حين الوقف إلى الآن» فادعى الآن جماعة أنهم يستحقون حصة في الوقف 
المذكور عن أجداد أجدادهم ولا بينة لهم على دعواهم. فهل والحال هذه إذا 
لم تثبت دعوى المدعين الاستحقاق في الوقف المذكور بالبينة الشرعية لا عبرة 
بدعواهم المجردة عن الإثبات بدون مسوغ شرعي؟ 
أجاب 


























نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[815854؟ ذي القعدة سنة ١7577‏ 

سئل في امرأة تملك نورجًا بموجب وثيقة شرعية بيدها ثابتة المضمون 
بالبينة الشرعية» استأجره أخو زوجها منها بأجرة معلومة مسانهة بحضرة بينة» 
واقترض منها بعض دراهم معلومة القدر بموجب ورقة بيدها بخطه. والآن 
مات قبل الدفع لها عن ابن فطلبت منه النورج والأجرة, فأنكره وجحده جحدًا 
كليًّا وجحد الأجرة والدين الذي على أبيه لها. فهل لا يجاب لذلك حيث كان 
الحق ثابنًا لها في النورج ويكون لها أخذه والرجوع بأجرته في تركته بعد إثباتها. 
وإذا أنكر الدين الذي على أبيه يكون لها تحليفه عليه؟ 


























كتاب الدعوى 




















جناي 

يتعلق الدين بتركة الميت» فللمرأة المذكورة المطالبة بدينها من بدل 
القرض والأجرة في التركة بعد ثبوته بالوجه الشرعيء ويؤمر الوارث بتسليم 
النورج لمالكته حيث ثبت الملك لها فيه ولم يثبت انتقاله للمتوفى بناقل شرعي. 

واللّه تعالى أعلم 

[5859] 0“ ذى القعدة سنة ١757‏ 

سثل في رجل ضاعت منه عجلة جاموس بنت جاموسته: فوجدها عند 
رجل بعد سنة فس أله عن ملكه لهاء فأجابه بأنه اشتراها من رجل آخر. فأحضر 
هذا الرجل الذي يدعي الشراء منه لدى نائب الشرع» وسئل عنها فأجاب بأنها 
ليست هذه التي بعتها لك وليست بنت جاموستي.ء ثم بعد ثمانية أيام رجع 
وقال: نعم هي التي بعتها له وهي بنت جاموستي وسبب عدم معرفتي لها أولا 
عيّ نظريء. والخال أن عيئية سليمتان. فهل إذا كان مع المدعي الخارج بينة 
تشهد له بأنها ملكه نتجت عنده من جاموسته ولم يثبت ذو اليد ملك بائعه له 
يُقضى له بها؟ 

أجاب 

يقضى للمدعي الخارج بالعجلة حيث أثبت دعواه بالوجه الشرعي 
والتناقض -فيما لا يخفى- يمنع سماع الدعوىء فلا تسمع دعوى النتاج 
من بائع المدعى عليه لو عجز ذو اليد عن إثبات دعواه ملك بائعه وآل الأمر 
للرجوع عليه. ٍ 

واللّه تعالى أعلم 

١777 ذي الحجة سنة‎  [ 

سئل في رجل مات عن عميه العصبة,؛ ثم مات كل من العمين عن ورثة» 
فأراد الورثئة قسمة تركة المنونى المذكور. فحضر قاضي بلدهم وسمع القضية 
































نبي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 
الم 


وشهدت بينة بموت المتوفى المذكور عن عميه المذكورين. وبموت العمين 
عن ورئتهما المذكورين وقضى بذلك وقسمت تركته بين الورثة على موجب 
اتات وإتجنا كل وارات امن ورلة المبين الجد كوريين نصييه وحازه وهب 
القاضي حجة بذلك, ثم بعد مضي سنتين قام ورثة أحد العمين على ورثة العم 
الآخر وادعوا عليهم بأن المتونى المذكور إنما توني عن والدهم فقط دون العم 
الآخرء وأنه مات قبل المورث الأصلي يريدون بذلك منعهم من الميراث وأخذ 
جميع ما خلفه الميت المذكور وحرمان ورثة العم الآخر. فما الحكم ني ذلك 
ومن الذي تقدم بينته؟ 


























أجاب 
متى اختلفت الورثة في تاريخ موت الأقارب فالبينة بينة من يدعي زيادة 
الإرث والقول قول من ينكر الزيادة أو ينكر الإرث بالكلية؛ كذا في الخيرية""2؛ 
فحيث قامت البيقة أو لأعلى هيراث العفين واشتقال هذا الآارت لورثتهها 
بموتهما بعد ذلك وقضى بما ذكر واقتسمت الورثتان تركة المورث الأصلي 
المذكور فلا عبرة بدعوى ورثة أحد العمين موت مورث الآخرين قبل موت 
المورث الأصلي والحال هذه. 
واللّه تعالى أعلم 
[3 ؤذذي الحجة سنة ١757‏ 
سئل ني جماعة ادعوا على رجل أجنبي بمبلغ معلوم من الدراهم 
بمقتضى ورقة حساب وجدوها بعد موت مورثهم فأنكر دعواهم, والحال أن 
مورثهم كان موجودًا حاضرًا قبل موته أكثر من خمس عشرة سنة وهو ساكت 
لميدع بذلك ولم ينازع. فهل لآ تسمع دعواهم والحال هذه ولا عبرة بالورقة 


























كتاب الدعوى 




















"هم 
المقطوعة الثبوت التي لم يثبت مضمونها شرعًاء والحال أن دعواهم مؤرخة 
بتسع عشرة سنة قبل موت مورثهم ومضى بعد موته أربع سنين؟ 
أجاب 
وارثه بعد وفاته. 
واللّه تعالى أعلم 
[5857]/ا ذى الححة سنة ١١54‏ 
آبائه من مدة تزيد على خمسين سنة» والآن ادعى رجل أجنبي على واضع اليد 
بأنله حصة في الأرض المذكورة» فأنكر المدعى عليه دعواه. فهل والحال 
هذه لا يجاب لذلك ولا تسمع دعواه بعد مضي تلك المدة حيث كان مشاهدًا 
لتصرف واضع اليد ولم يدع ولم ينازع تلك المدة المذكورة؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلا في الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعي. 
١١15857 [‏ ذى الححة سنة ١757‏ 
سئل في أرض ورثها جماعة عن آبائهم وأجدادهم وهم يتصرفون فيها 
بالزراعة مدة تزيد على ثمانين سنة ولم يعارضهم أحد ني ذلك. فظهر الآن 
جماعة يدعون أن الأرض ملك لهم والمدعى عليهم يقولون: إن الأرض لنا 
ورثناها عن أبينا وجدنا. فهل لا تسمع دعوى المدعين حيث شاهد كل منهم 
































بجحي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
فين 
لاا 
ومن آبائهم وأجدادهم التصرف في الأرض المذكورة مدة تزيد على ثمانين 
ةا فأجدادهم شاهدوا التصرف فيما يزيد على ثلاثين سنة وآباؤهم فيما يزيد 
على عشرين سنة وهم فيما يزيد على عشرين سنة من غير مانع لهم من الدعوى 
تلك المدة ولو كانت دعواهم بطريق الإرث؟ 

أجاب 


























صرح علماؤنا بأن القضاة ممنوعون عن سماع ما مضى عليه خمس 
عشرة سنة إلا ني الإرث والوقف ووجود عذر شرعي""' 
في حق المورث يثبت في حق وارثه”"» فحيث تحقق على المورثين المذكورين 
ما يوجب عدم سماع دعواهم في ذلك لا تسمع دعوى ورثتهم فيه. 
واللّه تعالى أعلم 
[65 ذي الحجة سنة ١75/7‏ 
سثل في رجل آل له بالميراث عن أبيه وجده أبى أبيه عقارات وغيرهاء 
وكل ذلك تحت يذ الورثة» فطلب يعن الورثة القسمة وألخذ كل ذى حق حانه 
من ذلك فامتنع باقي الورثة وبُدَعى عليه بأنه أسقط ميرائه من ذلك في نظير 
مبلغ معلوم من الدراهم» والمدعى عليه ينكر ذلك. فهل لا عبرة بمجرد دعواه 
ويكون لكل واحد من الورثة أخذ استحقاقه عن مورثه بالوجه الشرعى ولا 
عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات الشرعي؟ 1 
أجاب 
نعم لا عبرة بالدعوى المجردة عن الإثبات شرعا على فرض صحتها. 
واللّه تعالى أعلم 


» وبأن المانع إذا ثبت 


.57١ - 19/4 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.717 /7 (؟) حاشية الطحطاوي على الدر»‎ 


























كتاب الدعوى 




















[58565] ذى الحجة سنة ١77‏ 

سئل في رجل مات عن زوجته وعن ابن بالغ من غيرها وهو مقيم معها 
في بلدتها ولم يدع عليها شيئًا من متروكات والده حتى مضى نحو ثلاثين سنة, 
ثم الآن يدعي عليها أن عندها في منزلها الذي كانت تسكنه مع زوجها المذكور 
من متروكات والده مبلعًا معلومًا من الدراهم» وأنكرت دعواه وادعت أن ذلك 
ملكها. فهل على فرض سماع دعواه بذلك يكون القول للزوجة فيما بيدها من 
الدراهم ونحوها حيث لا بينة على ملك الزوج فيما يدعيه وارثه؟ 

أجاب 

إذا مات أحد الزوجين واختلف وارثه مع الحي منهما فيما يصلح 

الزوجة المذكورة بيمينها فيما ذكر والحال هذه. 





























كتاب الوكالة 20000000 
من مال نفسه. ب-7-ببب-7 7 2311 


مطلب: ولاية قبض الثمن في البيع للوكيل به دون الموكل. مت ع ع با/ 
مطلب: لا يجبر الوكيل بالبيع على تقاضي الثمن وله «إحالة» الموكل به إلا 
أن يكوت بأجر: 010010000 
مطلب: يصح إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي. 08 2ظ12 
مظلي؟ للتفوكل عل الوكيل مق نشناء يشبوط غلم الوكيا ؛ ا 
مطلب: القول للوكيل بيمينه في دفع ما قبضه للموكل 1 
مطلب: قال الأسير لآخر خلصني. فخلصه؛ رجع بلا شرط 
على الصحيح. اا ا ااا 0 
فطلبية. الوكيل. شرا كنوع .عينه لا يدك دراه لشمة 
ند غيية الموكا: 00 00000 
مطلب: للموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير. 0000 
مطلب: في مسائل يطرأ فيها على الوكالة اللزوم. يي 
مطلب: الوكيل بالبيع يملك الإقالة إلا في مسائل بخلاف وكيل الشراء.9١‏ 
مطلب: في شرط لزوم الوكالة بالخصومة بدون رضا الخصم. 10000 
مطلب: يتقيد نفاذ بيع الوكيل بالبيع المطلق بالقيمة وبالنقود 
على المفتى به 0 
مطلب: إنما يملك وكيل البيع البِيعَ بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة. ٠١‏ 





سي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
0 


مطلب: الوكي, بشراء شىء بعيله له يملك شراءه لتفيسة) 


























مطلب: عين للوكيل بالشراء ثمنًا وخالف بزيادة؛ وقع الشراء للوكيل. 0 
مطلب: القول للآمر في تعيين الثمن» وإن بَرْهَنَا قَدَّم بُرهان المأمور. .. ١0‏ 
مطلب: أمره بشراء معين بلا بيان ثمن» فقال المأمور: اشتريته بكذاء وقال 
الآمر: بنصفه. تَحَالَمَاء ويّلزم المبيعٌ المأمورٌ. 0 
مطلب: الأمر بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر يوجب الرجوع على 
الأصح بلا شرط. 00 
مظلية إذا طانه الو كل تج نالعو كله رشيمة ا 00 
مطلية كل أفين الأغى إبضال الأمائة إلى مستعطقها قبل قر اديفم 117 
مطلب: يُقبل قول الوكيل بقبض الدين بعد موت الموكل في حق نفي 
الفضهان عن تنه لآ فى .براءة المديون: 0100000 
مطلب: وكيل التقاضي لا يملك الصلح ولا التبرع ما لم 
يفوضن له ذلك اب ع تنو لا سا ياست ماو ب رانك 
مطلب: ادعى الوديعة وشهدًا أنَّ المودع أقر بالإيداع؛ تقبل 
كما في الغصب. داح امل ع ست نيه ل رست ع عطق6 زر ع ل د ا 81176 
مطلب: ليس للوكيل طلب الأجر بدون شرط إذا لم يكن ممن 
لا يعمل إلا بأجر. ا 
مطلب: يقبل قول الوكيل بيمينه فيما صرفه حسب الأمر في حق 
فى الضمان عن نقسة 000000000111 
مطلنة للر عن تملظ الموكل ضقان فقن ما ومن ختار. 0 
مطلنية قال المركل: أذ نك وقد وقال الركيل: أطلقك»فالقرل للكس إذ 
الأصل في الوكالة الخصوص. 222 0 10101010 107107311 


























المحتويات 




















7 
مطلب: الوكيل بشراء شيء بعينه لا يملك شراءه لنفسه 
ول لهو دا اع ل 00 0 
مطلب لا يثبت الشراء بمجرد تصديق مدعي الوكالة به عن 
انالف بد موق م ل 
مطلب: ينعزل الوكيل بجنون الموكل كجنونه مطبقا وإن لم 
يعلم الآخر. نز سند الجوه جبسود وبوس جنوه اوه الس و 1 
مطلب: ادعى الوكالة بقبض الدين فصدقه الغريم أمر بالدفع إليه» فلو جحد 
الموكل ولم تثبت رجع بِدَيْنِهِ على الغريم وفي رجوع الغريم على المدفوع 
إليه تفصيل. ا 0 
مطلب: للمأمور بالعمارة والإنفاق من ماله الرجوع وإن لم يشترطه 


على الصحيح. ااا ااا 11111[ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ 1[ ذ[ [ [ [ [ [ [ 1 01 


مطل وكيز الحنظ لايملك الخصوعة: 0000 
مطلب: وكيل الخصومة لا يملك الصلح فيرتدٌ برد الموكل. 8 
مطلب؟ الوكيل لآ يوكل الا يإذن آمره أو تقويضه كاعمل برأبلكه ب علو 
مطلب: الوكيل بشراء شيء معين لو شراه لنفسه بحضور موكله 
وقع الشراء لنفسه ا 00000 
مطلب: الوكيل لا يوكّل إلا بإذن فيما عدا ما استئني. ا 


مطلب: قال: (إني أريد السفر» يلزم منه التوكيل طالبًا أو مطلوبًا لكن يكفل 
المطلوب. 3 4|000 ص12 
مطلب: تصادق الوكيل والموكل على القبض واختلمًا في الدفع للموكل؛ 
فالقول للوكيل بيمينه. 0 
مطلب: المأمور بالعمارة من مال نفسه ليرجع لا يقبل قوله بيمينه فيما ادعى 
صرفه بخلاف المأمور بالإنفاق من مال الآمر ولا يكذبه الظاهر. .... 5 ٠١‏ 
































بلي الفتاوى المهدية المجلد العاشر 
رن 


مطلب: عمّر دار زوجته لها بماله بإذنها؛ فالعمارة لها 
والنفقة كين علبها. 1 01 
مطلب: أحد الورثة يتتصب خصمًا عن الباقين في دعوى 
الدَيُنَ على الميك: 0 
مطلب: خالف الوكيل أمر موكله لا إلى خير؛ لا ينفذ بيعه. ما 
مطلب: الوكيل العام يملك المعاوضات ومنها البيع وإن 
لم ينص عليه. 31119 
مطلب: الوكيل العام لا يملك التبرعات بل المعاوضات والصرف في شئون 
الموكل باللائق رمع رعد عرع فيج قي بق أرطي حر و محر در عع ل رع ع عر 6 17 1 1 
مطلب: التوكيل كما يصحٌ مُنَجّرًا يصحٌ مُعلّقًا ومُضافًا. ١1‏ 
مطلب: القول للآمر في أن الوكيل اشتراه لنفسه حيث لم يعين المبيع ولم 
ينقد التجة عددهه وعندهها للمأمور: ل اا 
مطلب: يُقبل قول الرسول بيمينه في إيصال الأمانة إلى ربها. ا 
مطلب: المختار أن القاضي إذا علم بالمدعي تعنثًا في إباء التوكيل لا يُمكنه 
من ذلكء ويقبل التوكيل بالخصومة من الخصم... إلخ. 0 
مطلب: يُقبل قول المرأة ببميئها أنبا من المخدّرات إذا كانت من الأشراف 
ولو ذا 9و 000000 2ظ2 
مطلب: عزل الوكيل قصدًا يتوقف على علمه بالعزل. ا 
مطلب: الوكيل بقبض الدين يملك الخصومة فيه بخلاف الوكيل بقبض 
العيق إلا إذا و كل با أيضاء 0 
مطلب: أحد الورثة يتتصب خصمًا عن البافي في إثبات النسب. ..... ١75‏ 
مطلب: إذا لم تكن العين مجحودة فللوكيل بقبضها ولاية القبض بعد ثبوت 
وكالته بذلك. 111 00000 


















































المحتويات 




















614 
مطلب: إذا مات الوكيل المفوض إليه بعد توكيله آخر لا ينعزل الثاني بموته 
ولاتعزلهه ويعو لان موث لمر . 0 
مطادية لبس هد و كين ( كاذنيها لاتق اف اضر تاوف وال كات 
غلى التعاقب. 99-39 <#<”12 
مطلب: التوكيل بالاستقراض لا يصح. 000 
مطلب: لا يقبل قول الوكيل في الإنفاق من ماله ليرجع بدون إقامة 
بينة على ما أنفقه. 00 
مطلب: في عدم جواز توكيل وكيل الوكيل المفوّض إليه التوكيل وكيلًا ثالثا 
وروي جوازه وما في ذلك من النقول ا 0ط 
مطلب: الوكالة ببيع الرهن لازمة ولا تبطل بموت الراهن ولا بخروجه عن 
الآهلية ولا بعزله. 008أ0١0اا‏ لظ 


مطلب: في الاختلاف الحاصل في لزوم التوكيل بالخصومة 
بدون رضا الخصم. و 0< 2532 
مطلب: القول في الأمانة قول الأمين بيمينه إلا أن يدعي أمرًا يُكذبه الظاهر 
فول الآمانة وتظير النغرانة فا يدق ا 0 





























